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اللّ  الرّ بنانيّ الجامعة  الواردة في هذه  سالة ة غير مسؤولة عن الآراء 
 ر عن رأي صاحبها فقط وهي تعبّ 
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 هداء الإ
ِ عَليَْهِ توََكالْتُ وَإلِيَْهِ انيبُ "  "وَمَا توَْفيِقِي إلَِّا باِللَّا

 ( 88سورة هود: الآية)
لاه  في ع   ، وأشكره جلّ عوبات  الصّ  ل  تذلّ  وتوفيقه    ، وبفضله  الحات  تتمّ الصّ  الحمد لله الّذي بنعمته  

 . من خطوات هذا العمل نعم به من توفيق وتسديد في كل خطوة  أعلى ما 
  في هذه الدنيا إلى من علَّمني كيف أقف بكل ثبات  

 الحبيب أبي 

 إلى نبع المحبة والإيثار والكرم

 حنونة أمي ال

 الدرب و مثال الاخلاص رفيقة  إلى

 زوجتي العزيزة

 الى  فلذات الاكباد و حلم المستقبل 

  اولادي قرّة العين 

 جموع الأهل والأصدقاء شهداء الوطن و إلى

ر التَّحكيم في المنازعات البحريةّ"  ة فيأهدي إليكم رسالتي العلميّ   "تطوُّ
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 شكر وتقدير
ال‌الموق ر،‌أتقد ‌ عبة،‌الدكتور‌علي‌رح  كرِ‌وعظيمِ‌الامتنان‌إلى‌أستاذي‌الفاضل‌رجلِ‌المهماتِ‌الصَّ م ‌بجزيلِ‌الشُّ

اسخِ،‌ونصائحهِ‌‌ديدة‌طوالَ‌مسيرة‌إعداد‌هذا‌البحث.‌لقد‌كان‌لدعمهِ‌العلمي‌الر ‌على‌إشرافه‌الكريم‌وتوجيهاته‌الس ‌
‌الدعوات‌بموفورِ‌ القيِ مة،‌ورؤيته‌الثاقبة،‌الأثر‌البالغ‌في‌إثراء‌هذا‌العمل‌وتوجيهه‌نحو‌التمي ز.‌فله‌مني‌أصدق 

حةِ‌والعافيةِ‌ودوامِ‌الت ‌ ‌وفيق.الصِ 

كما‌أرفع ‌أسمى‌آيات‌الشكر‌والتقدير‌إلى‌الجامعة‌اللبنانية،‌هذا‌الصرح‌الأكاديمي‌العريق،‌لما‌وفرته‌من‌بيئة‌‌
علمية‌ومعرفية‌حاضنة.‌ولا‌يفوتني‌أن‌أعب ر‌عن‌عظيم‌امتناني‌واعتزازي‌بـرئاسة‌الجامعة‌اللبنانية،‌وبـإدارة‌كلية‌‌

،‌لما‌قد موه‌من‌دعم‌مستمر‌وحرص‌دائم‌على‌تشجيع‌البحث‌الفرع‌الاول-الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌والإدارية
العلمي‌‌‌.العلمي العمل‌ هذا‌ بقراءة‌ لت‌ تفض  التي‌ الموق رة،‌ القارئة‌ اللجنة‌ إلى‌ موصول‌ والعرفان‌ التقدير‌ ‌ وكل 

مة‌وتوجيهات‌سديدة،‌كان‌لها‌بالغ‌الأثر‌في‌إثراء‌هذا‌العمل‌وإخراجه‌‌وعلى‌ما‌أبدوه‌من‌ملاحظات‌قي ‌‌‌وتقييمه،
‌المعرفة‌القانونية‌‌ي‌صورة‌أفضلف  .‌‌راجيًا‌أن‌يكون‌عند‌ح سن‌ظن هم،‌وأن‌ي سهم‌ولو‌بقدر‌يسير‌في‌ر قي 
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ص الملخّ   

تتناول‌‌تزايدة‌في‌العصر‌الحديث.‌‌دة‌والم ‌عق ‌ة‌الم ‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌ة‌حيوي ‌ة‌قانوني ‌آلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
المحوري ‌الد ‌‌‌الد راسة الت ‌‌‌ور‌ يلعبه‌ فع ‌الذي‌ حلول‌ توفير‌ في‌ للن ‌حكيم‌ ومرنة‌ الن ‌الة‌ القطاع‌‌زاعات‌ هذا‌ في‌ اشئة‌
زاعات‌،‌والن ‌قل‌البحري ‌ات‌الن ‌فن،‌وعملي ‌،‌والذي‌يشمل‌مجموعة‌واسعة‌من‌القضايا‌مثل‌عقود‌استئجار‌الس ‌الحيوي ‌
ة‌‌ة،‌وصولًا‌إلى‌اتفاقي ‌ولي ‌ات‌الد ‌من‌خلال‌الاتفاقي ‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌راسة‌تطو ‌تستعرض‌الد ‌‌.ولة‌بين‌الد ‌الحدودي ‌

المت ‌ البحارالأمم‌ لقانون‌ تنظ ‌1982لعام‌‌‌‌حدة‌ التي‌ الد ‌،‌ وحقوق‌ البحار‌ استخدامات‌ دور‌‌أيضًا‌‌ت برِز‌‌  .ولم‌
الثنائي ‌الاتفاقي ‌ والإقليمي ‌ات‌ الن ‌ة‌ تسوية‌ في‌ البحري ‌ة‌ أهمي ‌زاعات‌ على‌ وتؤكد‌ المشتركة،‌ والموارد‌ المياه‌ حول‌ ة‌‌ة‌

ا‌يحافظ‌على‌ة‌وحياد،‌مم ‌ره‌من‌سرعة‌وسري ‌،‌لما‌يوف ‌د‌البحرية‌الدولية‌العقو‌‌زعات‌الناشئة‌عنالمنا‌فيحكيم‌الت ‌
‌‌صة‌قواعد‌العقود‌والقانون‌البحري ‌ة‌المتخص ‌ولي ‌حكيم‌الد ‌قت‌هيئات‌الت ‌راسة‌كيف‌طب ‌ح‌الد ‌توض ‌  ة.جاري ‌العلاقات‌الت ‌

كاء‌،‌بينما‌تستكشف‌في‌الوقت‌ذاته‌تأثير‌الذ ‌زاعات‌الحدود‌البحريةن‌‌‌فيها‌‌‌بما‌‌نزاعات‌مختلف‌ال‌‌‌‌لحل ‌‌‌ولي ‌الد ‌
المجال،‌محل ‌‌‌الاصطناعي ‌ التحدي ‌على‌مستقبل‌هذا‌ القانوني ‌لةً‌ والأخلاقي ‌ات‌ ومقدمةً‌توصي ‌ة‌ تعيقه،‌ التي‌ ‌‌ات‌ة‌

 .نازعات‌الة‌لتسوية‌الم ‌ة‌فع ‌كآلي ‌‌حكيم‌البحري ‌لتطوير‌الت ‌‌ومقترحات‌
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Abstract 

Maritime arbitration is a crucial legal mechanism for resolving complex maritime 

disputes, including ship charter contracts, sea transport operations, and diol 

boundary disputes. The evolution of maritime arbitration has been influenced by 

international conventions, including the 1982 United Nations Convention on the 

Law of the Sea. Bilateral and regional conventions also play a role in resolving 

disputes over water and shared resources. Arbitration is essential for maritime 

companies as it provides speed, confidentiality, and impartiality, maintaining trade 

relations. The study explores the application of contracts and international maritime 

law to resolve shipping and insurance disputes, while also examining the impact of 

artificial intelligence on the future of this area. The study provides recommendations 

for the development of maritime arbitration. 
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 صةدليل المصطلحات الملخّ 
 غة العربيَّة باللّ  -1

 ج : جزء 

 ص : صفحة

 ط : طبعة

 ة غة الأجنبيّ باللّ  -2

• CAMP: غرفة التحكيم البحري في باريس   (Chambre Arbitrale Maritime de Paris). 
• CISG: ‌عقود البيع الدولي للبضائع  (Contracts for the International Sale of Goods). 
• COGSA: ‌قانون نقل البضائع عن طريق البحر  (Carriage of Goods by Sea Act). 
• DIAC: ‌مركز دبي للتحكيم الدولي  (Dubai International Arbitration Centre). 
• ICC: ‌غرفة التجارة الدولية   (International Chamber of Commerce). 
• ITLOS: ‌المحكمة الدولية لقانون البحار  (International Tribunal for the Law of Sea). 
• LMAA: ‌جمعية المحكمين البحريين في لندن  (London Maritime Arbitrators)  
• PCA: ‌المحكمة الدائمة للتحكيم  (Permanent Court of Arbitration). 
• SMA: ‌هيئة المحكمين البحريين في نيويورك  (Society of Maritime Arbitrators). 
• SOLAS: ‌‌الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر   (International Convention for the 

Safety of Life at Sea). 
• UNCITRAL: الدوليا‌‌ التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  ‌‌لجنة  (UN Commission on 

International Trade Law). 
• UNCLOS: ‌اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  (United Nations Convention on the 

Law of the Sea). 
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 سالةص تصميم الرّ ملخّ 
 ة البحريّ  المنازعات تحكيم في ةالبنيويّ  يراتالتغيّ  :لالقسم الأوّ 

‌البحري ‌‌حكيمللت ‌‌ةالقانوني ‌‌حديثات‌الت ‌‌:لالفصل‌الأو ‌

‌ة‌العملي ‌‌طبيقات‌والت ‌‌ةالقانوني ‌‌طرالأ‌‌:البحري ‌‌حكيمللت ‌‌الخاضعة‌نازعات‌الم ‌:‌انيالفصل‌الث ‌

 ة المستقبليّ  فاقهآو  حكيمالتّ  عقبات تجاوز استراتيجيّات :انيالقسم الثّ 

‌البحري ة‌‌‌الم نازعات‌‌في‌حكيمللت ‌‌‌المنهجي ة‌سسالأ ‌‌:لالفصل‌الأو ‌

‌‌البحري ‌‌للتَّحكيم‌ةوالمستقبلي ‌‌الحالي ة‌التوج هات‌:‌انيالفصل‌الث ‌
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 قدّمة م  
ة‌بين‌الأفراد‌والجماعات،‌وتفاوت‌‌ختلافات‌الجوهري ‌عة،‌نابعة‌من‌الإ‌تنو ‌صراعات‌م ‌‌‌تاريخيًّا‌‌ةالبشري ‌شهدت‌‌

على‌كافة‌المستويات‌المحلي ة‌‌‌‌دة‌الأوجه‌متعد ‌بري ة‌وبحري ة‌‌ي‌بطبيعة‌الحال‌إلى‌نزاعات‌‌ظر‌الذي‌يؤد ‌وجهات‌الن ‌
ولي ة الة‌‌ات‌فع ‌العصور‌إلى‌إيجاد‌آلي ‌‌‌لام،‌سعى‌الإنسان‌على‌مر ‌ستقرار‌والس ‌دعائم‌الإ‌‌تفعيل‌في‌محاولة‌لو‌.‌‌والد 

منطق‌العين‌بالعين‌‌‌‌راعات،‌وأن ‌د‌إلا‌المزيد‌من‌الص ‌راعات‌لا‌تول ‌الص ‌‌‌إدراكًا‌لأن ‌.‌‌سلميًّا‌‌زاعات‌هذه‌الن ‌‌‌تسويةل
ات‌لتحقيق‌العدالة‌وسبل‌‌لًا‌عن‌آلي ‌،‌كما‌أشار‌غاندي،‌بحث‌الإنسان‌مطو ‌إلى‌العمى‌الجماعي ‌‌‌ي‌إلا ‌لا‌يؤد ‌

‌.زاعات‌المختلفةفها‌الن ‌ة‌التي‌تخل ‌ة‌والمادي ‌ب‌الخسائر‌البشري ‌لتجن ‌

زاعات،‌كان‌من‌بين‌‌عة‌لتسوية‌الن ‌بتكار‌وسائل‌متنو ‌إ،‌وفي‌‌الإنساني ‌‌‌ر‌الوعي ‌ساهمت‌هذه‌الجهود‌في‌تطو ‌
الإنسان‌في‌تطوير‌‌‌‌ستمر ‌إ‌الخلافات.‌وقد‌‌‌‌عتمدها‌الإنسان‌لحل ‌إ‌ات‌التي‌‌من‌أقدم‌الآلي ‌‌‌حكيم،‌الذي‌ي عد ‌أبرزها‌الت ‌
‌.اة‌سلميًّ‌عة‌التي‌تواجه‌المجتمعات‌البشري ‌زاعات‌المتنو ‌الن ‌‌ة‌عبر‌العصور،‌سعيًا‌إلى‌حل ‌هذه‌الآلي ‌

ي شك ل‌‌ ياق،‌ الس  هذا‌ ‌‌وفي‌ البحري  المنازعات‌‌‌وسيلة‌التَّحكيم‌ لتسوية‌ والم ‌‌‌قانونيَّة‌ العقود‌ عن‌ عاملات‌النَّاشئة‌
ة،‌بعيدًا‌عن‌القضاء‌التَّقليدي‌‌تحكيميَّة ‌‌‌عبر‌عمليَّة ‌‌‌ةالبحري ‌ ‌التَّحكيم‌في‌القانون‌‌ي ‌.‌‌خاصَّ ِ‌‌‌وسائلَ‌‌‌رزِ‌أبد‌‌حَ‌أعد  ‌‌فض 

التَّحكيم‌بدلًا‌من‌لجوئهم‌إلى‌القضاء‌‌‌‌النِ زاعات‌بين‌الأطراف‌التي‌تعاقدت‌في ما‌بينها،‌فتراهم‌يلجؤون‌إلى‌
‌ليس‌مفهومًا‌جديدًا‌بل‌يعود‌إلى‌العصور‌القديمة،‌حيث‌كان‌يتم ‌حلُّ‌‌‌فالتَّحكيم،‌‌العادي ‌ النِ زاعات‌البحري ة‌‌‌‌البحري 

فن‌من‌ذوي‌الخبرةِ‌عتماد‌على‌شيوخ‌البحَّ‌بالإ‌ ر‌التِ جارة‌البحري ة‌وزيادةِ‌ارة‌وأصحاب‌السُّ ‌المعاملاتِ‌‌‌.‌ومع‌تطوُّ
‌آلي ةً‌ وليُّة،‌أصبح‌التَّحكيم‌البحري  ة‌مع‌تطويرِ‌‌‌الد  إتفاقيَّة‌نيويورك‌‌‌‌يهابما‌ف‌دوليَّة‌‌‌‌قوانينَ‌‌‌معترف‌بها‌عالميًا،‌خاصَّ

‌1.‌عتراف‌بقرارات‌التَّحكيم‌الأجنبية‌وتنفيذهابشان‌الإ‌‌‌1958لعام‌

كأسلوبِ‌ التَّحكيم،‌ نظام‌ انتشار‌ قواعدهِ‌‌‌ومع‌ توحيدِ‌ إلى‌ الحاجة ‌ ظهرت‌ لمي ة،‌ السِ  بالطُّرق‌ المنازعات‌ ‌ لفض 
‌الإجرائيَّة‌والموضوعيَّة،‌فبرزت‌محاولات‌الأمم‌المتَّحدة‌لتوحيدها‌عبر‌إنشاء‌ما‌يعرف‌بقواعد‌اليونسترال‌

 
1‌‌Maritime Arbitration, David W. Martowski and John D. Kimball, Informa Law, London, 2020, 
p.55. 
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2UNICITRAL LAW.وليُّ‌فضلًا‌عن‌‌‌‌ ‌الدُّ ‌للتَّحكيم‌التِ جاري  لتصبحَ‌‌‌‌،MODEL LAW،القانون‌النَّموذجي 
 : LMAAجان‌التَّحكيميَّة‌العديد‌من‌الهيئات‌والل ‌‌‌إضافة‌إلى‌‌هذه‌القواعد ‌جزءًا‌مهمًّا‌في‌تشريعات‌معظم‌الدُّول

   CAMP:Chambre Arbitrale Maritime de - London Maritime Arbitrators Association
Paris3‌ ومن‌هنا‌نشأ‌لدينا‌ما‌ي‌، ‌المؤسَّ‌سم ‌التي‌نظَّمت‌عمل‌التَّحكيم‌البحري  والتَّحكيم‌‌‌‌سي ‌ى‌بالتَّحكيم‌البحري 

‌الحر ‌ ‌‌التي‌اعتمدت‌التَّحكيم‌كوسيلة ‌UNCLOS بما‌في‌ذلك‌‌‌‌وليَّة‌والإتفاقي ات‌ضافة‌الى‌المعاهدات‌الدُّ‌إ‌‌.البحري 
 إتفاقيَّة‌قانونِ‌‌‌تطبيقِ‌‌‌أو‌‌بتفسيرِ‌‌‌من‌المنازعات‌المتعلِ قةِ‌‌‌احصرً‌‌‌دة ‌محدَّ‌‌‌نواع ‌أإليها‌في‌‌‌‌جوءيتم ‌الل ‌‌‌ة ‌إلزاميَّ‌‌‌ة ‌قضائي ‌
‌4ر.البحا

يبرز ‌ الإطار،‌ هذا‌ التَّ‌‌‌رابط ‌الت ‌‌‌وفي‌ الد ‌يَّ‌تفاقوالإ‌‌ةِ‌الوطنيَّ‌‌‌شريعاتِ‌بين‌ أساسي ‌ات‌ كعامل‌ فعالي ة‌‌‌‌وليَّة‌ لتحقيق‌
-‌762ة‌ضمن‌مواده‌)بصفة‌عام ‌في‌لبنان‌‌‌‌‌‌نظِ م‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌التَّحكيمَ‌ي ‌بيد‌أن ه،‌‌التَّحكيم.‌‌

‌محدود‌لصلاحي ‌ا‌ي راعي‌المبادئ‌الأساسيَّ‌إطارًا‌قانونيًّ‌‌‌(،‌حيث‌يضع ‌821 ات‌القضاء‌في‌‌ة‌للتَّحكيم،‌مع‌تقييد 
‌‌قة‌بتطبيقِ‌ات‌المتعل ‌حدي ‌،‌تبقى‌التَّ‌غم‌من‌هذا‌الإطار‌القانوني ‌وعلى‌الر5‌‌‌ُّ.ةِ‌التَّحكيميَّ‌‌‌ةِ‌العملي ‌‌‌في‌مسارِ‌‌‌دخلِ‌التَّ‌

‌ذات‌الطَّ‌‌‌وتنفيذِ‌ ‌قائمةً‌أحكام‌التَّحكيم‌البحري  وليُّ ات‌الدوليَّة‌وعلى‌لتزامات‌لبنان‌بالإتفاقيَّ‌إ‌‌في‌ظل ِ‌‌‌،‌خاصةً‌ابع‌الد 
‌المرجع1958‌‌َنيويورك‌لعام‌‌‌‌إتفاقيَّةرأسها‌ ‌.ةأحكام‌التَّحكيم‌الأجنبيَّ‌‌في‌تنفيذِ‌‌الأساسي ‌‌التي‌تعدُّ

ِ‌‌تلجأ ‌‌الأطرافَ‌‌ما‌يجعل ‌‌أهمُّ‌‌ولعلَّ‌ ‌من‌بساطة‌في‌‌‌سم ‌ما‌يتَّ‌‌هو‌النِ زاعاتِ‌‌إلى‌التَّحكيم‌لفض  به‌التَّحكيم‌البحري 
‌يتناسب ‌‌‌نَّ‌أ‌إلى‌‌‌‌،‌إضافةً‌العادي ‌‌‌موجود‌في‌القضاءِ‌‌‌ا‌هوعم ‌‌‌ق ‌في‌الفصل‌تتفو ‌‌‌الإجراءات‌وسرعة ‌ ‌‌التَّحكيم‌البحري 
‌‌.البحري ة‌مع‌المعاملات‌والمنازعاتِ‌‌من‌حيث‌طبيعتهِ‌

 
2‌‌UNCITRALلـ‌‌ اختصارًا‌ ولي ‌"،‌ الدُّ التِ جاري‌ للقانون‌ المتَّحدة‌ الأمم‌  United Nations Commission on) "لجنة‌

International Trade Law)1966،‌هي‌هيئة‌تابعة‌للأمم‌المتَّحدة‌تأسست‌عام‌ 
وهي‌هيئة‌تحكيمية‌ CAMP وتختصر‌بـ‌‌"  (Chambre Arbitrale Maritime de Paris)غرفة التَّحكيم البحريّ في باريس ‌‌3

 1956.فرنسية‌متخصصة‌في‌حل‌النزاعات‌البحري ة‌تأسست‌في‌عام‌
4  UNCLOSإتفاقيَّة‌الأمم‌المتَّحدة‌لقانون‌البحار"،‌اختصارًا‌لـ‌‌"(United Nations Convention on the Law of the 

Sea)1994نوفمبر‌‌16ودخلت‌حيز‌التنفيذ‌في‌‌1982ديسمبر‌‌‌10،هي‌إتفاقيَّة‌دولية‌أ قر ت‌في‌‌‌.‌
5‌‌Law and Practice of International Commercial Arbitration, Alan Redfern and Martin Hunter, 
Sweet & Maxwell, London, 2009, pp.123-125. 
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حار‌‌م‌قوانين‌البِ‌القواعد‌القانوني ة‌التي‌تنظ ِ‌‌‌لتوحيد‌من‌البشريَّة‌‌‌‌الماضيةِ‌‌‌القرونِ‌‌‌القانوني ة‌عبرَ‌‌‌المحاولات ‌‌‌توالتِ‌
ن‌في‌‌وفيق‌بين‌الدُّول‌المتعارضة،‌حيث‌كان‌من‌هذه‌المحاولات‌ما‌ق ن ‌والمصالحة‌بين‌الأطراف‌المتنازعة‌والتَّ‌

بوضع‌إتفاقيَّة‌تتضمن‌‌‌‌1982حول‌قانون‌البحار،‌وقد‌انتهى‌المؤتمر‌عام‌‌(‌‌‌‌1973مؤتمر‌الأمم‌المتَّحدة‌لعام)
‌‌6.ةلمي ‌الس ِ‌‌ة،‌حيث‌لجأت‌هذه‌الإتفاقيَّة‌إلى‌الحلِ ولِ‌القوَّ‌وتضع‌حداً‌لهيمنة‌ِ‌‌البحري ةِ‌‌تسوية‌المنازعاتِ‌

من‌القواعد‌‌‌‌العديدِ‌‌‌في‌تعزيزِ‌‌‌–وليَّة‌‌إلى‌جانب‌دور‌الإتفاقي ات‌الدُّ‌‌‌–‌‌القضاء‌العادي ‌‌‌بهِ‌‌‌إلى‌ما‌ساهمَ‌‌‌إضافةً‌
‌التَّقليدي،‌إلى‌‌‌‌القانوني ةِ‌ وليُّ ‌ة‌لها‌دور‌كبير‌في‌إرساءِ‌المحاكم‌العادي ‌‌‌ن ‌إقال‌‌بات‌ي ‌‌‌ن ‌االتي‌أتى‌بها‌القانون‌الد 

‌‌نَّ‌أ‌‌بالذِ كرِ‌‌‌ومن‌الجدير7‌‌‌ِ.‌ها‌له‌وهذا‌بالتَّأكيد‌تكرماً‌منهه‌قد‌تغاضى‌عن‌نسبِ‌أنَّ‌‌‌إلاَّ‌‌‌من‌العرفِ‌‌‌أكثرَ‌‌‌القواعدِ‌
ر‌التَّحكيم‌في‌المنازعات‌البحري ة‌موضوع ‌ سبب‌‌‌‌،‌حيث‌يرجع ‌وتاريخي ‌‌‌ب ‌ومتشع ِ‌‌‌شائك ‌‌‌موضوع‌البحث‌في‌تطوُّ

قلَّ‌الصُّ‌ إلى‌ اللُّ‌‌‌المتوافرةِ‌‌‌المصادرِ‌‌‌ةِ‌عوبة‌ الغربي ‌‌‌غةِ‌في‌ الفقه‌ في‌ وتوافرها‌ بالل ‌‌‌العربيَّة‌ الإسواء‌ أو‌نكليزي ‌غة‌ ‌‌ة‌
راساتِ‌‌‌في‌نقلِ‌‌‌وامانةً‌‌‌دقيقةً‌‌‌ةً‌علمي ‌‌‌ة،‌وهذا‌يتطلَّب‌ترجمةً‌الفرنسي ‌ في‌‌‌‌منشورة ‌‌‌مقالات ‌‌‌على‌هيئةِ‌‌‌مةِ‌المعمَّ‌‌‌الدِ 

 .‌صة ‌متخصِ ‌‌لكترونية ‌إ‌قانونيَّة ‌‌ت ‌مجلاَّ‌

 أهميّة الدّراسة  -أ

ةِ‌‌‌‌أهمي ة‌الموضوعترتكز ‌ القانوني ة‌العربيَّة‌بموضوعِ‌‌‌ثراءَ‌في‌إ‌‌‌ها‌أهم ‌‌‌،‌يعدُّ‌نقاط ‌‌‌في‌عدَّ وما‌‌‌‌البحثِ‌‌‌المكتبات‌
تحديدً‌‌‌واضح ‌‌‌من‌نقص ‌‌‌تعانيهِ‌ المجال‌ بحثنا‌محاولةَ‌افي‌هذا‌ ما‌يجعل‌موضوع‌ لدراسةِ‌جديَّ‌‌‌،‌وهذا‌ رِ‌‌‌ة‌ ‌‌تطوُّ

‌بحيث‌نكشف‌فيها‌الس ‌ ة‌هذا‌ى‌أهمي ‌تجل ‌ت كما‌‌ائدة،مارسات‌التَّحكيميَّة‌البحري ة‌السَّ‌تار‌عن‌الم ‌التَّحكيم‌البحري 
،‌وكيفية‌تنظيمه‌إجرائيًا‌على‌المستويين‌الوطني ‌‌‌اريخي ‌ر‌الت ‌طو ‌البحث‌في‌دراسة‌الت ‌ ،‌‌‌‌للتَّحكيم‌البحري  ولي  والد 

وليُّ‌‌‌بناني ‌داخل‌بين‌القانون‌الل ‌شابك‌والتَّ‌وء‌على‌التَّ‌مع‌تسليط‌الض ‌ ‌اليومَ‌ ة.والقوانين‌الد  ‌‌لم‌يعدُّ‌‌‌فالتَّحكيم‌البحري 
ة،‌كقانون‌أصول‌المحاكمات‌‌مواءمة‌بين‌التشريعات‌الوطني ‌‌‌ب ‌،‌بل‌أصبح‌يتطل ‌ق ‌ضي ‌‌‌محلي  ‌‌‌رًا‌على‌إطار ‌مقتصِ‌
تحديداً‌كونها‌‌‌لبلدِناته‌بالنِ سبة‌‌أهميَّ‌‌‌والتي‌تبرز ‌‌‌م‌التَّحكيم‌البحري ‌وليَّة‌التي‌ت نظ ‌،‌وبين‌القواعد‌الد ‌بناني ‌ة‌الل ‌المدني ‌
منازعات‌‌‌بما‌في‌ذلكتبرز‌فيه‌المنازعات‌البحري ة‌العديدة‌‌إذ‌‌.الأبيض‌المتوسط‌على‌البحرِ‌‌ة‌تطلُّ‌ساحليَّ‌‌دولةَ‌

 
6 The Law of the Sea, R.R. Churchill and A.V. Lowe, Manchester University Press, Manchester, 
1999, pp.67-75. 

 .‌192،‌ص‌2009شربل‌عبد‌القادر،‌البحر‌الأبيض‌المتوسط‌بين‌السيادة‌والحرية،‌دار‌هومة،‌الجزائر،‌‌‌7
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فينةِ‌‌‌ة ‌مسؤوليَّ‌‌‌تحديدِ‌ حنِ‌‌‌بالنِ سبة‌لسنداتِ‌‌‌،‌كذلك‌‌.عقود‌النَّقلِ‌‌‌أو‌‌أخيرِ‌ة‌غرامات‌الت ِ‌مسؤولي ‌‌‌أو‌‌مستأجر‌السَّ ‌الشَّ
‌إحدى‌وسائلَ‌ خرى‌‌أمن‌جهة‌‌اام ‌‌هذا‌من‌جهة،‌النَّقل‌ذاته‌بين‌النَّاقل‌وصاحب‌البضاعة،‌إثبات‌عقدِ‌‌التي‌تعدُّ

الدُّولِ‌‌‌التي‌تنشأ ‌‌‌في‌المنازعاتِ‌‌‌اساسيًّ‌أ‌‌افللتَّحكيم‌كان‌ولا‌زال‌دورً‌ بالحدودِ‌‌‌‌بين‌ المتعلِ قة‌ ‌البحري ةِ‌‌‌كالنِ زاعات‌
‌ين‌والفيلبين(‌وغيرها.‌زر‌والمناطق‌البحري ة‌)الص ‌يادة‌على‌الجُّ‌حول‌الس ِ‌‌والنِ زاعاتِ‌

تنازعة‌في‌هذا‌المجال‌‌ا‌لا‌غنى‌عنه‌للأطراف‌الم ‌ل‌نظامًا‌قانونيًّ‌ا‌كونه‌يشك ‌جليًّ‌‌‌ة‌التحكيم‌البحري ‌ضح‌أهمي ‌تت ‌
ة،‌وقد‌شهد‌هذا‌جارية‌البحري ‌الخلافات‌التي‌قد‌تعصف‌بالعلاقات‌الت ‌‌‌.‌فهو‌بمثابة‌ملاذ‌آمن‌وسريع‌لحل ‌الحيوي ‌

جارة‌‌هو‌دعم‌الت ‌‌حسين،‌وذلك‌بهدف‌أساسي ‌ف‌والت ‌ا‌في‌التكي ‌رًا‌ملحوظًا‌عبر‌الزمن،‌وما‌زال‌مستمرًّ‌ظام‌تطو ‌الن ‌
 .زدهاروالإ‌مو ‌ة‌نحو‌مزيد‌من‌الن ‌جاري ‌ة‌وتحفيز‌العلاقات‌الت ‌ولي ‌ة‌الد ‌البحري ‌

عامل‌صه‌الدقيق‌في‌الت ‌هو‌تلك‌المرونة‌التي‌تكتنف‌إجراءاته،‌بالإضافة‌إلى‌تخص ‌‌‌ز‌التحكيم‌البحري ‌ما‌يمي ‌‌‌إن ‌
البحري ‌ المنازعات‌ المعق ‌مع‌ وفع ‌دة،‌مم ‌ة‌ عادلة‌ إلى‌حلول‌ الذين‌يسعون‌ الأمثل‌للأطراف‌ الخيار‌ يجعله‌ ‌‌.الةا‌

ركات‌العاملة‌‌جار‌والش ‌ة‌وآمنة‌للت ‌ة‌مستقر ‌ا‌في‌تهيئة‌بيئة‌قانوني ‌دورًا‌حيويًّ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يلعب‌الت ‌أضف‌إلى‌ذلك،‌‌
زاعات،‌‌الة‌لتسوية‌الن ‌ات‌فع ‌ومن‌خلال‌توفير‌آلي ‌‌‌ع.‌كذلك،وسستثمار‌والت ‌ع‌على‌الإا‌يشج ‌في‌هذا‌القطاع،‌مم ‌

 .في‌هذا‌القطاع‌‌ة‌التي‌قد‌تعترض‌طريق‌المتعاملينجاري ‌ة‌والت ‌في‌تقليل‌المخاطر‌القانوني ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يساهم‌الت ‌

جارة‌‌في‌مجال‌الت ‌‌‌ولي ‌عاون‌الد ‌على‌ذلك‌فحسب،‌بل‌يمتد‌ليشمل‌تعزيز‌الت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ولا‌يقتصر‌دور‌الت ‌
ات.‌ومن‌خلال‌الة‌لتسوية‌المنازعات‌بين‌الأطراف‌من‌مختلف‌الجنسي ‌ة‌محايدة‌وفع ‌ر‌آلي ‌ة،‌حيث‌يوف ‌البحري ‌

صة‌في‌تحقيق‌‌تخص ‌سات‌الم ‌ة‌والمؤس ‌ولي ‌ات‌الد ‌تفاقي ‌،‌تساهم‌الإحكيم‌البحري ‌إجراءات‌الت ‌تطوير‌‌توحيد‌قواعد‌و‌
التِ جارة‌البحري ة‌الدوليَّة‌‌‌‌حديث‌بغية‌ت‌–‌فيهِ‌‌‌وهذا‌ما‌سنبحث ‌‌‌–ة‌نازعات‌البحري ‌تسوية‌الم ‌في‌‌العدالة‌والإنصاف‌‌

‌قدم‌والازدهار.التَّ‌‌ة‌نحوتطويراً‌يدفع‌بالعلاقات‌التِ جاريَّ‌

‌ال ذي‌يفر ق‌‌إضافة‌إلى‌دوليَّة‌النَّ‌ فينةِ،‌‌‌‌جنسيةِ‌بين‌‌شاط‌البحري  احنِ‌والسَّ ‌من‌النَّاقلِ‌والشَّ ‌‌نشطةِ‌الأ‌‌‌رتباطِ‌إو‌كل  
في‌جهل‌عن‌‌‌‌النَّاقل ‌‌‌جعلت‌هذه‌الأسباب ‌‌‌.الأموال‌والبضائع‌والخدمات‌من‌دولة‌إلى‌أخرى‌‌‌نتقالِ‌إب‌‌‌البحري ةِ‌

احن‌يجهل‌ما‌هي‌الأحكام‌القانوني ة‌‌‌‌ظم‌القانوني ة‌التي‌ترد ‌الأحكام‌والنُّ‌ احن،‌وكذلك‌جعلت‌الشَّ في‌قانون‌الشَّ
‌‌القانون ‌‌‌رحابة‌وهو‌‌رَ‌أكثَ‌‌‌جوء‌إلى‌فضاء ‌ة‌والل ‌عن‌تطبيق‌القوانين‌الوطنيَّ‌‌‌البعد ‌‌‌،وبالتالي‌‌.الواردة‌في‌قانون‌النَّاقل

،‌ال ذي‌تجل ‌ وليُّ ‌الد  في‌‌‌‌يحمل ‌‌‌لى‌قانون ‌إين‌‌مين‌البحري ‌شاطات‌التَّحكيميَّة‌وحاجة‌المحك ‌في‌النَّ‌‌‌ستخدامه ‌إ‌ى‌‌البحري 
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‌هذه‌المنازعاتِ‌‌‌ةَ‌والعلميَّ‌‌‌قنيةَ‌الت ِ‌‌‌المقدرةَ‌‌‌هِ‌جعبت ت ‌حدي ‌والت ‌‌‌الفجواتِ‌‌‌إلى‌إبرازِ‌‌‌إضافةً‌‌‌.لحلِ  ‌‌تطبيقَ‌‌‌عيق ‌ات‌التي‌
لبنان‌مقارنةَ‌‌‌التَّحكيمِ‌ ‌في‌ الد ‌‌‌البحري  بما‌‌‌‌ةِ‌الوطنيَّ‌‌‌شريعاتِ‌التَّ‌‌‌لتطويرِ‌‌‌وليَّة‌وما‌إذا‌كان‌هناك‌حاجةً‌بالمعايير‌
 .ة‌في‌مجال‌التَّحكيم‌البحري ‌رات‌العالمي ‌طو ‌مواءمتها‌مع‌الت ‌‌يضمن ‌

 راسةأهداف الدّ  - ب

كما‌‌ .ةنازعات‌البحري ‌حكيم‌في‌الم ‌ر‌الت ‌دة‌لتطو ‌ستكشاف‌الجوانب‌المتعد ‌إراسة‌بشكل‌شامل‌إلى‌‌تهدف‌هذه‌الد ‌
م‌هذا‌المجال‌‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌ات‌الد ‌فاقي ‌ة‌والات ‌تبادل‌بين‌التشريعات‌الوطني ‌أثير‌الم ‌رابط‌والت ‌تسعى‌إلى‌تحليل‌الت ‌

ات‌‌رعة‌والكفاءة‌مقارنةً‌بآلي ‌من‌حيث‌الس ‌‌‌حكيم‌البحري ‌أداء‌الت ‌‌‌فعيلتفي‌‌ة‌للبحث‌‌الأهداف‌المحوري ‌‌‌تبرز ‌.‌‌الحيوي ‌
حكيم‌‌قات‌التي‌تواجه‌تطبيق‌الت ‌ات‌والمعو ‌حدي ‌راسة‌إلى‌بحث‌الت ‌ع‌الد ‌على‌ذلك،‌تتطل ‌‌‌.‌علاوةً‌قليدي ‌القضاء‌الت ‌

في‌لبنان،‌مثل‌صعوبات‌تنفيذ‌الأحكام‌الأجنبية‌وعدم‌مواءمة‌التشريعات‌المحلية‌مع‌المعايير‌الدولية،‌‌البحري ‌
‌ت‌‌كذلك،مع‌اقتراح‌حلول‌عملية‌لهذه‌التحديات.‌‌ ة‌‌كنولوجي ‌رات‌الت ‌لى‌استكشاف‌إمكانات‌التطو ‌عراسة‌‌الد ‌‌‌حرص 

‌.حكيم‌البحري ‌ات‌الت ‌في‌تحسين‌وتطوير‌آلي ‌،‌كاء‌الاصطناعي ‌الحديثة،‌كالذ ‌

 الإشكاليّة -ج 

دة‌وعابرة‌‌ة‌المعق ‌ة‌البحري ‌جاري ‌عاملات‌الت ‌تزايدة‌كبديل‌للقضاء‌العادي‌في‌الت ‌الم ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌نظرًا‌لأهمي ‌
ر  طوّ مدى استطاع التّ   إلى أيّ :‌‌اليالت ‌‌‌ساؤل‌القانوني ‌راسة‌حول‌الت ‌ة‌لهذه‌الد ‌ئيسي ‌ة‌الر ‌الحدود،‌تتمحور‌الإشكالي ‌

  ا، في ظلّ ا ودولي  ا، محلي  ة سلمي  نازعات البحريّ ته في تسوية الم  ز فعاليّ أن يعزّ   حكيم البحريّ الحاصل في التّ 
دد،‌‌تسارعة؟ة الم  كنولوجيّ ة والتّ رات القانونيّ اشئة عن التطوّ ات والفرص النّ حديّ التّ  يتفر ع‌من‌إشكالي ة‌‌وبهذا‌الص 

ة‌متضمن ة‌للت الي:‌ ‌الد راسة‌تساؤلات‌عد 

البحريّة محلي ا ودولي ا؟   المنازعات  للتَّحكيم في  القانونيّ  يوفّ ماهو الإطار  النّ هل  القانونيّ ر  ،  بنانيّ اللّ   ظام 
ة ما مدى صلاحيّ   ؟للتَّحكيم البحريّ   مة  ة ملائ  الدّوليُّة، بيئة قانونيّ اته   ية وإتفاقيّ المحاكمات المدنّ   ول  لتزامه أص  إب

ر التَّحكيم البحريّ   مسار  ؟ ما هوالدّوليُّ جوء إلى التَّحكيم البحريّ  اللّ  ر    نّ ا؟ هل  وم ستقبله  تطوُّ التَّحكيم    تطوُّ
ر الحاصل في المجال القانونيّ والتّ   ىيتماش إعتماد  الذَّكاء  صبح بالإمكان  أالي هل  وبالتّ   ؟كنولوجيّ مع التَّطوُّ

 ة؟ ستجدّ نازعات البحريّة الم  الم   في تحكيم الاصطناعيُّ 
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 الفرضيّات -د

ة‌التي‌تسعى‌إلى‌‌ات‌الأساسي ‌ة‌من‌مجموعة‌من‌الفرضي ‌راسة‌البحثي ‌تنطلق‌هذه‌الد ‌وفي‌ضوء‌هذه‌الت ساؤلات،‌
تبادل‌بين‌‌وجود‌ترابط‌وتأثير‌م ‌‌‌الد راسة‌‌ة.‌تفترض‌نازعات‌البحري ‌حكيم‌في‌الم ‌ر‌الت ‌دة‌لتطو ‌تعد ‌ستكشاف‌جوانب‌م ‌إ

ة‌‌ا‌يستدعي‌تحليلًا‌مقارنًا‌للقوانين‌المحلي ‌،‌مم ‌حكيم‌البحري ‌ة‌في‌تنظيم‌الت ‌ولي ‌ات‌الد ‌ة‌والاتفاقي ‌شريعات‌الوطني ‌الت ‌
الة‌وسريعة‌‌ات‌فع ‌ر‌آلي ‌يوف ‌‌التحكيم‌البحري ‌‌‌ة‌أن ‌راسة‌من‌فرضي ‌أثير.‌كما‌تنطلق‌الد ‌ة‌للكشف‌عن‌هذا‌الت ‌ولي ‌والد ‌

الت ‌ بالقضاء‌ مقارنةً‌ المنازعات‌ يتطل ‌قليدي ‌لتسوية‌ ما‌ وهو‌ الت ‌،‌ لأداء‌ تقييمًا‌ البحري ‌ب‌ الس ‌‌‌حكيم‌ رعة‌‌من‌حيث‌
‌.والكفاءة

 تحدّيّات وصعوبات الدّراسة   - ه

عوبات‌تنفيذ‌الأحكام‌‌ص ‌ك‌في‌لبنان،‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌قات‌تواجه‌تطبيق‌الت ‌ات‌ومعو ‌وجود‌تحدي ‌إلى‌‌راسة‌‌الد ‌‌‌شيرت ‌
تراح‌إقات‌و‌حدي ‌ا‌يستدعي‌بحثًا‌في‌هذه‌الت ‌ة،‌مم ‌ولي ‌ة‌مع‌المعايير‌الد ‌شريعات‌المحلي ‌ة‌وعدم‌مواءمة‌الت ‌الأجنبي ‌

،‌يمكن‌أن‌‌كاء‌الاصطناعي ‌ة‌الحديثة،‌مثل‌الذ ‌رات‌التكنولوجي ‌طو ‌الت ‌‌‌ة‌أن ‌راسة‌من‌فرضي ‌حلول‌لها.‌تنطلق‌الد ‌
ات‌في‌هذا‌قني ‌ستكشاف‌إمكانات‌هذه‌الت ‌لإ‌‌فاقا‌يفتح‌الآ،‌مم ‌حكيم‌البحري ‌ات‌الت ‌ساهم‌في‌تحسين‌وتطوير‌آلي ‌ت ‌

‌‌المجال.‌‌ ه‌البحث‌نحو‌تحقيق‌أهدافه‌في‌فهم‌‌وج ‌راسة،‌وت ‌بنى‌عليه‌الد ‌ل‌الأساس‌الذي‌ست ‌شك ‌ات‌ت ‌هذه‌الفرضي ‌إن 
‌.‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌تطو ‌

‌منهج الدّراسة  -‌و

التَّطرق‌ البحثي ة‌ الد راسة‌ إشكالي ة‌ البحري ‌‌‌نشأت‌ل‌‌تحت م‌ المعاهداتِ‌‌‌الت حكيم‌ في‌ والبحث‌ ‌والإتفاقي اتِ‌‌‌وتطوُّره‌
لحمايةِ‌‌‌والمواثيقِ‌ تحكمه‌ التي‌ الأطرافِ‌‌‌الدوليَّة‌ عن‌‌‌‌تنازعةِ‌الم ‌‌‌حقوق‌ تلك‌عد‌الت ‌فضلًا‌ على‌ القانوني ة‌ يلات‌

التي‌بات‌لا‌غنى‌‌‌‌الالكترونيَّةِ‌‌‌في‌المواقعِ‌‌‌الى‌البحثِ‌‌‌نازعات‌البحري ة‌إضافةً‌المعاهدات‌وجديدها‌في‌تحكيم‌الم ‌
راسة‌والإجابة‌على‌‌ّ ‌لتحقيق‌أهداف‌هذه‌الد‌لذا،‌و‌‌‌رورة.عند‌الضَّ‌‌‌إليها‌كمرجع ‌‌‌الإستنادِ‌‌‌عصرنا‌الرقمي ‌‌‌عنها‌في

‌‌حليلي ‌الت ‌‌‌استخدام‌المنهج‌الوصفي ‌‌‌ة.‌أولًا،‌تم ‌ن‌ثلاثة‌مناهج‌رئيسي ‌ة‌شاملة‌تتضم ‌اعتماد‌خطة‌بحثي ‌‌‌تها،‌تم ‌إشكالي ‌
والإ المعاهدات‌ الد ‌فاقي ‌ت ‌لدراسة‌ والمحلي ‌ولي ‌ات‌ تنظ ‌ة‌ التي‌ الت ‌ة‌ البحري ‌م‌ ي ‌‌‌إن ‌.‌‌حكيم‌ المنهج‌ لنا‌وصف‌‌هذا‌ تيح‌
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.‌من‌خلال‌هذا‌المنهج،‌‌ة‌تطبيقها‌في‌الواقع‌العملي ‌حكيم،‌وتوضيح‌كيفي ‌قة‌بالت ‌ة‌المتعل ‌صوص‌القانوني ‌وتحليل‌الن ‌
حكيم،‌وتنفيذ‌الأحكام،‌مع‌التركيز‌‌حكيم،‌وإجراءات‌الت ‌قة‌بتشكيل‌هيئات‌الت ‌روط‌المتعل ‌ستعراض‌الأحكام‌والش ‌إيتم‌‌

‌.منات‌عبر‌الز ‌تفاقي ‌التي‌طرأت‌على‌هذه‌المعاهدات‌والإعديلات‌رات‌والت ‌طو ‌على‌الت ‌

ته‌في‌ته‌وأهمي ‌وتحديد‌ماهي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ل‌للت ‌لتقديم‌تعريف‌مفص ‌‌‌ظري ‌عتماد‌المنهج‌الن ‌إ‌‌‌تم ‌وفي‌هذا‌الإطار،‌سي
الم ‌ البحري ‌تسوية‌ ‌‌ة.‌‌نازعات‌ الن ‌إن  الجوانب‌ بتناول‌ لنا‌ المنهج‌يسمح‌ المتعل ‌ظري ‌هذا‌ بالت ‌ة‌ حكيم،‌مثل‌مبادئ‌قة‌

تعراض‌الآراء‌‌نس‌ة.‌من‌خلال‌هذا‌المنهج،‌س‌حكيمي ‌مين،‌وطبيعة‌الأحكام‌الت ‌ختصاص‌المحك ‌إسس‌‌حكيم،‌وأ ‌الت ‌
 .ة‌تطبيقها‌في‌الواقع‌العملي ‌،‌وتوضيح‌كيفي ‌حكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌ة‌المتعل ‌ات‌القانوني ‌ظري ‌ة‌والن ‌الفقهي ‌

في‌كل‌من‌فرنسا‌‌حكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌شريعات‌المتعل ‌قارن‌لمقارنة‌الت ‌ستخدام‌المنهج‌الم ‌كما‌تستوحب‌الد راسة‌إ
‌‌حدة‌وبريطانيا.‌‌والولايات‌المت ‌ ختلاف‌بين‌هذه‌التشريعات،‌هذا‌المنهج‌يتيح‌لنا‌استخلاص‌أوجه‌التشابه‌والإإن 

‌‌.‌‌حكيم‌البحري ‌مارسات‌في‌مجال‌الت ‌وتحديد‌أفضل‌الم ‌ ننا‌منهذا‌المنهج،‌‌إن  تي‌‌تحليل‌القوانين‌والأنظمة‌ال‌‌سمك 
‌تسوية‌المنازعات‌البحري ة‌سلميًّا.‌ة‌تطبيقها‌في‌ول،‌وتوضيح‌كيفي ‌في‌هذه‌الد ‌‌حكيم‌البحري ‌بالت ‌‌‌تتعل ق

الد ‌غم‌من‌أهمي ‌على‌الر ‌ الت ‌ابقة‌في‌مجال‌تطو ‌راسات‌الس ‌ة‌ ها‌تعاني‌من‌بعض‌أوجه‌‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌حكيم‌البحري ‌ر‌
ة‌‌،‌وتهمل‌الجوانب‌العملي ‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌ظري ‌ز‌بشكل‌كبير‌على‌الجوانب‌الن ‌راسات‌ترك ‌صور.‌فبعض‌الد ‌الق ‌

ة‌‌شريعات‌الوطني ‌ة،‌وتهمل‌الت ‌ولي ‌شريعات‌الد ‌راسات‌الأخرى‌تقتصر‌على‌تحليل‌الت ‌بعض‌الد ‌‌‌ة.‌كما‌أن ‌طبيقي ‌والت ‌
‌الت ‌بعض‌الد ‌‌‌.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن ‌حكيم‌البحري ‌ودورها‌في‌تنظيم‌الت ‌ ات‌حدي ‌راسات‌لا‌تتناول‌بشكل‌كاف 

ة‌وعدم‌مواءمة‌‌عوبات‌تنفيذ‌الأحكام‌الأجنبي ‌ص ‌كول،‌‌في‌بعض‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌قات‌التي‌تواجه‌تطبيق‌الت ‌والمعو ‌
المحلي ‌الت ‌ الد ‌شريعات‌ المعايير‌ مع‌ قل ةة.‌‌ولي ‌ة‌ عن‌ الت ‌الد ‌‌‌ناهيك‌ تأثير‌ تتناول‌ التي‌ الت ‌طو ‌راسات‌ ة‌‌كنولوجي ‌رات‌

‌.حكيم‌البحري ‌الت ‌،‌على‌مستقبل‌صطناعي ‌كاء‌الإالذ ‌‌بما‌في‌ذلكالحديثة،‌

 هيكليّة الدّراسة  -و

م‌البحث‌إلى‌قسمين‌على‌الن حو‌الآتي،‌إضافة‌إلى‌لي ة‌البحث‌اإشك‌علىوللإجابة‌    مة‌والخاتمة:لمقد ‌اسن قس 
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حكيم‌‌للت ‌‌‌،‌ألا‌وهو‌الإطار‌القانوني ‌ة‌في‌مجال‌القانون‌البحري ‌سوف‌نتناول‌في‌هذا‌البحث‌موضوعًا‌بالغ‌الأهمي ‌
ة‌أن ه‌‌ة.‌‌في‌المنازعات‌البحري ‌ ة‌التي‌تتجاوز‌‌عاملات‌البحري ‌سم‌هذا‌المجال‌بتشابكه،‌نظرًا‌لطبيعة‌الم ‌يت ‌خاص 

 .زاعات‌الة‌وسريعة‌للن ‌ب‌حلولًا‌فع ‌ة‌وتتطل ‌الحدود‌الوطني ‌

وذلك‌من‌خلال‌‌‌‌،في تحكيم الم نازعات البحريّة  ةرات البنيويّ يغيالتّ ل‌من‌البحث،‌في‌‌في‌القسم‌الأو ‌سنتعم ق‌‌
سنقوم‌بتحليل‌القوانين‌‌و‌‌‌حكيم البحريّ ة للتّ حديثات القانونيّ التّ   ز‌علىل،‌سنرك ‌تكاملين.‌في‌الفصل‌الأو ‌فصلين‌م ‌

م‌‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌عاهدات‌الد ‌ات‌والم ‌تفاقي ‌ول،‌بالإضافة‌إلى‌الإ‌في‌مختلف‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌والأنظمة‌التي‌تحكم‌الت ‌
 .،‌وأهم‌المبادئ‌التي‌تحكم‌إجراءاتهحكيم‌البحري ‌سس‌التي‌يقوم‌عليها‌الت ‌هذا‌المجال.‌سنسعى‌إلى‌فهم‌الأ ‌

الث ‌ الفصل‌ في‌ نسل ‌أما‌ فسوف‌ الض ‌اني،‌ علىط‌ للتّ الم    وء‌ الخاضعة  البحريّ نازعات  ة  القانونيّ :الأطر  حكيم 
غالبًا‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ة،‌فإن ‌ة‌التي‌تتجاوز‌الحدود‌الوطني ‌عاملات‌البحري ‌.‌نظرًا‌لطبيعة‌الم ‌ةطبيقات العمليّ التّ و 

عقيدات،‌عامل‌مع‌هذه‌الت ‌ة‌الت ‌دة.‌سنقوم‌بتحليل‌كيفي ‌ن‌أطرافًا‌من‌دول‌مختلفة،‌ويخضع‌لقوانين‌متعد ‌ما‌يتضم ‌
 .ولحكيم‌في‌مختلف‌الد ‌ة‌تنفيذ‌أحكام‌الت ‌طبيق،‌وكيفي ‌ة‌تحديد‌القانون‌الواجب‌الت ‌وكيفي ‌

.‌‌ةالمستقبليّ   فاقه آ حكيم و عقبات التّ   ات تجاوز استراتيجيّ   وفي‌القسم‌الث اني،‌سيتم ‌الت طرق‌من‌خلال‌فصلين‌إلى
ة‌سير‌‌ركيز‌على‌كيفي ‌يتم‌الت ‌س‌،‌حيث‌‌في الم نازعات البحريّةحكيم  ة  للتّ سس المنهجيّ الأل‌‌تناول‌الفصل‌الأو ‌سي

كذلك،‌حكيم،‌وصولًا‌إلى‌إصدار‌الحكم‌وتنفيذه.‌لب،‌مرورًا‌بتشكيل‌هيئة‌الت ‌هذه‌الإجراءات،‌بدءًا‌من‌تقديم‌الط ‌
‌في‌حل ‌الت حكيم‌‌ة‌‌ركيز‌على‌أهمي ‌ة،‌مع‌الت ‌ستعراض‌القواعد‌والإجراءات‌التي‌تحكم‌هذه‌العملي ‌إ‌‌سنعمل‌على

 .دة‌وعابرة‌للحدود‌ة،‌التي‌غالبًا‌ما‌تكون‌ذات‌طبيعة‌معق ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌

أحدث‌‌‌سنضطلع‌على،‌حيث‌‌التوجّهات الحاليّة والمستقبلية للتَّحكيم البحريّ ‌‌ق‌إلىتطر ‌سن‌اني،‌فا‌الفصل‌الث ‌أم ‌
من‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌ستفادة‌الت ‌إة‌‌على‌كيفي ‌كما‌سنرك ز‌‌ات‌التي‌يتم‌تطبيقها‌في‌هذا‌المجال.‌‌قني ‌مارسات‌والت ‌الم ‌
في‌تحليل‌الوثائق‌وتقديم‌‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإستخدام‌الذ ‌إو‌‌‌حكيم‌الإلكتروني ‌الت ‌‌‌بما‌في‌ذلككنولوجيا‌الحديثة،‌‌الت ‌

رص‌التي‌قد‌تنشأ‌في‌‌ات‌والف ‌حدي ‌ظر‌في‌الت ‌،‌من‌خلال‌الن ‌حكيم‌البحري ‌ستشراف‌مستقبل‌الت ‌ناهيك‌عن‌إة.‌‌الأدل ‌
‌.ة‌التي‌يشهدها‌العالمقني ‌ة‌والت ‌رات‌القانوني ‌غي ‌الت ‌‌ظل ‌
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 رات البنيويّة في تحكيم الم نازعات البحريّةي التّغي :لالقسم الأوّ 
‌‌هو‌‌‌‌التَّحكيم‌البحري ‌‌‌‌ ‌سلمي  ‌النِ زاعات‌إجراء‌قانوني  خارج‌‌‌‌تشريعيًّار‌خيارًا‌‌وف ‌ي،‌‌الن اشئة‌في‌القطاع‌البحري ‌‌‌لحلِ 

‌والقضايا‌‌محك ِ‌‌‌نتقاءِ‌إب‌‌‌للأطرافِ‌‌‌سمح ‌،‌حيث‌يالتَّقليدي ‌‌‌الن ظام‌القضائي ‌ مين‌من‌ذوي‌الخبرة‌في‌القانون‌البحري 
التَّحكيم‌مدعومًا‌بشرط‌تحكيم النَّوع‌من‌ العقد‌الأساسي ‌‌‌موجود ‌‌‌ي ‌البحري ة.‌غالبًا‌ما‌يكون‌هذا‌ تتَّ‌في‌ إذ‌ فق‌‌،‌

‌.‌قد‌ينشأ‌‌نزاع ‌‌أي ‌‌معالجةالتَّحكيم‌بدلًا‌من‌القضاء‌ل‌جوء‌إلىعاقد‌على‌الل ‌في‌بداية‌الت ‌‌الأطراف ‌

‌إلىعلى‌الص ‌‌‌التَّحكيم‌البحري ‌‌‌يستند‌‌ ولي  سبقًا‌من‌قبل‌الأطراف‌أو‌يتم ‌‌دة‌يتم ‌الإتفاق‌عليها‌م ‌حد ‌قواعد‌م ‌‌‌عيد‌الد 
أو‌غرفة‌التَّحكيم‌‌ (LMAA)  لندنفي‌‌،‌مثل‌جمعي ة‌التَّحكيم‌البحري ‌صة ‌تخصِ ‌م ‌‌تحكيميَّة ‌‌يها‌من‌قبل‌هيئات ‌تبن ‌

باريس‌ في‌ ‌ موحَّ‌(CAMP)‌‌البحري  وإجراءات‌ معايير‌ لتوفير‌ وتعز ِ‌‌‌منظ ‌ت ‌دة،‌‌،‌ التَّحكيم‌ شفافي ‌‌‌زعمليَّة‌ تها‌‌من‌
ولي ة‌‌‌‌اها‌الهيئات‌التي‌تتبن ‌‌‌لأطر‌القانوني ةا‌‌مي زتت‌‌8.‌يتهاوموثوقَّ‌ عتبار‌‌صة‌بأخذها‌في‌الإ‌المتخص ‌الت حكيمي ة‌الد 

ي ة‌ال‌‌،المعق دة‌‌ةزاعات‌البحري ‌لن ‌ايعة‌‌بط ة‌تلك‌الت عاقد  ،‌‌أمين‌البحري ‌قل‌والت ‌فن‌والن ‌عقود‌تأجير‌الس ‌ن اشئة‌عن‌خاص 
هذه‌‌‌أهمي ة‌‌تبلور ‌ائكة.‌تة‌الش ‌ة‌والقانوني ‌الفني ‌‌‌القضايالوث،‌وغيرها‌من‌‌ة‌والإنقاذ‌والت ‌إضافة‌إلى‌الحوادث‌البحري ‌

‌ذلك،‌فهي.‌كعبر‌إصدار‌قرارات‌تحكيمي ة‌منصفة‌بين‌الأطراف‌المتنازعةتحقيق‌الت راضي‌‌‌دة‌فيالقواعد‌الموح ‌
في‌هذا‌القطاع‌‌‌‌ةفع‌على‌جميع‌الأطراف‌المعني ‌ا‌يعود‌بالن ‌زاعات،‌مم ‌الن ‌‌‌إن هاءكاليف‌والوقت‌في‌‌ل‌من‌الت ‌تقل ‌

‌. ‌الحيوي 

،‌‌ةِ‌فصيلي ‌ت ‌ال‌‌هموادِ‌‌‌ة‌التَّحكيم‌من‌خلالِ‌ينظِ م‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌،‌‌بناني ‌الل ‌‌‌اخلي ‌الد ‌‌‌مستوى‌ا‌على‌الأم ‌ 
المشر ِ‌إ‌ا‌يعكس‌‌مم ‌ بأهمي ‌عتراف‌ ‌في‌‌‌‌الوسيلةة‌هذه‌‌ع‌ بالم نازعات‌‌‌فض  البحري ة.‌‌،‌ النِ زاعات‌ ذلك‌ ‌ي ظهر ‌ما‌في‌

ولي ‌نفتاحًا‌نسبيًّ‌إ‌‌بناني ‌الل ‌‌‌القانون ‌ التَّحكيم‌‌‌‌حيادي ة‌‌التي‌تضمن ‌‌‌ةِ‌على‌المبادئ‌العامَّ‌‌‌،‌حيث‌يعتمد ‌ا‌على‌التَّحكيم‌الد 
‌‌ة‌التَّحكيمي ‌قابة‌على‌العملي ‌للقضاء‌في‌الرَّ‌‌‌محدود ‌‌‌ه،‌مع‌إعطاء‌دور ‌ومرونتِ‌ ة.‌ومع‌ذلك،‌يواجه‌التَّحكيم‌البحري 

شابك‌‌التَّ‌إضافة‌الى‌‌وليَّة‌‌ة‌والمواءمة‌مع‌المعايير‌الد ‌نفيذ‌الفع ال‌للأحكام‌الأجنبي ‌ق‌بالت ‌ة‌تتعل ‌عد ‌‌‌ات ‌في‌لبنان‌تحدي ‌
‌في‌سياق‌دراستنا‌‌.قة‌بالتَّحكيم‌البحري ‌وليَّة‌المتعل ‌ات‌الد ‌ة‌والإتفاقي ‌بناني ‌ة‌الل ‌بين‌القوانين‌الوطني ‌ ‌هذا‌ما‌يفرض  ‌‌إن 

 
8‌David W. Martowski and John D. Kimball, op.cit, p.60. 
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ل(‌وم ‌  حكيم البحريّ ة للتّ التحديثات القانونيّ   لتناو ‌ :الاطر المنازعات الخاضعة للتحكيم البحري ‌‌ناقشة)فصل‌أو 
(.‌‌التطبيقات العملية القانونية و   )فصل‌ثان 

 التّحديثات القانونيّة للتّحكيم البحريّ ل: لفصل الأوّ ا
‌وما‌تبعَ‌كان‌لإ‌ ما‌‌‌‌ات‌التِ جارة‌بين‌الدُّول‌أثر‌كبير‌في‌ظهورِ‌عمليَّ‌‌‌رِ‌تطو ‌ها‌من‌‌نتشار‌نشاطات‌النَّقل‌البحري 

وليَّة‌المجتمعات‌الد ‌‌‌ختارته‌إ‌‌‌ذيال‌‌مثلالأ‌‌منهج‌الر‌‌عتبم‌ي ‌منذ‌القد‌‌‌،‌حيث‌كان‌التَّحكيم ‌ى‌بـالتَّحكيم‌البحري ‌سم ‌ي ‌
‌ال ‌ل‌من‌سلطة‌القضاء.‌دون‌أي‌تدخُّ‌‌مسائل‌الخلافي ةلحلِ 

ولي ةزدياد‌‌إفي‌‌‌‌انازعات‌البحري ة‌وتعقيدها‌سببً‌لم ‌ا‌‌تضاعف‌‌شك ل ‌‌‌‌الحاجة‌الد  ي‌يفصل‌فلإلى‌التَّحكيم‌البحري 
بةمثل‌هذه‌ال ل،‌فالت ‌قضايا‌المتشع  ولي ة‌‌جارةت ‌لل‌‌المنظومة‌القانوني ة‌‌ال ذي‌طرأ‌على‌‌اللا فت‌‌حو  ‌و رى‌إلى‌تطأدَّ‌‌‌الد 

ولي ‌ ة،‌ة‌والتَّ‌عام ‌‌التَّحكيم‌الد  ‌خاصَّ ‌‌9.‌نظمة‌القديمةالأ‌‌يعود‌إلىنظام‌لاحقًا‌أن ه‌‌سنرى‌والذي‌حكيم‌البحري 

ة،‌فالمصالح‌العام ‌‌‌وجود ‌مع‌‌الضرورة‌‌أوجدتها‌‌وقد‌‌ه‌باتت‌حديثة،‌‌أحكامه‌وموادَ‌‌‌نَّ‌أإلا‌‌ يوصف‌‌‌‌أصبحة‌والخاصَّ
‌‌10.وليَّة‌البحري ةن‌في‌إطار‌العلاقات‌الد ‌ي‌تعاملة‌الم ‌له‌أغلبي ‌بالقضاء‌ال ذي‌يفض ‌

والتي‌‌،‌‌المتشابكة‌‌ري ةجاالت ‌‌‌القضايا‌‌لت عامل‌معل‌‌رديفةال‌‌وسائلأبرز‌ال‌‌نازعات‌البحري ة‌أحد‌عتبر‌التَّحكيم‌في‌الم ‌ي ‌
‌ذات‌طابع‌دولي ‌ ‌‌قاضي ‌ة‌مقارنةً‌بالت ‌وصي ‌والخص‌‌رعة‌الس ‌و‌‌‌بالمرونة‌‌تتميز ‌‌‌تقني ة‌قانوني ة‌‌ب‌تتطل ‌حيث‌‌د،‌‌ومعق ‌‌‌تعدُّ

كانة‌‌م‌‌،UNCITRALد‌‌وقواع‌‌‌1958إتفاقيَّة‌نيويورك‌لعام‌‌‌‌بما‌فيها‌‌‌،وليَّةات‌الد ‌ي ‌تفاق‌زت‌الإعز ‌‌‌وقد‌‌‌.قليدي ‌الت ‌
ك تأمين‌‌قادرهام‌‌‌‌قانوني ‌‌‌إجراءالتَّحكيم‌ الت ِ‌إ‌‌على‌ العلاقات‌ البحري ةجاري ‌ستقرار‌ القرارات‌‌‌‌ة‌ إلزامي ة‌ تأمين‌ مع‌
‌الت حكيمي ة.‌

‌تشريعي ‌‌‌إطار ‌‌‌حكيمي ة‌بتوفيرهالت ‌‌‌شرعي ة‌الأحكام‌ة‌‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌‌‌قانون ‌‌‌يظهر،‌‌بناني ‌ياق‌الل ‌في‌الس ‌و‌
ةحري ‌للتَّحكيم،‌بما‌في‌ذلك‌التَّحكيم‌الب ة‌الإتفاق‌‌ة‌تسمح‌للأطراف‌حري ‌من‌خلال‌تنظيمه‌لمبادئ‌عام ‌‌‌.‌خاص 

 
‌.‌331،‌ص‌‌1995دار‌الجامعة‌الجديدة،‌دون‌طبعة،‌سنة،‌‌،محمد‌عبد‌الفتاح‌الترك،‌التَّحكيم‌البحري ‌‌9

‌.‌‌7،‌ص‌‌2012السيد‌حداد،‌الاتجاهات‌المعاصرة‌بشان‌اتفاق‌التَّحكيم،‌دار‌الفكر‌الجامعية،‌حفيظة‌‌10
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‌‌صوص‌على‌النِ زاعات‌البحري ة‌الدوليَّة‌يطرح‌تساؤلات ‌تطبيق‌هذه‌الن ‌‌‌نَّ‌إه.‌ومع‌ذلك،‌‌قواعدِ‌‌‌على‌التَّحكيم‌وتحديدِ‌
 11.د‌ابع‌العابر‌للحدو‌تطلبات‌النِ زاعات‌ذات‌الط ‌وليَّة‌وتلبية‌م ‌طورات‌الدُّ‌ستيعاب‌الت ‌إها‌على‌حول‌مدى‌قدرتِ‌

‌محليًّ‌‌‌مرتكزات‌التَّحكيم‌‌تحليلِ‌  تعم ق‌هذا‌الفصل‌فيسي‌‌تبعًا‌لذلك،و‌ ،‌وربطه‌‌مفهومِه‌‌وتوضيح‌‌،ادوليًّ‌ا‌و‌البحري 
قاط‌المشتركة‌وأوجه‌القصور‌التي‌قد‌تؤثر‌على‌‌ة‌التي‌ترعى‌التَّحكيم‌في‌لبنان،‌مع‌إبراز‌الن ِ‌بالمواد‌القانوني ‌

‌كآلي ة‌بديلة ‌ الإتجاهات الم تجدّدة للتّحكيم البحريّ لاحقًا‌‌‌‌شسنناق‌‌لذا،‌‌.ت‌لتسوية‌النِ زاعا‌‌فعالي ة‌التَّحكيم‌البحري 
ل(‌محلي ا ودولي ا () دور الإتفاقيّات الدّوليّة في تفعيل التّحكيم البحريّ  سنتناولو‌‌)مبحث‌أو   .‌مبحث‌ثان 

 الإتجاهات الم تجدّدة للتّحكيم البحريّ محلي ا ودولي ا ل: المبحث الأوّ 
‌ركيزة‌يمث ‌‌‌ الن زاعات‌‌‌‌حسميق‌بين‌مرونة‌الإجراءات‌وعدالة‌‌عن‌توازن‌دق‌‌رعب ‌ت ‌ة‌‌أساسي ‌قانوني ة‌‌‌‌ل‌التَّحكيم‌البحري 

.‌تتنو ‌‌‌العاملةِ‌‌‌ا‌جعله‌الخيار‌الأمثل‌للعديد‌من‌الأطرافِ‌،‌مم ‌الت جاري ة ة‌التي‌‌ع‌الأطر‌القانوني ‌في‌المجال‌البحري 
‌حول‌الع ها‌في‌هدف‌ول،‌لكن ها‌تتشارك‌جميع ‌ختلاف‌الد ‌إالم،‌وتختلف‌أدواتها‌وصياغاتها‌ب‌ت نظم‌التَّحكيم‌البحري 

‌‌توفير ‌‌يكمن‌في‌إنهاء‌الن زاعات‌عبر‌‌رئيسي ‌ ‌.د‌للحدو‌‌عابرنموذج‌نظامي 

عاملات‌خشية‌المنافسات‌التِ جارية‌والمضاربات،‌ة‌الت ‌المحافظة‌على‌سريَّ‌‌‌من‌‌الأطراف‌‌التَّحكيم‌البحري ‌يمك ن‌‌‌
بنى‌هذه‌العلاقات‌على‌ت ‌‌‌.ذي‌يثار‌في‌العلاقة‌البحري ةال‌‌بطبيعة‌النِ زاع‌‌تتعل ق‌‌ةص ‌ات‌خا‌ع‌به‌من‌تقنيَّ‌وما‌تتمتَّ‌
،‌سواء‌أكان‌ذلك‌في‌‌عليه‌ا‌‌ما‌استقرَّ‌ ة‌البحري ة،‌أوطار‌عقود‌الإإلعرف‌البحري  مجالات‌الملاحة‌‌ب‌‌نقاذ‌والمساعدَّ

حن‌والتفريغ‌والتخزين‌وعقود‌الضَّ‌ عويض‌د‌والتَّ‌يصال‌البضائع‌في‌الوقت‌المحد ‌إأخير‌عن‌مان،‌والتَّ‌البحري ة‌والشَّ
‌‌‌‌12...هلاك‌للبضائع‌‌عن‌أي‌تلف‌أو ‌‌ة ‌تقني ‌‌‌خبرات ‌ي‌‌ن‌ذو‌يمبحري ة‌وخبراء‌محك ‌‌‌تحكيميَّةً‌‌‌هذا‌كله‌يتطلَّب‌هيئةَ‌إن 

‌والإتفاقي ات‌البحري ة‌التي‌تحكمهاي ة‌الع ‌للتَّحكيم‌البحري  ة‌‌ولي ‌المعاهدات‌الد ‌‌.‌ناهيك‌عنملم ين‌بالوضع‌القانوني 
،‌ومن‌ضمنها‌ما‌يكون‌مستقرًّ‌العقد‌الب‌‌تعنىالتي‌ ‌نصاف.‌‌‌جارة‌البحري ة‌ضمن‌العدالة‌والإفي‌عرف‌الت ِ‌‌‌ابحري 

حكيم‌‌ة‌تحيل‌إلى‌الت ‌وطًا‌عام ‌ة‌شر‌جارة‌البحري ‌عند‌تضمين‌عقود‌الت ‌‌‌‌قانونيًّاحكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌تتجل ى‌محوري ة
‌‌‌ةحصري ‌‌‌كوسيلة دد،‌‌‌‌.تلك‌المنازعات‌‌‌لفض  البحري ة‌‌‌‌ة‌أوع‌التَّحكيم‌في‌البلاد‌الساحلي ‌م‌المشر ‌نظ ‌وفي‌هذا‌الص 

 
‌حول‌المنازعات‌البحري ة،‌جامعة‌وهران،‌‌11 ،‌الملتقى‌الدُّولي  ‌.‌‌2009أيار‌‌‌3و‌‌2مصطفى‌تراري‌تاني،‌ذاتية‌التَّحكيم‌البحري 
حن‌‌سندات‌في‌‌التَّحكيم‌‌العلواني،‌صيغ‌فؤاد‌‌12  .‌14،‌بغداد،‌ص‌‌القانونيَّةالثقافة‌‌‌الايجار،‌ومشارطاتالشَّ
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حكيم‌المصري‌في‌قانون‌التَّ‌‌‌ع‌المصري ‌المشر ِ‌‌‌بما‌في‌ذلك‌‌مين،تنفيذ‌أحكام‌المحك ِ‌‌‌عمل‌على‌تنظيم‌إجراءاتِ‌و‌
 حكيم البحريّ التّ ة  خصوصيّ ‌‌الت طر ق‌إلى‌‌‌سبق‌‌ما‌‌في‌سبيل‌إيضاح‌‌حاولنس،‌‌لهذا‌‌1994‌.13ام‌/‌لع27ذي‌الرقم‌/

ل(في لبنان (.حكيم البحريّ للتّ  وليّ الدّ ل في المنظور حوّ التّ ‌بعد‌ذلك‌تداولنوس‌)مطلب‌أو  ‌)مطلب‌ثان 

 في لبنان  حكيم البحريّ التّ ة خصوصيّ  : لالمطلب الأوّ  
ياق‌القانوني ‌‌‌حكيمالت ‌‌‌برز ‌ي‌ ،‌إذ‌نشأ‌مع‌ظهور‌‌نازعاتهحتواء‌م ‌بتكرها‌الإنسان‌لإإالوسائل‌التي‌‌‌‌أبرزك‌‌في‌الس 

ة،‌وزيادة‌حركة‌رؤوس‌ولي ‌جارة‌الد ‌الت ‌‌‌جتمعات‌ونمو ‌ر‌الم ‌ومع‌تطو ‌.‌‌تضاربةوتنامي‌مصالحه‌الم ‌‌‌الإنسان‌نفسه
التَّحكيم‌‌يعكس‌‌وفي‌هذا‌الإطار،‌‌تذليل‌قضاياه‌المتأز مة.‌‌لًا‌لحكيم‌خيارًا‌مفض ‌الت ‌‌‌بات‌‌‌ستثمارات،الأموال‌والإ

‌نظامً‌ ‌المنازعات‌البحري ة‌‌اقانونيًّ‌‌‌االبحري  ابع‌قبل‌الميلاد،‌إلى‌عصور‌روما‌القديمة‌في‌القرن‌السَّ‌تعود‌جذوره‌‌‌‌لحلِ 
مال‌‌ة‌على‌بحر‌الشَّ‌ة‌على‌البحار‌ووجود‌موانئ‌هام ‌عوب‌والدُّول‌المطلَّ‌زدهار‌التِ جارة‌البحري ة‌بين‌الشُّ‌إوكان‌‌

على‌‌‌‌رَ‌الأكبَ‌‌‌رَ‌الأث1248‌‌‌َمرسيليا"‌الفرنسي‌عام‌‌"ادرة‌من‌ميناء‌‌وبحر‌البلطيق‌والأحكام‌التَّحكيميَّة‌البحري ة‌الصَّ‌
ِ‌‌أسلوب‌ك‌‌التَّحكيمِ‌‌وانتشارِ‌‌ساعِ‌إت ‌  14.البحري ةِ‌‌المنازعاتِ‌‌لفض 

ة‌أو‌اشئة‌عن‌العقود،‌سواء‌كانت‌مدني ‌زاعات‌الن ‌الن ‌‌،‌بهدف‌تصفيةبموجب‌قوانين‌كل‌دولةحكيم‌‌م‌تنظيم‌الت ‌يت ‌
في‌العقود.‌‌‌‌درجةة‌مة،‌أو‌بنود‌تحكيمي ‌ة‌خاص ‌ات‌أو‌عقود‌تحكيمي ‌تفاقي ‌إة،‌وذلك‌من‌خلال‌‌ة‌أو‌إداري ‌تجاري ‌

‌‌.ة،‌وتتباين‌من‌دولة‌إلى‌أخرى‌بعة‌في‌المحاكم‌العادي ‌حكيم‌بقواعد‌وإجراءات‌تختلف‌عن‌تلك‌المت ‌الت ‌‌‌صفيت ‌
ي‌إلى‌صدور‌‌ا‌يؤد ‌مين،‌مم ‌فاق‌على‌إجراءاته،‌وتحديد‌سلطات‌المحك ‌ت ‌ة‌واسعة‌في‌الإحكيم‌للأطراف‌حري ‌ي تيح‌الت ‌

حكيم،‌فمنهم‌من‌يعتبره‌عقدًا،‌ومنهم‌من‌يعتبره‌‌ة‌للت ‌بيعة‌القانوني ‌لزم.‌وقد‌اختلفت‌الآراء‌حول‌الط ‌قرار‌تحكيم‌م ‌
‌15ة.‌ه‌ذو‌طبيعة‌مختلطقضاءً،‌ومنهم‌من‌يرى‌أن ‌

 
‌.‌14المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌13
‌.‌152،‌ص‌2011خالد‌عبد‌العظيم‌أبوغابة،‌التَّحكيم‌وأثره‌في‌فض‌المنازعات،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌‌14

15‌‌Alan Redfern and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 
Sweet & Maxwell, London, 2015, p.15. 
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‌مع‌‌‌‌التَّحكيم‌‌ةِ‌التي‌اعترفت‌بأهميَّ‌‌‌ولِ‌لبنان‌من‌الدُّ‌‌‌عدُّ‌ي   قانون‌أصولإستنادًا‌إلى‌‌النِ زاعات‌‌في‌الت عامل‌السلمي 
‌16.‌حكيم‌البحري ‌حكيم‌بشكل‌عام،‌بما‌في‌ذلك‌الت ‌ة‌التَّ‌م‌عملي ‌والذي‌ينظ ‌‌‌،(218-‌762ة‌)المواد‌‌المحاكمات‌المدني ‌

ة،‌مما‌ي ؤكد‌ة‌الأجنبي ‌حكيمي ‌موقفه‌في‌تنفيذ‌الأحكام‌الت ‌‌‌1958انضمام‌لبنان‌إلى‌إتفاقيَّة‌نيويورك‌لعام‌‌‌‌زَ‌كما‌عزَّ‌
ولي ‌توافق‌القانو‌ ‌‌ة‌للتَّحكيم‌صوص‌العام ‌الن ‌سنعكف‌في‌هذا‌المطلب‌على‌دراسة‌‌‌‌،لذلك‌‌.ةن‌اللبناني‌مع‌المعايير‌الد 

‌وفق‌العقود‌المبرمة‌‌،ةته‌في‌المنازعات‌البحري ‌وإطاره‌القانوني‌وخصوصي ‌ كون‌‌‌،مع‌تطبيق‌قواعد‌القانون‌البحري 
غياب‌ شبه‌ المتخص ‌للن ‌‌‌هناك‌ بالتَّ‌صوص‌ البحري ‌صة‌ الإمتيازات‌‌‌.حكيم‌ في‌ ونفن ده‌ سنشرحه‌ ما‌ قني ة‌‌الت ‌‌‌وهذا‌

ولي ‌ للن زاعات‌البحري ة‌والعوائق‌القانوني ة‌التي‌تعتري‌مواجهتها عيد‌الد  ‌.على‌الص 

 ة نازعات البحريّ في تسوية الم   حكيمالتّ  ةأهميّ  ل:الفرع الأوّ 

‌لحل ‌ه‌‌حكيم،‌في‌جوهره،‌بأن ‌ف‌الت ‌ي عر ‌‌ ‌ذات‌طابع‌قانوني  ،‌‌نازعات‌خارج‌إطار‌القضاء‌الرسمي ‌الم ‌‌‌مسار‌منهجي 
حكيم‌في‌‌دت‌تعريفات‌الت ‌تعد ‌‌‌حايدة‌للفصل‌فيه.فق‌الأطراف‌على‌إحالة‌نزاعهم‌إلى‌شخص‌أو‌هيئة‌م ‌حيث‌يت ‌

لفصل‌في‌‌از‌على‌كونه‌‌،‌ومنهم‌من‌يرك ‌طلب‌الخصمين‌حكمًا‌يحكم‌بينهما‌‌ه،‌فمنهم‌من‌يرى‌أن ‌الفقه‌القانوني ‌
،‌‌م‌أو‌أكثر،‌كما‌يراه‌"ستارك"‌إجراءً‌مماثلًا‌للقانون‌المحلي ‌خذه‌محك ‌يت ‌‌‌ول‌بواسطة‌قرار‌قانوني ‌الخلافات‌بين‌الد ‌

 17.‌ة‌لإصدار‌الحكمنين‌يختارهم‌الأطراف‌بحري ‌جوء‌إلى‌أشخاص‌معي ‌حيث‌يتم‌الل ‌
دة‌التي‌‌نازعات‌المحد ‌حكيم‌جميع‌أو‌بعض‌الم ‌حيلا‌إلى‌الت ‌الأطراف‌على‌أن‌ي ‌تفاهم‌‌ه‌‌حكيم‌أيضًا‌بأن ‌الت ‌‌‌عتبري ‌‌‌

‌‌مين‌تم ‌ق‌بتشكيل‌هيئة‌محك ‌يتعل ‌‌‌الأطرافبين‌‌فاق‌‌دة،‌أو‌ات ‌ة‌محد ‌ربما‌تنشأ‌أو‌قد‌نشأت‌بشأن‌علاقة‌قانوني ‌
كما‌‌‌‌.ولي ‌ثار‌بين‌الأطراف‌على‌أساس‌القانون‌الد ‌‌‌ختيارها‌لإصدار‌حكم‌فاصل‌يحكم‌في‌موضوع‌خلافي ‌إ

فاقها‌على‌أن‌يستبعدوا‌القضاء‌في‌فصل‌منازعاتهم‌التي‌تنشأ‌‌تعاقدة‌وات ‌تلاقي‌إرادة‌الأطراف‌الم ‌بأن ه‌‌‌‌عر ف
‌18.‌فاقت ‌دها‌الإلقواعد‌يحد ‌‌‌نازعات،‌طبقًا‌ى‌الفصل‌في‌الم ‌مين‌ليتبن ‌م‌أو‌محك ‌تفاق‌مع‌محك ‌بينهم،‌بشرط‌أن‌يتم‌الإ

 
 .ضمن‌الفصل‌الرابع‌تحت‌عنوان‌"في‌التَّحكيم"‌‌90‌/83قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية،‌قانون‌رقم‌‌‌16
بيروت،‌‌‌‌17 العربيَّة،‌ الوحدة‌ ،‌مركز‌دراسات‌ الد وليُّ التَّحكيم‌ قرارات‌ تنفيذ‌ في‌ الدوليَّة‌ المنظمات‌ ناجي،‌دور‌ العزيز‌ كمال‌عبد‌

2007‌‌. 
 .‌15،‌ص‌2015شحاته‌غريب‌شلقامي،‌إشكالات‌اتفاق‌التَّحكيم:‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌مصر،‌‌18
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ة‌‌نازعات‌البحري ‌الم ‌‌‌الهادفة‌إلى‌إحتواء‌‌‌مجمل‌الإجراءات‌القانوني ةحكيم‌البحري ‌الت ‌يعكس‌‌ياق،‌‌وفي‌ذات‌الس ‌‌‌
الت ‌ يت ‌قليدي ‌خارج‌نطاق‌القضاء‌ الن ‌،‌حيث‌ صين‌في‌‌ين‌متخص ‌مزاع‌على‌إحالة‌خلافاتهم‌إلى‌محك ‌فق‌أطراف‌

دد،‌ساهمت‌دراسات.‌‌القانون‌البحري ‌ وع‌من‌‌سس‌هذا‌الن ‌في‌ترسيخ‌أ ‌‌‌رينيه‌روديير""‌‌الفقيه‌الفرنسي ‌‌‌وبهذا‌الص 
نازعات‌‌ي‌الم ‌دة‌التي‌تنشأ‌فة‌المعق ‌الجوانب‌القانوني ‌‌‌في‌‌تي‌تعم قت‌ه‌"فرانك‌فيسكنز"‌الالفقي.‌كذلك،‌مؤلفات‌‌حكيمالت ‌

وتطبيق‌القوانين‌‌‌‌ةة‌في‌حالات‌الحوادث‌البحري ‌وتحديد‌المسؤولي ‌‌‌ة‌تفسير‌العقود‌البحري ‌‌‌بما‌فيها‌‌ة،ولي ‌ة‌الد ‌البحري ‌
‌19ة.‌لة‌ذات‌الص ‌ولي ‌الد ‌

ده‌،‌فولي ‌جاري‌الد ‌حكيم‌الت ‌للت ‌‌‌موذجي ‌ا‌القانون‌الن ‌أم ‌‌‌ حكيم‌‌حيلا‌إلى‌الت ‌رفين‌على‌أن‌ي ‌فاق‌بين‌الط ‌ه‌"ات ‌بأن ‌‌‌حد 
ة‌كانت‌أم‌دة‌تعاقدي ‌حد ‌ة‌م ‌دة‌التي‌نشأت‌أو‌قد‌تنشأ‌بينهما‌بشأن‌علاقة‌قانوني ‌حد ‌نازعات‌الم ‌جميع‌أو‌بعض‌الم ‌

تعاقدي ‌ بينغير‌ بالمقابل‌‌ما‌‌ة"،‌ تقني ‌الت ‌‌‌أن ‌إعت بر‌ هو‌ لمسألة‌مة‌معي ‌حكيم‌ إعطاء‌حل‌ إلى‌ تهدف‌ دةنة‌ تهتم‌‌‌‌حد 
فاق‌إت ‌مين(‌يأخذون‌سلطتهم‌من‌‌محك ‌‌‌–‌م‌‌ة‌أشخاص‌)محك ‌بالعلاقات‌بين‌طرفين‌أو‌أكثر‌بواسطة‌شخص‌أو‌عد ‌

‌20.‌ولةة‌للد ‌يولي‌الأطراف‌تلك‌المهم ‌خاص‌ويستندون‌عليه‌دون‌أن‌

يجوز‌للمتعاقدين‌ن‌يدرجوا‌في‌"هة‌على‌أن ‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌‌‌762ة‌‌ت‌الماد ‌وفي‌لبنان،‌نص ‌‌‌
العقد‌التجاري‌او‌المدني‌المبرم‌بينهم‌بندا‌ينص‌على‌ان‌تحل‌بطريق‌التحكيم‌جميع‌المنازعات‌القابلة‌للصلح‌‌

‌21.‌"التي‌تنشأ‌عن‌تنفيذ‌هذا‌العقد‌او‌تفسيره

ن‌يلجأوا‌إليه‌ضمن‌إطار‌العلاقات‌أتعاملون‌‌ل‌الم ‌قاضي‌ال ذي‌يفض ‌للت ‌‌‌المكان‌الطبيعي ‌إذن‌‌أصبح‌التَّحكيم‌‌‌‌
‌فقد‌تناول‌كل ‌أم ا‌‌‌‌.وليَّةة‌الد ‌التِ جاري ‌ ‌‌‌التَّحكيم‌البحري  نازعات‌البحري ة‌بالأخص‌ما‌يتعلق‌منها‌بعقود‌‌الم ‌‌‌ما‌يخص 

فنرى‌‌ البحري ة،‌ العمومي ‌أن ‌النَّقل‌ التَّحكيم‌ تعريف‌ المجمل‌ في‌ يختلف‌ لا‌ إلا‌‌‌‌ه‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌ تعريف‌ عن‌
‌ ‌وما‌يخص  ،‌‌وبموجب‌ذلكنواع‌التَّحكيم.‌‌أ‌ة‌عن‌بقية‌‌ي ‌لستقلاالإ‌‌وتمت عه‌بميزةنازعاته‌‌م ‌‌‌بخصائص‌التَّحكيم‌البحري 

 
 .‌‌32خالد‌عبد‌العظيم‌أبوغابة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌19
،‌ططاهرعلي‌‌‌20  .‌58،‌ص2005عمان،‌،‌‌والتوزيعللنشر‌الثقافة‌‌‌،‌دار‌1البياتي،‌التَّحكيم‌التِ جاري‌البحري 
،‌‌ةمنشورات‌زين‌الحقوقي ،وآثاره القرار‌التحكيمي بطلان وأسباب والتجارية‌ والمدنية الادارية‌ العقود في‌ مشيمش،‌التحكيم جعفر‌‌21

 .‌16،‌ص‌2009لبنان،‌
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‌‌ ص‌‌م‌متخص ‌ة‌على‌إحالة‌نزاعاتهم‌إلى‌محك ‌فاق‌بين‌أطراف‌العلاقة‌البحري ‌إت ‌‌‌لا‌يعكس‌سوى‌‌‌التَّحكيم‌البحري ‌إن 
‌.نفيذ‌،‌ليصدر‌حكمًا‌ملزمًا‌وقابلًا‌للت ‌في‌المجال‌البحري ‌

ول الم حاكمات المدنيَّة   الفرع الثّاني: التَّحكيم البحريّ في ظلّ أص 

أ ‌   قانون‌ خ‌ الم ‌ي رس  المدني ‌صول‌ الل ‌حاكمات‌ الت ‌‌‌بناني ‌ة‌ رئيسي ‌دعائم‌ قسمين‌ له‌ م فردًا‌ ‌‌يتعل ق‌‌‌لالأو ‌‌‌،ينحكيم،‌
حكيم‌‌.‌ورغم‌إخضاع‌الت ‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌،‌دون‌تخصيص‌فصل‌مستقل ‌ولي ‌حكيم‌الد ‌ت ‌بال‌‌اني،‌والث ‌اخلي ‌حكيم‌الد ‌لت ‌با

قانوني ‌ إلا ‌‌‌لإطار‌ الم ‌‌‌أن ‌‌‌عام،‌ في‌ نطاقه‌ حصر‌ المدني ‌القانون‌ والت ‌نازعات‌ للص ‌ة‌ القابلة‌ مستثنيًا‌‌جارية‌ لح،‌
من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌‌‌‌(765)و‌‌(762)ظام‌العام،‌وفقًا‌للمادتين‌‌قة‌بالن ‌ة‌وتلك‌المتعل ‌نازعات‌الجزائي ‌الم ‌

 22ة.المدني ‌

(،‌أو‌بموجب‌حكيمي ‌زاع‌)البند‌الت ‌سابق‌للن ‌‌‌ا‌بموجب‌شرط‌تحكيمي ‌إم ‌‌‌،حكيم‌عبر‌طريقتينجوء‌إلى‌الت ‌ي مكن‌الل ‌  
،‌ي مكن‌للأطراف‌قل‌أو‌الإيجار‌البحري ‌ة،‌كعقود‌الن ‌(.‌وفي‌العقود‌البحري ‌حكيمي ‌زاع‌)العقد‌الت ‌فاق‌لاحق‌للن ‌ت ‌إ

من‌‌‌‌(763)ة‌‌شترط‌الماد ‌ت،‌‌علاوة‌على‌ذلكفسير.‌‌نفيذ‌أو‌الت ‌قة‌بالت ‌زاعات‌المتعل ‌حكيم‌لتسوية‌الن ‌تضمين‌شرط‌الت ‌
بيعة‌‌ة‌ذات‌الط ‌ق‌في‌العقود‌البحري ‌حكيم،‌وهو‌شرط‌غالبًا‌ما‌يتحق ‌ة‌كتابة‌شرط‌الت ‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌

‌.ة‌لندنن،‌كغرفة‌باريس‌أو‌جمعي ‌حكيم‌وتحديد‌مركز‌تحكيم‌معي ‌ل‌إدراج‌شرط‌الت ‌سه ‌ا‌ي ‌ة،‌مم ‌ولي ‌الد ‌

ة.‌فالمادة‌‌حكيم‌في‌المنازعات‌البحري ‌ا‌شاملًا‌للت ‌إطارًا‌قانونيًّ‌‌‌بناني ‌ة‌الل ‌يكر س‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌ 
اشئة‌غالبًا‌‌زاعات‌الن ‌زم‌لهذه‌الن ‌اللا ‌‌‌د‌الأساس‌الإجرائي ‌ا‌يحد ‌حكيم،‌مم ‌فاق‌الت ‌ة‌لات ‌روط‌الشكلي ‌ت عي ن‌الش ‌‌‌(766)

مرونة‌على‌ذلك،‌سامحةً‌‌‌‌(767)ة‌‌تضفي‌الماد ‌كما‌‌زاع.‌‌عن‌عقود‌مكتوبة،‌مع‌وجوب‌شرح‌دقيق‌لموضوع‌الن ‌
،‌أو‌عرف‌بحري ‌‌‌ة‌اختيار‌قانون‌أجنبي ‌حكيم،‌مع‌إمكاني ‌عوى‌القائمة‌أمام‌القضاء‌وإحالتها‌للت ‌للأطراف‌بسحب‌الد ‌

.‌ولابع‌الد ‌وهو‌ما‌يتناسب‌وطبيعة‌المنازعات‌البحرية‌ذات‌الط ‌ ي 
23 

 
 .‌69،ص‌‌10،‌جزء‌‌2003مطبعة‌صادر،‌بيروت، والت نفيذ‌والتحكيم، والإثبات المدن ية المحاكمات أصول عيد،‌موسوعة إدوار‌‌22
 .‌767-766،‌المواد‌‌2020،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌لبنان،‌ اللبناني المدنية المحاكمات أصول قانون‌‌23



 

16 

‌

‌تتواصل‌هذه‌المرونة‌في‌تنظيم‌تشكيل‌هيئة‌الت ‌ م‌لا‌ت ولى‌‌‌‌على‌أن ‌‌‌(768)‌ة‌‌الماد ‌‌‌حكيم،‌حيث‌تنص  مهمة‌المحك 
ة،‌أو‌‌م‌بعدم‌كونه‌قاصرًا،‌محجورًا‌عليه،‌محرومًا‌من‌حقوقه‌المدني ‌ة‌المحك ‌د‌أهلي ‌،‌وت حد ‌لغير‌شخص‌طبيعي ‌

ة‌أشهر‌كحد‌أقصى‌من‌تاريخ‌قبول‌‌حكيم‌بست ‌ة‌الت ‌هذه‌الأطر‌بتحديد‌مهلة‌اتفاقي ‌‌‌(‌773)‌مفلسًا.‌وتكمل‌المادة‌‌
ة‌تمديد‌هذه‌المهلة‌باتفاق‌الخصوم‌أو‌بقرار‌‌ة‌مهلة‌أخرى،‌مع‌إمكاني ‌د‌الاتفاقي ‌م‌لمهمته،‌ما‌لم‌تحد ‌آخر‌محك ‌

 24.ةمن‌رئيس‌الغرفة‌الابتدائي ‌

حكيم‌مباشرة‌أو‌بالإحالة‌لنظام‌‌(‌بتحديد‌أصول‌الت ‌811(ة‌‌الماد ‌‌‌بناني ‌،‌يسمح‌القانون‌الل ‌في‌هذا‌الإطار‌القانوني ‌
حكيم‌‌م‌شرط‌الت ‌غم‌من‌غياب‌نص‌صريح‌ينظ ‌ة.‌وعلى‌الر ‌ولي ‌ة‌الد ‌،‌وهو‌ما‌يتوافق‌مع‌العقود‌البحري ‌تحكيمي ‌

ة‌ز‌فعالي ‌ا‌يعز ‌رفين‌ملزمة،‌مم ‌دة‌والمعلومة‌للط ‌،‌ت عتبر‌الإحالة‌الواضحة‌والمحد ‌قل‌البحري ‌بالإحالة‌في‌عقود‌الن ‌
وتخو ‌الت ‌ الماد ‌حكيم.‌ المت ‌‌‌(813)ة‌‌ل‌ للقواعد‌ وفقًا‌ الفصل‌ الأخذ‌المحكم‌ مع‌ مناسبة،‌ يراها‌ التي‌ أو‌ فق‌عليها‌

ة.‌وفيما‌ة‌والدولي ‌اخلي ‌ة‌الد ‌حكيمي ‌إجراءات‌تنفيذ‌الأحكام‌الت ‌‌‌)793)و‌‌)792(ة.‌كما‌ت نظم‌المواد‌‌جاري ‌بالأعراف‌الت ‌
‌ هو‌أو‌الإغفال‌خلال‌ة‌تفسير‌وتصحيح‌وإكمال‌قراره‌في‌حال‌الس ‌ة،‌فللمحك م‌صلاحي ‌حكيمي ‌القرارات‌الت ‌‌‌يخص 

 .ة‌ة‌للمحكمة‌المختص ‌حكيم،‌وبعدها‌تعود‌الصلاحي ‌مهلة‌الت ‌

‌‌‌‌وبالت الي، ‌‌يعدُّ تنفيذ‌أحكام‌‌‌‌حصيلة‌‌ةولي ‌ة‌الد ‌في‌المنازعات‌البحري ‌‌‌خصوصي ة‌بالغةأمر‌ذو‌‌هذا‌الواقع‌القانوني 
البحري ‌الت ‌ بموجب‌‌الص ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ الخارج‌ في‌ نيويورك‌‌تفاقي ‌إادرة‌ الن ‌‌‌ولكن‌‌‌.1958ة‌ وضوح‌ صوص‌‌رغم‌

ة‌صول‌المحاكمات‌المدني ‌ة‌في‌قانون‌أ ‌نازعات‌البحري ‌غياب‌فصل‌خاص‌بالم ‌‌‌حكيم،‌إلا‌أن ‌مة‌للت ‌ة‌المنظ ‌القانوني ‌
‌.‌ةولي ‌نسجامًا‌مع‌المعايير‌الد ‌إة،‌التي‌قد‌تكون‌قراراتها‌أقل‌المحاكم‌العام ‌‌د‌عتماإ‌على‌‌ي جبر‌الأطراف‌بناني ‌الل ‌

 الفرع الثّالث: دور الفقه والإجتهاد في تحكيم الم نازعات البحريّة 

‌‌اخلي ‌ه‌الد ‌حكيم‌بشقي ‌قد‌وضع‌الإطار‌العام‌للت ‌‌‌ة‌اللبناني ‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدني ‌‌‌غم‌من‌أن ‌على‌الر ‌
ة‌ا‌في‌تطوير‌هذا‌المجال،‌خاص ‌اللبنانيين‌يلعبان‌دورًا‌أساسيًّ‌‌‌والفقه‌القانوني ‌‌‌الاجتهاد‌القضائي ‌‌‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌ولي ‌والد ‌

ل‌مجموع‌قرارات‌المحاكم،‌في‌تفسير‌‌،‌الذي‌يمث ‌ة.‌فقد‌أسهم‌الاجتهاد‌القضائي ‌ق‌بالمنازعات‌البحري ‌فيما‌يتعل ‌

 
‌.‌768‌،773،793،792‌،811‌،813المرجع‌أعلاه،‌المواد‌القانونية:‌‌24
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ل‌من‌القانون‌الجديد،‌وفي‌‌ل‌من‌الباب‌الأو ‌حكيم،‌كتلك‌الواردة‌في‌القسم‌الأو ‌قة‌بالت ‌ة‌المتعل ‌صوص‌القانوني ‌الن ‌
 25.ة‌إرادة‌الأطرافحكيم‌وأولوي ‌ة‌اتفاق‌الت ‌حكيم،‌مثل‌استقلالي ‌ة‌للت ‌تحديد‌المبادئ‌الأساسي ‌

فاق‌‌ة‌الات ‌زاعات،‌إذ‌تمنح‌الأطراف‌صلاحي ‌ة‌لتسوية‌الن ‌حكيم‌كآلي ‌من‌القانون‌ذاته‌مرونة‌الت ‌‌‌775ة‌‌ت برز‌الماد ‌
،‌كما‌ت جيز‌تفويض‌العدل‌والإنصاف‌‌‌‌أساس‌‌علىأي‌قائما‌‌‌‌ا"‌أو‌"مطلقًا"حكيم،‌سواء‌كان‌"عاديًّ‌على‌طبيعة‌الت ‌

فويض‌الواسع‌يمكن‌إسقاطه‌وتحليله‌على‌سياقات‌أوسع،‌وفيق‌بين‌الخصوم.‌هذا‌الت ‌ة‌الت ‌المحك مين‌صلاحي ‌
الحدودي ‌ الد ‌كالمنازعات‌ بين‌ الن ‌ة‌ غرار‌ على‌ العدل‌ول،‌ مبادئ‌ على‌ بناءً‌ ‌ ح ل  الذي‌ والهند‌ بنغلادش‌ بين‌ زاع‌

المتنازعة‌‌والإنصاف بتفويض‌من‌الاطراف‌ يؤك ‌و‌ الت ‌.‌ هذا‌ الت ‌د‌ قدرة‌ على‌ تجاوز‌الإجراءات‌‌وجه‌ حكيم‌على‌
دة.‌وفي‌هذا‌‌ة‌والمعق ‌روف‌الخاص ‌ب‌حلولًا‌تراعي‌الظ ‌زاعات‌التي‌تتطل ‌ارمة،‌ليتناسب‌مع‌طبيعة‌الن ‌ة‌الص ‌القانوني ‌

قة‌بالتنفيذ‌المعج ل‌للأحكام‌على‌‌د‌على‌تطبيق‌القواعد‌المتعل ‌ة‌بالغة،‌إذ‌تؤك ‌أهمي ‌‌‌797ة‌‌ياق،‌تكتسب‌الماد ‌الس ‌
المقترن‌بالتنفيذ‌المعج ل‌‌‌حكيمي ‌ة‌للقرار‌الت ‌يغة‌التنفيذي ‌ة‌منح‌الص ‌ة‌آلي ‌د‌هذه‌الماد ‌ة.‌كما‌ت حد ‌حكيمي ‌القرارات‌الت ‌

نفيذ‌المعج ل.‌هذه‌الأحكام‌‌ة،‌وت عطي‌لمحكمة‌الاستئناف‌الحق‌في‌تقرير‌هذا‌الت ‌من‌قبل‌رئيس‌الغرفة‌الاستئنافي ‌
ات،‌‌ة‌على‌بضائع‌أو‌معد ‌،‌حيث‌غالبًا‌ما‌تنطوي‌القضي ‌قل‌البحري ‌ة‌بشكل‌خاص‌في‌منازعات‌عقود‌الن ‌حيوي ‌
 .ل‌سلاسل‌الإمداد‌ة‌كبيرة‌أو‌تعط ‌خسائر‌اقتصادي ‌ب‌لتجن ‌‌تدابير‌احتياطية‌عاجلةب‌تتطل ‌

التي‌‌‌‌(765)ة‌‌الماد ‌‌‌حيثي ات‌ة،‌وذلك‌وفقًا‌ل‌بناني ‌ة‌إرادة‌الأطراف‌أيضًا‌في‌قرارات‌المحاكم‌الل ‌ى‌مبدأ‌أولوي ‌يتجل ‌
‌ الي،‌‌وبالت ‌‌‌26حكيم.‌لح‌عن‌طريق‌الت ‌نزاع‌قابل‌للص ‌‌‌فاق‌بين‌الأطراف‌لحل ‌هو‌ات ‌‌‌حكيمي ‌العقد‌الت ‌‌‌على‌أن ‌‌‌تنص 

ة‌ز‌استقلالي ‌تعز ‌كذلك،‌‌ة.‌‌حكيم‌لا‌ي فرض‌على‌الأطراف‌المتنازعة‌بل‌ينبع‌من‌إرادتهم‌الحر ‌جوء‌إلى‌الت ‌الل ‌‌‌فإن ‌
،‌‌حكيم‌قائمًا‌ونافذًا‌حتى‌لو‌بطل‌العقد‌الأساسي ‌هذه‌الإرادة،‌حيث‌يبقى‌شرط‌الت ‌‌‌حكيم‌عن‌العقد‌الأصلي ‌شرط‌الت ‌

‌.جه‌إلى‌ذلكإذا‌كانت‌إرادة‌الأطراف‌تت ‌

 
 دار‌نشر،‌دون‌ والإجتهاد،‌دون‌ الفقه ضوء في اللبنانية والتحكيم والمصارف التجارة قوانين في الجديد الداية، بسام عشير‌‌25

 .‌198 نشر،‌ص تاريخ
،‌دعوى‌شركة‌خدمات‌وإنماء‌الفنادق‌‌2011‌/3/7تاريخ‌‌‌‌14اجتهاد‌لمحكمة‌بداية‌بيروت‌الغرفة‌الأولى‌المدنية،‌قرار‌رقم‌‌‌‌26

وليَّة‌ش.م.ل.‌/حبيقة،‌منشور‌في‌مجلة‌العدل،‌العدد‌  . ‌204،‌ص‌4‌‌،2013والمعارض‌الدُّ
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حن‌،‌بما‌في‌ذلك‌عقود‌الش ‌ةنازعات‌البحري ‌الم ‌إحتواء‌‌‌‌في‌‌فع ال‌‌إطار‌قانوني ‌حكيم‌‌الت ‌‌‌بناني ‌جتهاد‌الل ‌يعتبر‌الإ
زاع‌إلى‌‌حيل‌الن ‌ماح‌بإدراج‌شروط‌تحكيم‌ت ‌ة‌من‌خلال‌الس ‌،‌ويضفي‌مرونة‌على‌العقود‌البحري ‌أمين‌البحري ‌والت ‌

ة‌للفقهاء،‌‌راسات‌القانوني ‌الد ‌‌‌يمث ل‌فيالذي‌ي‌‌القانوني ‌‌‌الفقه‌‌وفي‌هذا‌الن طاق،‌حرص‌‌‌.ةختص ‌ة‌م ‌هيئات‌تحكيم‌دولي ‌
غياب‌نصوص‌شاملة‌حول‌‌مع‌‌ة‌‌خاص ‌.‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌ة‌واقتراح‌تعديلات‌لتطوير‌الت ‌غرات‌التشريعي ‌الث ‌‌‌سد ‌‌‌على

البحري ‌الت ‌ وعز ‌حكيم‌ لبنان‌‌،‌ مكانة‌ الميدان‌‌ز‌ هذا‌ الت ‌في‌ أحكام‌ دراسة‌ خلال‌ الأجنبي ‌من‌ قواعد‌حكيم‌ مثل‌ ة،‌
،‌‌Hague-Visby Rules قواعد‌بما‌فيها‌‌ة،‌‌ي ‌ولة‌الأعراف‌الد ‌،‌وإبراز‌أهمي ‌1958ة‌نيويورك‌‌الأونسيترال‌واتفاقي ‌

ابعة‌من‌المعاهدة.‌وفي‌مجال‌‌ة‌الر ‌ة‌والماد ‌جارة‌البحري ‌من‌قانون‌الت ‌‌‌940ة‌‌التي‌يمكن‌الاستدلال‌عليها‌من‌الماد ‌
ة‌دًا‌على‌المسؤولي ‌،‌مؤك ‌حن‌البحري ‌ة‌في‌عقود‌الش ‌حكيمي ‌ز‌الفقه‌على‌تحليل‌البنود‌الت ‌ة،‌يرك ‌نازعات‌البحري ‌الم ‌

.‌،‌كالقانون‌البحري ‌هذا‌الخصوص‌ة‌المرنة‌في‌اقل،‌ويدعو‌إلى‌تطبيق‌القوانين‌الأجنبي ‌ة‌للن ‌العقدي ‌  27الإنجليزي 

الإرتكاز‌عليهما‌‌في‌لبنان،‌ويمكن‌‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمالت ‌تدعيم‌‌ين‌في‌‌مين‌أساسي ‌جتهاد‌والفقه‌مقو ‌الإ‌‌‌عتبروبذلك،‌ي ‌‌‌
ة،‌‌ولي ‌ة،‌واعتماد‌الأعراف‌والقوانين‌الد ‌صوص‌الحالي ‌تفسير‌الن ‌‌‌بالإستناد‌إلىة،‌‌نازعات‌البحري ‌تحكيم‌الم ‌فعيل‌‌لت
وعلى‌غرار‌‌ة.‌‌زاعات‌البحري ‌ة‌لإضافة‌فصل‌خاص‌بالن ‌حاكمات‌المدني ‌صول‌الم ‌قتراح‌تعديلات‌على‌قانون‌أ ‌إو‌

‌‌‌‌ذلك، ا‌ي ستلزم‌الت وجه‌‌مرجعًا‌أساسيًّا‌وخيارًا‌ضروريًّ‌‌‌،مع‌تزايد‌خصوصي ته‌في‌هذا‌المجال‌‌،الت حكيم‌البحري ‌يعد 
ولي ‌‌‌نحوه‌في‌إحتواء الد  بيئة‌قانوني ‌‌‌يوف ركونه‌‌‌‌،‌الم نازعات‌البحري ة‌ذات‌الط ابع‌ للت كي ف‌مع‌‌ة‌‌للأطراف‌ قابلة‌

   .‌رات‌و ‌التط

 حكيم البحريّ للتّ  وليّ ل في المنظور الدّ حوّ التّ اني: المطلب الثّ 
لحد ‌من‌‌لةً‌لمفض ‌‌‌حكيم‌وسيلةالت ‌‌‌أصبح‌العصور‌الوسطى،‌‌‌‌ة‌منذ ‌ولي ‌جارة‌الد ‌والت ‌‌‌قل‌البحري ‌زدياد‌حركة‌الن ‌إع‌‌م

رعة‌وسهولة‌الإجراءات،‌بالإضافة‌‌بالس ‌‌‌اخلي ‌عن‌القضاء‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ز‌الت ‌يتمي ‌‌‌ولي ة.جاري ة‌الد ‌الخلافات‌الت ‌
ة‌عالية‌في‌‌ة‌وتقني ‌خبرة‌فني ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ب‌الت ‌يتطل ‌‌‌نافسين.ب‌تأثير‌الم ‌ة‌المعاملات‌وتجن ‌إلى‌الحفاظ‌على‌سري ‌
 28.‌أمين‌والإنقاذ‌قل‌والت ‌ع‌المسائل‌التي‌يتناولها،‌مثل‌عقود‌الن ‌ة،‌نظرًا‌لتنو ‌ولي ‌والأعراف‌الد ‌‌‌مجال‌القانون‌البحري ‌

 
،‌المادة‌الرابعة‌الإعفاءات‌من‌المسؤولية‌حيث‌تسمح‌القواعد‌للناقل‌البحري‌بالدفع‌‌ Visby Rules -Hagueصوص‌قواعدن‌‌27

 بمسؤوليته‌إذا‌تمكن‌من‌إثبات‌الحالات‌الإعفائية‌المنصوص‌عليها‌في‌القواعد.‌
28‌Charles Debattista, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, London, 2012, p. 750. 
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زاع،‌وغالبًا‌ما‌‌سبق‌في‌العقد،‌أو‌باتفاق‌لاحق‌بعد‌نشوء‌الن ‌تفاق‌م ‌إ‌ا‌بإم ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يلجأ‌الأطراف‌إلى‌الت ‌
‌تطوُّرا‌كبيرًا‌في‌دول‌فرنسا‌وبريطانيا‌‌‌‌صة.تخص ‌ة‌م ‌ا‌لدى‌هيئات‌دولي ‌حكيم‌مؤسسيًّ‌يكون‌الت ‌ شهد‌التَّحكيم‌البحري 

دد،‌‌‌‌29.‌البحري ة‌‌القضايا‌‌من‌التَّحكيم‌في‌تسويةال ذي‌يلعبه‌هذا‌النَّوع‌‌‌‌ور‌المحوري ‌ومصر‌نتيجة‌للدَّ‌ وفي‌هذا‌الص 
ت‌محكمة‌استئناف‌‌ة،‌كما‌أقر ‌حكيم‌في‌العقود‌البحري ‌فاق‌على‌الت ‌ت ‌ة‌على‌جواز‌الإقض‌المصري ‌دت‌محكمة‌الن ‌أك ‌

‌شد دت‌علىة.‌وفي‌نزاع‌آخر،‌‌ولي ‌فاقات‌الد ‌ت ‌حكيم‌لا‌ينطبق‌على‌الإجوء‌إلى‌الت ‌ولة‌من‌الل ‌منع‌الد ‌‌‌باريس‌بأن ‌
‌.ةة‌بدق ‌حكيم‌في‌تطبيق‌العقود‌البحري ‌ة‌الت ‌ا‌يوضح‌أهمي ‌فينة،‌مم ‌قة‌بجودة‌الس ‌لتزام‌بشروط‌العقد‌المتعل ‌ة‌الإأهمي ‌

البحري ‌الت ‌‌‌شك ل‌ي ‌كما‌‌ بريطانيا‌‌‌‌حكيم‌ الن ‌في‌ من‌ يتجزأ‌ لا‌ القانوني ‌جزءًا‌ تتمي ‌ظام‌ حيث‌ جمعي ‌،‌ المحك ‌ز‌ مين‌‌ة‌
في‌هذا‌ا.‌و‌ة‌عالميًّ‌صة‌في‌المنازعات‌البحري ‌سات‌المتخص ‌بكونها‌من‌أبرز‌المؤس ‌ (LMAA) ن‌في‌لندنالبحريي ‌

‌.مين‌ذوي‌الخبرة‌الواسعةنخبة‌من‌المحك ‌‌‌،‌وتضم ‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌قواعد‌وإجراءات‌نموذجي ‌ LMAA متقد ‌الن طاق،‌‌

‌في‌هذه‌الدُّول‌إلى‌تاريخ ‌‌يستند ‌،‌‌وعلى‌هذا‌الأساس في‌‌‌المتقد مة‌نظمة‌القانوني ةمن‌الأ‌طويل ‌‌‌التَّحكيم‌البحري 
معالجة‌‌ فيها.‌‌،المتأزمة‌‌البحري ة‌‌لمسائلامجال‌ الت حكيم‌ واقع‌ على‌ الإضاءة‌ يستوجب‌ الذي‌ ثم ،‌‌‌‌الأمر‌ ومن‌

،‌من‌فرنسا‌وبريطانيا‌في‌وضع‌قواعد‌وتحقيق‌تطوُّرات‌قانونيَّة‌أثَّ‌‌‌أسهمت‌كلُّ‌ وليُّ ‌الد  رت‌على‌التَّحكيم‌البحري 
‌لديهات‌مصر‌هذا‌الن ‌في‌حين‌تبن ‌ ‌البحري  ‌.‌هج‌في‌إطار‌تطوير‌الن ظام‌القانوني 

 : التَّحكيم البحريّ في فرنسالالأوّ الفرع 

مجموعتين‌‌‌‌وفق‌‌ةفي‌فرنسا‌القديمة،‌حيث‌ساهم‌في‌تدوين‌الأعراف‌البحري ‌‌‌مرموقةقانوني ة‌‌‌‌مكانةحكيم‌‌الت ‌‌‌إحتل ‌
‌فضلًا‌عن‌‌.‌عشر‌الميلادي ‌‌‌التي‌ج معت‌في‌برشلونة‌خلال‌القرن‌الحادي ‌‌‌"قنصلية‌البحر"،‌بما‌في‌ذلك‌‌بارزتين

ادرة‌‌ة‌الص ‌حتوت‌على‌معظم‌الأحكام‌القضائي ‌،‌والتي‌إميلادي ‌‌‌1200عام‌‌‌‌خلاللتي‌ظهرت‌‌ا‌‌"مجموعة‌أوليرون"
حكيم‌ادرة‌عن‌طريق‌الت ‌الأحكام‌الص ‌‌‌وعلى‌هذا‌الن حو،‌تعد ‌‌‌.ة‌على‌المحيط‌الأطلسي ‌ة‌المطل ‌رنسي ‌في‌الموانئ‌الف

تي‌‌،‌وال1248،‌وذلك‌في‌ميناء‌مرسيليا‌في‌فرنسا‌عام‌‌تاريخيًّا‌‌حكيمالت ‌‌‌نموذجي ة‌إعتماد‌خير‌شاهد‌على‌‌‌‌البحري ‌
‌‌ما‌زالت‌موجودة‌إلى‌الآن.

 
 .‌38،‌ص‌2008التوحيد‌الدولي‌للقانون‌البحري،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌مصر،‌‌،مصطفى‌كمال‌طه‌29
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حكيم‌في‌‌الت ‌‌‌إت فاقإبرام‌‌‌‌ه‌من‌غير‌المحب ذ‌إن ‌،‌‌من‌قانون‌المرافعات‌الفرنسي ‌‌‌1004ة‌‌الماد ‌وبموجب‌أحكام‌‌
‌‌إذ‌‌،‌‌العام ة‌‌سة‌ة‌أو‌المؤس ‌ولة‌أو‌الدومين‌أو‌البلدي ‌زاعات‌التي‌يكون‌أحد‌أطرافها‌الد ‌الن ‌ عدم‌‌‌‌ علىحيثي اتها‌‌تنصُّ

.‌وإستنادًا‌لذلك،‌‌ةيابة‌العام ‌نازعات‌التي‌كان‌القانون‌يشترط‌تبليغها‌للن ‌ة‌بصدد‌الم ‌حكيمي ‌تفاقات‌الت ‌جواز‌إبرام‌الإ
ومين‌العام‌أو‌‌ولة‌أو‌الد ‌التي‌تكون‌أحد‌أطرافها‌الد ‌‌‌تلك‌‌بما‌فيهاعات‌‌ناز‌من‌القانون‌هذه‌الم ‌‌‌83ة‌‌الماد ‌‌‌حد دت‌

‌‌الجديد،‌إلا‌أن ‌‌‌ستبدال‌القانون‌القديم‌بقانون‌المرافعات‌الفرنسي ‌إرغم‌‌بيد‌أن ه‌‌‌‌.ةسات‌العام ‌ات‌أو‌المؤس ‌البلدي ‌
الد ‌ الت ‌الحظر‌المفروض‌على‌ ذلك‌تأكيد‌‌‌‌تم ‌‌‌وعلى‌هذا‌المنوال،‌‌ساريًا.‌‌حكيم‌ظل ‌ولة‌في‌أن‌تكون‌طرفًا‌في‌

ادر‌عام‌‌الص ‌‌‌596لت‌بموجب‌القانون‌رقم‌‌،‌والتي‌عد ‌الفرنسي ‌‌‌من‌القانون‌المدني ‌‌‌2060الحظر‌في‌المادة‌‌
‌‌‌حيث‌،‌‌1975 ‌‌وجود‌نص‌قانوني ‌رغم‌‌وعليه،‌‌‌‌.حكيمة‌إلى‌الت ‌العام ‌‌‌الشخصي ات‌على‌عدم‌جواز‌لجوء‌‌‌‌تنص 

ق‌هذا‌لم‌يطب ‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌في‌مجال‌الت ‌‌القضاء‌الفرنسي ‌‌حكيم،‌إلا‌أن ‌ولة‌أن‌تكون‌طرفًا‌في‌الت ‌ر‌على‌الد ‌يحظ ‌
‌‌ا،‌كالن زاعات‌الن اشئة‌عن‌ة‌قضايعد ‌في‌‌‌‌حكيمات‌الت ‌ولة‌لإبرام‌اتفاقي ‌ة‌الد ‌عتراف‌بأهلي ‌جه‌نحو‌الإص،‌بل‌ات ‌الن ‌

‌30.قل‌البحري ‌عقود‌الن ‌

 
المجهزة‌والمؤجرة‌للسفينة‌"تازيس"‌ضد‌وزارة‌النَّقل‌البحري ة‌الفرنسية‌والمستأجرة‌ » ship stream Myrtoon »منها‌دعوى‌شركة‌30

ولة‌والأشخاص‌المعنوية‌‌‌1975أفريل‌‌13للسفينة‌المذكورة،‌حكمت‌محكمة‌استئناف‌باريس‌في‌حكمها‌الصادر‌في‌‌ بان‌:‌"منع‌الدُّ
لمتعلقة‌بالعقود‌الداخلية‌ولا‌ينطبق‌هذا‌المنع‌على‌اتفاقات‌العامة‌من‌ان‌تكون‌طرفاً‌في‌اتفاق‌تحكيم‌مقيد‌باتفاقات‌التَّحكيم‌ا

‌‌. ولي  ‌التَّحكيم‌ذات‌الطابع‌الدُّ
ضد‌المكتب‌الفرنسي‌الوطني‌للحبوب،‌حكمت‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌حكمها‌الصادر‌‌" san carlo " وكذلك‌دعوى‌السفينة

ولة‌أوالأشخاص‌المعنوية‌العامة‌من‌ان‌تكون‌طرفا‌في‌اتفاق‌‌‌1964أفريل‌‌‌‌14في‌‌ بأن‌الحظر‌الوارد‌في‌القانون‌الفرنسي‌على‌الدُّ
ان ‌" ‌: المحكمة‌ ولي وقالت‌ الدُّ التَّحكيم‌ في‌‌‌التَّحكيم‌يستبعد‌من‌مجال‌ اتفاق‌تحكيم‌والمقرر‌ في‌ ان‌تكون‌طرفا‌ ولة‌من‌ الدُّ منع‌

من‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌اذا‌كان‌يعتبر‌من‌النظام‌العام‌الداخلي،‌فإنه‌لا‌يعد‌من‌قبيل‌النظام‌العام‌‌‌‌83والمادة‌‌1004المادة
،‌ولا‌يشكل‌عقبة‌أمام‌المؤسسة‌العامة‌لتكون‌طرفا‌في‌اتفاق‌تحكيم‌وارد‌في‌ع قد‌من‌عقود‌القانون‌الخاص‌يخضع‌لقانون‌‌الدُّولي 

وليَّة ‌."أجنبي‌يجيز‌صحة‌شرط‌التَّحكيم‌في‌عقد‌يتمتع‌بالصفة‌الدُّ
‌الفرنسية،‌أكدت‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌‌ ( Galakis » وكذلك‌دعوى‌ مالك‌السفينة‌"‌أسباسيا"‌والمؤجرة‌لوزارة‌النَّقل‌البحري 

وليَّة،‌وقد‌أقرت‌بان‌هذا‌المنع‌‌2‌/8/1966حكمها‌الصادر‌في‌‌ ة‌الحظر‌السابقبشان‌اتفاقات‌التَّحكيم‌الدُّ قضاءها‌السابق‌مستبعدَّ
ولة‌في‌ابرام‌اتفاقات‌التَّ‌ وليَّة‌المبرمة‌لضرورات‌‌بشان‌أهلية‌الدُّ حكيم‌يكون‌فقط‌بالنسبة‌للعقود‌الداخلية‌ولا‌يطبق‌على‌العقود‌الدُّ

وليَّة ‌ووفقاً‌لشروط‌عادات‌التجارة‌الدُّ
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‌‌من‌العام‌‌‌انيكانون‌الث ‌‌‌13في‌تشريعه‌للتَّحكيم‌ال ذي‌صدر‌في‌‌‌‌شريع‌الفرنسي ‌ستخدم‌التَّ‌إوعلى‌إثر‌ذلك،‌‌
قواعد‌‌‌‌‌عبر‌إرساءحكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌أسسًا‌قانوني ‌‌‌التشريع‌الفرنسي ‌‌‌ضعإذن،‌و‌‌‌31.عبارة‌إتفاق‌التَّحكيم‌‌‌2011

أهلي ‌‌‌حديث‌وت‌‌‌ةقانوني ‌ الد ‌مفهوم‌ اتفاقي ‌ة‌ إبرام‌ الت ‌ولة‌في‌ رًا‌في‌‌ا‌مرنًا‌ومتطو ‌هًا‌قضائيًّ‌توج ‌‌‌عكس‌ا‌ي،‌مم ‌حكيمات‌
مًا‌‌بوضوح‌‌‌‌،‌يشير ‌2011في‌قانون‌‌‌‌الذي‌ظهر‌‌لحو ‌الت ‌‌‌كما‌أن ‌‌‌ة.ولي ‌ة‌الد ‌زاعات‌البحري ‌عامل‌مع‌الن ‌الت ‌ إلى‌تقد 

يحب ذ‌الأطراف‌‌‌‌اة،‌مم ‌ولي ‌بما‌يتماشى‌مع‌المعايير‌الد ‌‌‌ةالقانوني ‌‌‌صطلحات‌جراءات‌وتوحيد‌الم ‌لإتبسيط‌ا‌‌فرنسيًّا‌في
‌في‌تسوية‌نزاعاتهم.‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌إعتماد‌‌على

 اني: التَّحكيم البحريّ في بريطانياالفرع الثّ 

‌الممي ز،‌فبات‌نظامها‌من‌بين‌الأنظمة‌ ‌وتاريخها‌البحري  ‌في‌بريطانيا‌نتيجة‌ثقلها‌الت جاري  ر‌الت حكيم‌البحري  تطو 
الت ‌،‌ي شك ‌قياس ‌هذا‌الفي‌‌و‌.‌‌الر ائدة‌في‌هذا‌المجال ة.‌ة‌وخطوة‌محوري ‌ركيزة‌أساسي ‌‌‌1996حكيم‌لعام‌‌ل‌قانون‌

ة‌أن ‌ د‌‌‌هذا‌القانون‌‌‌خاص  ا‌‌ة،‌مم ‌مالي ‌ولي‌في‌إنجلترا‌وويلز‌وأيرلندا‌الش ‌والد ‌‌‌حكيم‌المحلي ‌للت ‌‌‌الإطار‌القانوني ‌‌‌قد‌وح 
القانوني ‌عز ‌ اليقين‌ كبير‌ بشكل‌ القانون‌‌للأطراف.‌‌‌‌ز‌ لمبادئ‌رئيسي ‌وف ر‌ إرسائه‌ كاستقلالي ‌من‌خلال‌ ة‌شرط‌‌ة‌
باختصاصه،‌مرونة‌كبيرة‌للأطراف‌في‌إدارة‌الإجراءات‌واختيار‌القانون‌‌‌‌م‌في‌البت ‌ة‌المحك ‌حكيم‌وصلاحي ‌الت ‌

الت ‌ قانون‌‌الواجب‌ ساهم‌ وبذلك،‌ عالمي ‌‌‌1996طبيق.‌ كمركز‌ لندن‌ مكانة‌ ترسيخ‌ للت ‌‌‌في‌ البحري ‌رائد‌ ،‌‌حكيم‌
،‌يأتي‌قانون‌‌طارة.‌وفي‌هذا‌الإحكيم‌وإنفاذ‌الأحكام‌الأجنبي ‌ة‌في‌دعم‌الت ‌مدعومًا‌بسجل‌حافل‌للمحاكم‌الإنجليزي ‌

‌‌ر،‌مستكملًا‌مسيرة‌الإصلاح‌التي‌بدأت‌بقانون‌ة‌في‌هذا‌التطو ‌ل‌مرحلة‌جديدة‌ومهم ‌ك ‌ليش‌2025حكيم‌لعام‌الت ‌
199632.‌

تهدف‌هذه‌التعديلات‌الجديدة،‌والتي‌دخلت‌حيز‌النفاذ‌تدريجياً،‌إلى‌تعزيز‌جاذبية‌المملكة‌المتحدة‌كمركز‌رائد‌
للتحكيم‌الدولي،‌من‌خلال‌معالجة‌التحديات‌المعاصرة‌ومواكبة‌أفضل‌الممارسات.‌وقد‌ألغى‌هذا‌القانون‌التمييز‌‌

 
31‌‌Voir : ANCEL JEAN PIERRE, Le décret du 13 janvier 2011 (le nouveau droit français de 
l’arbitrage), Paris,‌2011. 
32‌ ‌Aceris Law LLC, Arbitration in the United Kingdom: The 1996 Arbitration Act, 
https://www.acerislaw.com/arbitration-in-the-united-kingdom-the-1996-arbitration-
act/,  

https://www.acerislaw.com/author/aceris/
https://www.acerislaw.com/arbitration-in-the-united-kingdom-the-1996-arbitration-act/
https://www.acerislaw.com/arbitration-in-the-united-kingdom-the-1996-arbitration-act/
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اتفاق‌ بأنه‌ ي عرف‌ الذي‌ التحكيم"‌ "اتفاق‌ إياهما‌تحت‌مسمى‌ التحكيم"،‌موحدًا‌ التحكيم"‌و"مشارطة‌ بين‌"شرط‌
 .مكتوب‌لعرض‌المنازعات‌الحالية‌أو‌المستقبلية‌على‌التحكيم

ة‌للتحكيم‌البحري.‌فقد‌نص‌‌أهمية‌هذه‌الإصلاحات‌الجوهري‌‌2025ت برز‌المذكرة‌الإيضاحية‌الملحقة‌بقانون‌‌
صراحةً‌على‌أن‌القانون‌الحاكم‌لاتفاق‌التحكيم،‌كقاعدة‌عامة،‌هو‌قانون‌مقر‌التحكيم،‌مما‌يترجم‌حكم‌‌‌‌بحيثياته

القانون‌استقلالية‌المحكم‌‌‌‌رسخكما‌‌‌‌33ويعزز‌اليقين‌القانوني.‌  Enka v Chubbالمحكمة‌العليا‌في‌قضية‌‌
‌‌وحمايته‌المهنية‌من‌خلال‌تحديد‌مسؤوليته‌في‌حال‌عزله‌بوقوع‌سوء‌نية‌فقط،‌ومنحه‌حق‌الاستقالة‌المبررة‌

تكمن‌‌‌ا‌غير‌الجدية‌لزيادة‌الكفاءة.للمحكم‌سلطة‌إصدار‌أحكام‌مختصرة‌في‌القضاي‌أقركذلك،‌دون‌مسؤولية.‌
‌‌ قدم‌تعديلات‌دقيقة‌لإجراءات‌الطعن،‌موازنًا‌بين‌استقرار‌الأحكام‌وحق‌الأطراف‌في‌الدفاع.‌‌أهمي ة‌هذا‌القانون‌‌

كل‌هذه‌التحديثات‌تهدف‌إلى‌إبقاء‌نظام‌التحكيم‌البريطاني‌عند‌أعلى‌مستويات‌الكفاءة‌والموثوقية،‌مما‌‌‌إن
 .يدعم‌بقوة‌التجارة‌البحرية‌الدولية‌ويعزز‌مكانة‌لندن‌كمركز‌عالمي‌للتحكيم‌البحري‌

ذلك،و  من  البريطانيّ   إنطلاق ا  القضاء  مرجع ا    أخذ  التطوّر  بللهذا    ةقضيَّ بت 
Nova(Jersey)V.Kammgarn      فيه‌‌‌ا‌لا‌شك ‌"...‌ومم ‌مقولة  ، حيث ورد في القرار الصادر1976عام

‌‌،‌وعلى‌هذا‌ففاق‌تحكيم‌محلي ‌عوى‌ليس‌إت ‌الد ‌‌‌التَّحكيم‌محل ‌‌‌إت فاق‌‌ان ‌ الوهلة‌الأولى‌كان‌يجب‌على‌‌‌‌منإن 
عوى‌القضائيَّة‌‌وكان‌وقف‌الد ‌‌‌،1975من‌قانون‌التَّحكيم‌لعام‌‌‌‌-الفقرة‌الأولى‌منها‌‌‌-ولىة‌الأ ‌المحكمة‌تطبيق‌الماد ‌

  .34"‌اجباريًّ‌إأمراً‌

 وفي قرار آخر  

ن‌في‌وجه‌النعي،‌‌ذي‌بي ‌ستئناف‌بدفاعها‌الكت‌أمام‌محكمة‌الإاعنة‌قد‌تمس ‌الطَّ‌‌‌ابت‌ان ‌"...‌متى‌كان‌من‌الث ‌
وذلك‌‌‌‌–لندن‌‌‌‌–يحول‌دون‌عرض‌النِ زاع‌على‌هيئة‌التَّحكيم‌في‌بريطانيا‌‌‌‌نكليزي ‌القانون‌الإ‌‌ن ‌أ‌ن‌فيه‌‌وال ذي‌تضم ‌

 
والتحكيم‌‌33 للوساطة‌ الدولية‌ لعام‌‌،‌‌الأكاديمية‌ البريطاني‌ التحكيم‌ الإيضاحية2025قانون‌ المذكرة‌ في‌ تحليلية‌ قراءة‌ ‌:  ،

2025-act-arbitration-https://iamaeg.net/ar/publications/articles/british‌‌، 
،‌‌Kammganصادر‌عن‌مجلس‌اللوردات‌البريطاني‌في‌دعوى‌حكل‌صادر‌عن‌مجلس‌اللوردات‌البريطاني‌في‌دعوى‌"‌‌حكم‌‌34

Jersey Nova215،‌ورد‌في‌:‌خديجة‌بودالي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1976"‌عام‌‌‌‌‌.‌

https://iamaeg.net/ar/publications/articles/british-arbitration-act-2025
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حن‌بصفة‌عام ‌ فينة..."‌إلى‌آخر‌إة‌على‌شرط‌التَّحكيم‌الوارد‌بمشارطة‌‌إذا‌وردت‌الإحالة‌في‌سند‌الشَّ يجار‌السَّ
عبر‌‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌عالمي ‌‌‌مكانتها‌كمركزعلى‌تكريس‌‌بريطانيا‌‌وعليه،‌تعمل‌‌  35.‌ما‌جاء‌في‌القرار

فيها‌،‌‌بارزة‌‌تحكيمي ة‌‌‌قانوني ةسات‌‌مؤس ‌ كقانون‌‌LCIAو LMAA بما‌ مرنة‌ وقوانين‌ و‌1996،‌ دولي ‌إ‌،‌ ‌‌عتراف‌
‌‌ظام‌القانوني ‌الن ‌‌‌إن ‌ونتيجة‌لذلك،‌‌‌‌.حكيم‌في‌بريطانياة‌إلى‌الت ‌ولي ‌جذب‌المزيد‌من‌الأطراف‌الد ‌ا‌ي‌بأحكامها،‌مم ‌

ة،‌‌المفاهيم‌القانوني ‌‌‌تفسيرالإجراءات،‌و‌‌‌سهيلمن‌خلال‌ت‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ير‌قد‌ساهم‌في‌تطو‌‌‌البريطاني ‌‌‌والقضائي ‌
‌.ولي ‌حكيم‌الد ‌ودعم‌الت ‌

 الث: التَّحكيم البحريّ في مصر الفرع الثّ 

ه‌‌ن ‌أ‌على‌‌  1994/ لعام  27ة العاشرة من قانون التَّحكيم رقم /التَّحكيم في المادّ   ع المصريّ عرّف المشرّ   
بينهما‌‌‌‌أن‌تنشأيمكن‌‌‌نازعات‌التي‌نشأت‌أوبعض‌الم ‌‌‌أو‌كللتجاء‌إلى‌التَّحكيم‌لتسوية‌ن‌على‌الإرفي‌فاق‌الطَّ‌إت ‌"

 "‌.ة‌غير‌عقديَّ‌‌‌ة‌كانت‌أونة‌عقديَّ‌قانونيَّة‌معي ‌‌روابط‌حصيلة
ن‌بين‌‌".....‌عرض‌نزاع‌معي ‌‌‌ة التَّحكيم في قرار لها قائلة  ستورية العليا المصريَّ المحكمة الدُّ   حدّدتكما  

م‌في‌‌دانهما‌ليفصل‌هذا‌المحك ‌على‌ضوء‌شروط‌يحد ‌‌‌بتفويض‌منهما‌أو‌‌‌ختيارهم‌أو‌إن‌ب‌يعيَّ‌‌‌فين‌على‌محكمطر‌
رفان‌إليه‌حامل‌ليقطع‌أي‌خصومة‌في‌جوانبها‌التي‌أحال‌الطَّ‌من‌الت ‌‌‌ابقرار‌بعيداً‌عن‌الموالاة‌ومجردً‌ذلك‌النِ زاع‌‌
وفي هذا  ‌‌36.ة"ئيسيَّ‌قاضي‌الرَّ‌لًا‌وذلك‌من‌خلال‌ضمانات‌التَّ‌منهما‌وجهة‌نظره‌مفص ‌‌‌ن‌يدلي‌كل  ‌أوذلك‌بعد‌‌
الدُّ شرحت  النّطاق،   الطَّ ستوريّ المحكمة  في  /ة  رقم  لعام  13عن  جلسة    15/  الت حكيم‌‌‌‌1994/ 17/8ق 

بقرار‌نهائي‌‌بشروطهما‌للفصل‌في‌النِ زاع‌‌‌‌ن‌باختيارهما‌أوم‌يتعي ‌ن‌بين‌طرفين‌على‌محك ‌"عرض‌نزاع‌معيَّ‌،قائلةً‌
يعتبر‌شرط‌‌"‌  1994لسنة   27من القانون المصري رقم   22ة  المادَّ   وتبع ا لما جاء في نصّ "  دون‌تحامل...

أثر‌على‌‌‌‌نهائه‌أيُّ‌إ‌‌فسخه‌أو‌‌ب‌على‌بطلان‌العقد‌أوعن‌شروط‌العقد‌الأخرى‌ولا‌يترتَّ‌‌‌ا‌مستقلاًّ‌إت فاقً‌التَّحكيم‌‌
‌37.ته"ا‌في‌ذارط‌صحيحً‌نه‌إذا‌كان‌هذا‌الشَّ‌شرط‌التَّحكيم‌ال ذي‌يتضم ‌

 
،‌المرجع‌:سعيد‌أحمد‌شعلة،‌قضاء‌النقض‌التِ جاري‌245ص‌‌‌‌26،‌س‌‌3/5/1975قضائية،‌جلسة‌‌40،‌لعام‌‌450الطعن‌رقم‌‌ 35

‌.‌‌245الصفحة‌‌1993الاسكندرية،‌السنة‌–في‌عقد‌النَّقل،‌الناشر‌دار‌الفكر‌الجامعي‌
‌.‌‌391محمد‌عبد‌الفتاح‌ترك،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌36
‌.‌32،‌ص‌2010الوليد‌بن‌محمد‌بن‌عل‌البرمان،‌التَّحكيم‌في‌المنازعات‌البحري ة.‌دراسة‌مقارنة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌ 37
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ول‌حزاع‌‌بين‌أطراف‌الن ‌‌‌فاقت ‌إيشمل‌‌حكيم،‌‌الت ‌‌‌ابعة‌من‌القانون‌ذاته‌على‌أن ‌ة‌الر ‌ت‌الماد ‌،‌نص ‌وعلى‌غرار‌ذلك
الت ‌الل ‌ إلى‌ الحر ‌حكيم‌‌جوء‌ الت ‌بإرادتهم‌ إجراءات‌ تدير‌ التي‌ الجهة‌ كانت‌ سواء‌ مؤس ‌ة،‌ مركزًاحكيم‌ أو‌ دائمة‌ ‌سة‌

،‌الخاص‌‌1948لسنة‌‌‌‌8رقم‌‌‌‌المصري ‌‌‌من‌القانون‌البحري ‌‌‌245ة‌‌الماد ‌‌‌حددت‌‌‌صًا‌أم‌لا.‌في‌المقابل،متخص ‌
ان‌‌ختيار‌مكإعي‌‌حكيم‌في‌عقود‌نقل‌البضائع‌بحرًا،‌حيث‌يجوز‌للمد ‌ختيار‌مكان‌الت ‌إة‌‌آلي ‌‌‌ة،جارة‌البحري ‌بالت ‌
زاع‌‌حكيم‌وأطراف‌الن ‌بين‌مكان‌الت ‌‌‌أو‌قانوني ‌‌رتباط‌جغرافي ‌إدة،‌شريطة‌وجود‌خيارات‌محد ‌‌ةد ‌حكيم‌من‌بين‌عالت ‌

ه‌في‌هذا‌عي‌حق ‌زاع‌يسلب‌المد ‌فاق‌سابق‌على‌نشوء‌الن ‌ة‌على‌بطلان‌أي‌ات ‌أو‌موضوعه.‌كما‌نصت‌الماد ‌
‌38.دهختيار‌أو‌يقي ‌الإ

الن ‌ عملت‌ آنفًا،‌ ورد‌ لما‌ القانوني ‌وفقًا‌ القضائي ‌صوص‌ والأحكام‌ المصري ‌ة‌ تطو ‌ة‌ مع‌ القانوني ‌ة،‌ تشريعاتها‌ ة‌‌ر‌
.‌وعلى‌هذا‌‌1994لسنة‌‌‌‌27حكيم‌رقم‌‌حكيم‌بموجب‌قانون‌الت ‌حكيم،‌على‌تحديد‌مفهوم‌واضح‌للت ‌قة‌بالت ‌المتعل ‌

أكيد‌من‌خلال‌الت ‌‌‌حكيم‌حتى‌في‌حالة‌بطلان‌العقد‌الأصلي ‌ة‌الت ‌ستمرار‌صلاحي ‌إ‌‌حو،‌يضمن‌القانون‌المصري ‌الن ‌
استقلالي ‌ الت ‌على‌ الأهمي ‌ة‌شرط‌ بالغ‌ أمر‌ وهو‌ العقد‌الأخرى،‌ البحري ‌حكيم‌عن‌شروط‌ العقود‌ المعق ‌ة‌في‌ دة.‌ة‌

‌‌رتباط‌الجغرافي ‌حكيم،‌مع‌مراعاة‌الإة‌اختيار‌مكان‌الت ‌عي‌حري ‌المد ‌‌‌المصري ‌‌‌واستنادًا‌إلى‌منح‌القانون‌البحري ‌
تها،‌مع‌تأكيده‌‌وفاعلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌في‌توفير‌مرونة‌ونزاهة‌إجراءات‌الت ‌‌‌حكيم‌المصري ‌زاع،‌ساهم‌الت ‌بالن ‌‌‌والقانوني ‌
والأحكام‌‌‌‌ن‌القانون‌المصري ‌،‌تمك ‌ولهذا‌السبب‌رهم‌بشكل‌كامل‌وعادل.‌‌الأطراف‌في‌تقديم‌وجهات‌نظ‌‌على‌حق ‌

‌.حكيم‌البحري ‌ة‌داعمة‌للت ‌ة‌من‌إنشاء‌بيئة‌قانوني ‌ة‌المصري ‌القضائي ‌

 حكيم البحريّ ة في تفعيل التّ وليّ ات الدّ دور الإتفاقيّ  اني:المبحث الثّ 
التَّط‌على‌الر ‌ القانوني ‌‌‌التي‌طالت‌‌‌رات‌و ‌غم‌من‌ ،‌إلا ‌لل‌‌ة‌المنظومة‌ ‌بات‌شبه‌‌إطاره‌‌‌‌ان ‌‌‌تَّحكيم‌البحري  القانوني 
‌‌‌انوني ةقضوابط‌‌التي‌أرست‌‌‌‌تلكول،‌ماعدا‌‌د ‌أغلب‌ال‌‌قاصر‌في ‌مثل‌فرنسا‌‌‌‌تخص  بريطانيا‌‌و‌التَّحكيم‌البحري 

‌.‌وأميركا

 
وليَّة،‌بحث‌لنيل‌الماستر‌في‌القانون‌‌‌‌38 ‌للبضائع‌علىضوء‌التشريع‌المغربي‌والإتِ فاقي ات‌الدُّ محمود‌الشيكر،‌مسؤولية‌الناقل‌البحري 

‌‌ص‌،‌‌‌‌2013–‌‌‌2012المحمدية،‌السنة‌الجامعية‌‌–الخاص،‌جامعة‌الحسن‌الثاني‌كلية‌العلوم‌القانونيَّة‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌‌
79‌‌.‌
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من‌خلال‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌لتعزيز‌الت ‌‌‌ا‌محوريًّ‌‌‌ا،‌أساس1907‌ًو‌‌1899تا‌‌اتفاقي ‌‌‌ايدً‌ات‌لاهاي،‌وتحد‌اتفاقي ‌‌‌شك لت ‌
ق‌بنقل‌‌التي‌تتعل ‌‌‌1978عام‌‌‌‌إتفاقيَّة‌هامبورغ‌‌.‌ناهيك‌عنةولي ‌ة‌الد ‌نازعات‌البحري ‌ة‌للم ‌لمي ‌سوية‌الستشجيع‌الت ‌

‌ابقتين.‌اتجة‌عن‌كلا‌الإتفاقيتين‌الس ‌الن ‌‌‌‌‌2008،‌وإتفاقيَّة‌روتردام‌لعام1924البضائع،‌وإتفاقيَّة‌بروكسل‌عام‌‌
زاعات‌‌تهم‌في‌تنظيم‌وتسيير‌الن ‌أغفلت‌دور‌الأطراف‌وحري ‌‌‌هان ‌أ‌‌إلا ‌ات‌في‌هذا‌الن حو،‌‌فاقي ‌ة‌هذه‌الإت ‌ورغم‌أهمي ‌

ات‌‌ي‌الإتفاقي ‌تبن ‌ة‌مع‌‌ا‌في‌بنيته‌القانوني ‌ا‌بارزً‌ا‌إستراتيجيًّ‌نعطفً‌ومع‌ذلك،‌شهد‌هذا‌القطاع‌م ‌بواسطة‌التَّحكيم.‌‌
‌التقد م‌‌وسيلةك‌‌التَّحكيم‌البحري ‌‌‌ةولي ‌الد ‌ ‌في‌‌‌‌القضائي ‌‌‌تعكس  .‌خاصة‌‌نازعات‌التي‌تنشأ‌عن‌العقود‌البحري ةالم ‌‌‌فض 

ولي ة،‌ ‌.‌عاون‌القضائي ‌ة‌الرياض‌للت ‌إتفاقي ‌و‌‌1958ة‌نيويورك‌اتفاقي ‌‌بما‌فيهامع‌تشديدها‌على‌إلزامي ة‌القرارات‌الد 

الإتفاقي ات،‌‌ لهذه‌ القانوني ة‌ الأهمي ة‌ من‌ الت ‌‌‌أبرزها‌‌سنعرض‌وإنطلاقًا‌ ترعى‌ البحري ‌التي‌ عبر‌‌‌‌حكيم‌ تباعًا،‌
ل(‌‌‌قل البحريّ ة للنّ تطوير القواعد القانونيّ الإضاءة‌على‌‌ ة في  وليّ ة القرارات الدّ إلزاميّ   نتطر ق‌إلى،‌و‌)مطلب‌أو 

(‌عاون القضائيّ التّ  ظلّ  ‌ل‌القرارات‌الت حكيمي ة‌دوليًّا.‌في‌تفعيتها‌البارزة‌،‌نظرًا‌لخصوصي ‌)مطلب‌ثان 

 قل البحريّ ة للنّ تطوير القواعد القانونيّ  : لالمطلب الأوّ 
البحري ‌الم ‌‌‌تبرت ع‌ القانوني ‌نازعات‌ القضايا‌ أكثر‌ الوطني ‌ة‌من‌ المصالح‌ لتشابك‌ نظرًا‌ تعقيدًا،‌ والد ‌ة‌ فيها،‌ولي ‌ة‌ ة‌

ة‌‌ات‌قانوني ‌وضع‌آلي ‌‌‌ة.‌ولذلك،‌كان‌من‌الضروري ‌جارة‌العالمي ‌ة‌والت ‌الموارد‌البحري ‌‌‌خصوصي ةة‌مع‌تزايد‌‌خاص ‌
%‌من‌‌70ل‌البحار‌ما‌يقارب‌‌تشك ‌  .ولي ‌عاون‌الد ‌ز‌الت ‌عز ‌وي ‌‌‌ستقرار‌القانوني ‌زاعات‌بما‌يضمن‌الإهذه‌الن ‌‌‌لحل ‌

ة،‌وموارد‌‌مكي ‌روات‌الس ‌ة،‌والث ‌ولي ‌جارة‌الد ‌من‌خلال‌الت ‌‌‌قتصاد‌العالمي ‌ا‌في‌الإسطح‌الأرض،‌وتلعب‌دورًا‌محوريًّ‌
لالط ‌ وإدراكًا‌ الد ‌‌‌ماهي ة‌اقة.‌ أدركت‌ إلى‌‌البحار،‌ الحاجة‌ بلول‌ فع ‌قانوني ‌‌‌س  البحري ‌ة‌ الأنشطة‌ لتنظيم‌ وحل ‌الة‌ ‌‌ة‌
 .اشئة‌عنهازاعات‌الن ‌الن ‌

الم ‌أد ‌‌  تداخل‌ الس ‌ى‌ البحري ‌إتزايد‌‌مع‌‌‌‌ةيادي ‌طالبات‌ الموارد‌ الإوتوس ‌‌‌ةستخدام‌ الأنشطة‌ إلىقتصادي ‌ع‌ ‌‌تفاقم‌‌‌ة‌
ولي ة الد  ولتجن ‌الخلافات‌ الن ‌.‌ هذه‌ تصاعد‌ البحري ‌ب‌ الأمن‌ تحقيق‌ وضمان‌ البحري ‌زاعات،‌ البيئة‌ وحماية‌ ة،‌‌،‌

‌والت حكيمجه‌المجت ‌إ‌ستغلال‌العادل‌للموارد،‌‌والإ ‌إلى‌تطوير‌إتفاقي ات‌تنظ م‌الن قل‌البحري  ولي  وبموجب‌‌‌‌.تمع‌الد 
الأنشطة‌ لتنظيم‌ د‌ ‌موح  قانوني  إطار‌ توفير‌ إلى‌ تهدف‌ فإن ها‌ الإتفاقي ات‌ هذه‌ وتحديد‌حقوق‌‌‌‌حيثي ات‌ البحري ة،‌

.‌تعتبر‌إتفاقي ة‌الأ مم‌‌بحري ‌ذلك‌الت حكيم‌الالة‌لتسوية‌الن زاعات‌البحري ة،‌بما‌في‌‌الد ول،‌وتوفير‌آلي ات‌فع ‌‌‌واجبات‌و‌
امل‌لتنظيم‌الأنشطة‌البحري ة‌‌1982المت حدة‌لقانون‌البحار‌لعام‌‌ ‌الش  ة‌أن ها‌‌الإطار‌القانوني  د‌حقوق‌‌.‌خاص  تحد 
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الد ‌إو‌ آلي ‌ة‌المختلفة،‌وتوف ‌ول‌في‌المناطق‌البحري ‌لتزامات‌ الن ‌ر‌ الن ‌ات‌لتسوية‌ اشئة‌عن‌تفسير‌أو‌تطبيق‌‌زاعات‌
ولي ة‌البارزة‌في‌‌ة‌بروكسل‌‌قواعد‌هامبورغ‌وإتفاقي ‌و‌ة‌لاهاي‌‌إتفاقي ‌‌‌فضلًا‌عن‌‌39ة.‌تفاقي ‌الإ وغيرها‌من‌الاتفاقي ات‌الد 

الت حكيم المه‌‌مجال‌ إلى‌مضمونهاالتي‌من‌ الإلتفات‌ الت حكيم‌‌‌‌كونها‌‌م‌ نطاق‌ تطويري ة‌في‌ أوجدت‌مستجد ات‌
‌. ‌البحري 

 ( 1907و  1899ات لاهاي )ل: إتفاقيّ الفرع الأوّ 

اتفاقي ‌ك ‌ش القانون‌الدولي ‌نقلة‌نوعي ‌‌‌1907و‌‌‌‌‌1899ات‌لاهاي‌لعامي ‌لت‌ ة‌‌،‌حيث‌أرست‌دعائم‌أساسي ‌ة‌في‌
‌‌‌‌قل‌البحري ‌ومفاهيم‌الحياد‌وتنظيم‌الن ‌‌‌حكيم‌الدولي ‌للت ‌ ات‌‌ها‌لم‌تتناول‌مباشرة‌آلي ‌زاعات‌المسلحة،‌رغم‌أن ‌الن ‌في‌ظل 
الن ‌الت ‌ البحري ‌حكيم‌في‌ المدني ‌زاعات‌ الاتفاقي ‌تضم ‌ة.‌‌ة‌ لعام‌‌نت‌ العاشرة‌ البحري ‌‌‌1907ة‌ للحرب‌ ة،‌بنودًا‌حاكمة‌

قل‌ة‌والن ‌ات‌البحري ‌ول‌بالممر ‌،‌وفتحت‌الباب‌أمام‌تنظيم‌علاقة‌الد ‌قل‌البحري ‌ة‌وحقوق‌الن ‌جاري ‌فن‌الت ‌شملت‌الس ‌
‌‌زاعات.‌‌في‌سياق‌الن ‌ ل‌لتكريس‌‌لت‌الأساس‌الأو ‌ة،‌مث ‌ة‌وإجرائي ‌نته‌من‌قواعد‌موضوعي ‌ات،‌بما‌تضم ‌هذه‌الاتفاقي ‌إن 

الت ‌ الدولي ‌مبدأ‌ الت ‌حكيم‌ إنشاء‌محكمة‌ الد ‌،‌وأسهمت‌لاحقًا‌في‌ لتسوية‌فع ‌‌‌كإطار‌دولي ‌‌‌(PCA)ائمة‌‌حكيم‌ ال‌
.‌وقد‌أشار‌فقهاء‌القانون‌‌ة،‌ومسائل‌المرور‌الملاحي ‌يادي ‌ة،‌بما‌في‌ذلك‌الحدود،‌الحقوق‌الس ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌

ة‌‌ليشمل‌انعكاسات‌مباشرة‌على‌تبلور‌المفاهيم‌الشرعي ‌‌‌ات‌تجاوز‌الإطار‌الحربي ‌أثر‌هذه‌الاتفاقي ‌‌‌إلى‌أن ‌‌‌البحري ‌
 .صة‌تستند‌إلى‌هذا‌الإرث‌القانونية‌متخص ‌ز‌أهمية‌تأسيس‌مراكز‌تحكيم‌بحري ‌ا‌يعز ‌،‌مم ‌قل‌البحري ‌للن ‌

حتواء‌الخلافات‌لإ‌‌حكيم‌كخيار‌دبلوماسي ‌على‌الت ‌‌‌ولي ‌ات‌لاهاي‌اهتمامًا‌خاصًا‌بتحفيز‌الاعتماد‌الد ‌أولت‌اتفاقي ‌‌
حكيم‌في‌المسائل‌‌جوء‌إلى‌الت ‌عون‌بالل ‌،‌يوصي‌الموق ‌1907ة‌‌من‌اتفاقي ‌‌‌39و‌‌‌38وفقًا‌للمادتين‌‌فالمتصاعدة.‌‌

ة،‌طالما‌كان‌ذلك‌مناسبًا.‌وتجدر‌‌ولي ‌ق‌بتفسير‌أو‌تطبيق‌المعاهدات‌الد ‌ة‌ما‌يتعل ‌،‌خاص ‌ذات‌الطابع‌القانوني ‌
ه‌وسيلة‌لتسوية‌الخلافات‌بأن ‌‌‌15في‌المادة‌‌‌‌حكيم‌الدولي ‌عرفت‌الت ‌‌‌1899ة‌لاهاي‌لعام‌‌اتفاقي ‌‌‌الإشارة‌إلى‌أن ‌

ه‌الوسيلة‌الأكثر‌‌أن ‌‌‌16ة‌‌دة‌في‌الماد ‌ول‌بواسطة‌قضاة‌تختارهم‌الأطراف‌على‌أساس‌احترام‌القانون،‌مؤك ‌بين‌الد ‌
‌‌ولي ‌ات‌الد ‌قة‌بتفسير‌أو‌تطبيق‌الاتفاقي ‌ما‌المتعل ‌ة،‌لا‌سي ‌زاعات‌القانوني ‌ة‌وإنصافًا‌لتسوية‌الن ‌فاعلي ‌ ة.‌وبموجب‌نص 

 
39 R.R.‌‌Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea, Manchester University Press, Manchester, 
1999, pp.33-39. 
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ة‌‌ ولي ة،‌حق قت‌الإتفاقي ة‌تحو لًا‌في‌المسار‌‌‌‌1899من‌إتفاقي ة‌لاهاي‌عام‌‌‌‌20الماد  بشأن‌تسوية‌الم نازعات‌الد 
ائمة‌في‌لاهاي.‌ سة‌دولي ة‌دائمة‌للت حكيم،‌ع رفت‌بمحكمة‌الت حكيم‌الد  ل‌مؤس  ،‌حيث‌تم ‌تأسيس‌أو  ‌40الت حكيمي 

الت حكيم‌‌ جدوى‌ في‌ ولي ة‌ الد  الث قة‌ تدعيم‌ مع‌ ‌، البحري  للت حكيم‌ دوليًّا‌ قانونيًّا‌ إطارًا‌ الإتفاقي ة‌ وف رت‌ لذلك،‌ وتبعًا‌
اتفاقية‌لاهاي‌لعام‌‌ التأكيد‌عليها‌في‌ المبادئ‌أعيد‌ على‌أن‌‌‌‌37،‌حيث‌نصت‌المادة‌‌1907القانوني ة.‌هذه‌

بين‌‌ النزاعات‌ تسوية‌ إلى‌ يهدف‌ الدولي‌ احترام‌‌التحكيم‌ أساس‌ على‌ الأطراف‌ تختارهم‌ قضاة‌ بواسطة‌ الدول‌
المادة‌‌ القانونية،‌خاصة‌تلك‌‌‌‌38القانون،‌وشددت‌ النزاعات‌ على‌أنه‌الوسيلة‌الأكثر‌فاعلية‌وإنصافًا‌لتسوية‌

‌ 41المتعلقة‌بتفسير‌أو‌تطبيق‌الاتفاقيات‌الدولية.

‌لمجرى‌‌المنعطفًا‌حاسمًا‌في‌‌‌‌‌‌57إلى‌‌30طبقًا‌لنصوص‌موادها‌من‌‌‌‌ة‌تفاقي ‌شكل ت‌الإ‌‌بيد‌أن ه حكيم‌‌لت ‌القانوني 
د‌على‌ذلك،‌تحد ‌‌‌علاوة42‌‌‌ً.‌حكيمة‌الت ‌،‌كونها‌وضعت‌أيضًا‌أسسًا‌قانونية‌وإجرائية‌واضحة‌لتنظيم‌عملي ‌البحري ‌

ات‌‌تفاقي ‌ة.‌كما‌عملت‌الإ‌حكيمي ‌ة،‌وإصدار‌الأحكام‌الت ‌مين،‌وإجراءات‌تقديم‌الأدل ‌ختيار‌المحك ‌إهذه‌المواد‌قواعد‌‌
ول‌الأطراف‌في‌تبادل‌المعلومات‌والخبرات‌في‌عاون‌بين‌الد ‌ات‌للت ‌ة‌وتطوير‌آلي ‌حكيمي ‌مارسات‌الت ‌على‌توحيد‌الم ‌

‌.حكيممجال‌الت ‌

ة‌‌ة‌بموجب‌إتفاقي ‌القانوني ‌رت‌نصوصها‌‌حو،‌بل‌طو ‌عند‌هذا‌الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌لاهاي‌في‌دعم‌الت ‌لم‌تقتصر‌إتفاقي ‌
إلى‌‌‌41ا‌واضحًا‌للعملي ة‌الت حكيمي ة‌بناءً‌على‌تحديث‌موادها‌من‌‌رت‌إطارًا‌قانونيًّ‌ف ‌كذلك،‌و‌.‌‌1907لاهاي‌عام‌‌

وإصدار‌‌‌مينختيار‌المحك ‌إ‌قواعد‌‌إختيار‌‌‌‌هاائمة،‌بما‌فيحكيم‌الد ‌حكيم‌أمام‌محكمة‌الت ‌إجراءات‌الت ‌‌‌نظ مت‌‌‌التي‌‌50
‌هذا‌الت ‌ولهذا‌الس ‌‌‌43م.‌الأحكا ،‌‌قل‌البحري ‌ة‌للن ‌وابط‌القانوني ‌ات‌لاهاي‌أوضح‌الض ‌فاقي ‌إت ‌غيير‌الذي‌أحدثته‌‌بب،‌فإن 

‌.لمي ‌ة‌بالمنحى‌الس ‌ولي ‌نازعات‌الد ‌ة‌على‌مستوى‌إنهاء‌الم ‌ة‌تأثيري ‌ة‌وقو ‌أكثر‌منهجي ‌‌حكيم‌البحري ‌وجعل‌الت ‌

‌اتفاقي ات‌لاهاي‌لعامي‌‌ شك لت‌‌‌‌1907و‌‌1899وإستنادًا‌لما‌ورد‌آنفًا،‌أرى‌بصفتي‌باحثًا‌في‌مجال‌الت حكيم،‌أن 
زاعات‌حكيم‌في‌الن ‌ها‌لم‌تتناول‌صراحةً‌الت ‌ة.‌فرغم‌أن ‌زاعات‌البحري ‌ات‌تسوية‌الن ‌ر‌آلي ‌ة‌في‌تطو ‌ل‌محوري ‌نقطة‌تحو ‌

 
 .‌‌22،‌ص‌2007،‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر،‌جنيف،‌سويسرا،‌‌1907و‌1899اتفاقيات‌لاهاي‌لعامي‌‌40
 .‌23المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌‌41
 .‌‌25المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌42
 .‌26المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌43
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دت‌لتأسيس‌محكمة‌‌ة،‌ومه ‌رق‌السلمي ‌ة‌بالط ‌ولي ‌زاعات‌الد ‌ة‌لتسوية‌الن ‌ها‌أرست‌مبادئ‌عام ‌أن ‌‌ة،‌إلا ‌ة‌المدني ‌البحري ‌
زاعات‌‌عة،‌بما‌في‌ذلك‌الن ‌ا‌موثوقًا‌لتسوية‌نزاعات‌متنو ‌ت عد‌هذه‌المحكمة‌اليوم‌مرجعًا‌دولي44‌‌‌ًّ.ائمةحكيم‌الد ‌الت ‌

ات‌‌ق‌بالممر ‌ما‌فيما‌يتعل ‌زاعات‌البحرية‌المعاصرة،‌لا‌سي ‌ف‌مع‌طبيعة‌الن ‌وقد‌أثبتت‌قدرتها‌على‌التكي ‌‌‌.ةالبحري ‌
 .قل‌البحري ‌ة‌وحقوق‌المرور‌والن ‌ولي ‌الد ‌

 1924 الفرع الثّاني: إتفاقيّة بروكسل

توقيعه‌في‌بلجيكا‌بهدف‌توحيد‌‌‌‌ا‌تم ‌وفة‌بقواعد‌لاهاي،‌ميثاقًا‌دوليًّ‌،‌المعر ‌1924ة‌بروكسل‌لعام‌‌تفاقي ‌إ‌‌تعكس ‌‌
عن‌البضائع‌المشحونة.‌ومع‌‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌حن،‌وتنظيم‌مسؤولي ‌قة‌بسندات‌الش ‌ة‌المتعل ‌بعض‌الأحكام‌القانوني ‌

ة‌‌تفاقي ‌إدوافع‌عقد‌‌‌‌في‌بداية‌القرن‌العشرين،‌تبرز ‌‌‌قل‌البحري ‌مو‌المتزايد‌لقطاع‌الن ‌الن ‌ ة‌بروكسل‌في‌الحاجة‌الملح 
القانوني ‌ العلاقات‌ الحيوي ‌لتنظيم‌ القطاع‌ هذا‌ في‌ خاص ‌ة‌ وأن ‌.‌ مسؤولي ‌تفاقي ‌إقبل‌‌‌‌ةً‌ كانت‌ بروكسل،‌ الن ‌ة‌ اقل‌‌ة‌

‌.‌تعاقدةة‌ونزاعات‌بين‌الأطراف‌الم ‌ختلفة‌أنتجت‌تعقيدات‌قانوني ‌ة‌م ‌تخضع‌لقوانين‌وطني ‌‌البحري ‌

‌الإ‌على‌الر ‌‌ ،‌فإن ها‌ساهمت‌في‌تطويره‌بشكل‌‌حكيم‌البحري ‌ن‌أحكامًا‌واضحة‌بشأن‌الت ‌ة‌لم‌تتضم ‌تفاقي ‌غم‌من‌أن 
الت ‌ توحيد‌ عبر‌ مباشر‌ القانوني ‌غير‌ والأطر‌ المتعل ‌شريعات‌ الش ‌ة‌ بسندات‌ الأطراف‌قة‌ جذب‌ الذي‌ الأمر‌ حن،‌

‌الت ‌‌‌آلي ةتعاقدة‌إلى‌تبن ي‌‌الم ‌ قة‌‌ة‌على‌القواعد‌المتعل ‌تفاقي ‌من‌الإ‌‌‌3إلى‌‌‌‌1واد‌من‌‌الم‌‌حكيم‌لتسوية‌نزاعاتهم.‌إذ‌تنص 
عن‌البضائع‌‌‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌تعيين‌مسؤولي ‌‌‌أضف‌إلىة.‌‌حن،‌ومحتوياتها،‌وآثارها‌القانوني ‌بإصدار‌سندات‌الش ‌

المسؤولي ‌ هذه‌ وحدود‌ ‌المشحونة‌ نص  بموجب‌ الت ‌‌‌5و‌‌‌‌4تين‌‌الماد ‌‌‌ة‌ الن ‌بغية‌ من‌ الن ‌قليل‌ بين‌ اقلين‌‌زاعات‌
‌45.ناحني‌والش ‌

الإت ‌وبالمثل،‌شج ‌  تين‌‌فاقي ‌عت‌ الماد  نص‌ بناء‌على‌ الش ‌إعلى‌‌‌‌9و‌‌‌‌3ة‌ الموح ‌ستخدام‌سندات‌ والتي‌دة،‌‌حن‌
هذه‌المواد‌‌دت‌‌ك ‌وعلى‌غرار‌ذلك،‌أ‌‌46.حن‌والتفريغاحن،‌ووصف‌البضائع،‌وميناء‌الش ‌اقل‌والش ‌اسم‌الن ‌ن‌‌تتضم ‌

 
44 The Avalon Project-Laws of War: Pacific Settlement of International Disputes (Hague I), 
29July1899.  
45‌J. F. Wilson, Carriage of Goods by Sea, Pearson Education Limited, England, 2010, pp. 25-
27. 
46IBID, p.28. 
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ص‌‌هذا‌الن ‌‌‌إن ‌‌‌لزمة‌بأحكامه.تعاقدة‌م ‌الأطراف‌الم ‌‌‌،‌وأن ‌قل‌البحري ‌حن‌يعتبر‌دليلًا‌على‌عقد‌الن ‌سند‌الش ‌‌‌أن ‌على‌‌
‌حكيم.‌ة‌عن‌طريق‌الت ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌حسما‌لا‌قويًّ‌لها‌أساسًا‌قانونيًّ‌حن،‌وجعة‌سندات‌الش ‌حجي ‌‌أكيد‌ساهم‌في‌ت

ل‌تفاقي ‌إخضعت‌‌  بروكسل‌ وبروتوكولات‌عد ‌ة‌ تعديلات‌ الت ‌‌‌ة‌ تسهيل‌ على‌ الد ‌حرصت‌ ذلك‌‌ولي ‌جارة‌ في‌ بما‌ ة،‌
يتعل ‌تفاقي ‌قام‌بتعديل‌بعض‌أحكام‌الإ‌‌الذي‌‌1968عام‌‌بروتوكول‌فيسبي‌‌ ة‌‌ق‌بتحديد‌مسؤولي ‌ة،‌وخاصة‌فيما‌

‌‌،‌بحيث‌يتم ‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌حدود‌مسؤولي ‌‌‌عد ل‌‌الذي‌‌‌‌‌1979عام‌‌‌‌SDRبروتوكولفضلًا‌عن‌‌‌‌.اقل‌البحري ‌الن ‌
‌‌ة‌إتفاقي ‌‌‌الذي‌أوجدته‌أحكام‌‌ستقرار‌القانوني ‌الإع‌‌شج ‌ونتيجة‌لذلك،‌‌‌‌47.‌ةحب‌الخاص ‌ديدها‌بوحدات‌حقوق‌الس ‌تح

ستناد‌‌د‌يمكن‌الإموح ‌‌‌ي ‌إطار‌قانونمع‌توافر‌‌‌‌حكيم‌لتسوية‌نزاعاتهمالت ‌‌‌إعتماد‌‌‌تعاقدة‌علىالأطراف‌الم ‌‌‌بروكسل
‌حكيم.‌إليه‌في‌إجراءات‌الت ‌

 1978قواعد هامبورغ : الثالفرع الثّ 

في‌هامبورغ،‌حيث‌حضر‌‌‌‌إلى‌عقد‌مؤتمر‌دبلوماسي ‌‌‌1978حدة‌في‌عام‌‌مم‌المت ‌ة‌للأ ‌ة‌العام ‌دعت‌الجمعي ‌‌
‌المؤتمر‌الوثيقة‌الختامي ‌ة‌مصر‌العربي ‌دولة،‌بما‌فيها‌جمهوري ‌‌‌77المؤتمر‌‌ فاق‌على‌تسميتها‌‌الات ‌‌‌ة،‌وتم ‌ة.‌أقر 

 ‌48.‌"سم‌"قواعد‌هامبورغإ"،‌وأ طلق‌على‌أحكامها‌1978لعام‌حدة‌لنقل‌البضائع‌بحرًا‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إ"

م‌أساسي ‌‌‌1978ة‌هامبورغ‌لعام‌‌تفاقي ‌إأحرزت‌‌‌ ة،‌حيث‌جمعت‌بين‌‌ة‌البحري ‌في‌تنظيم‌العلاقات‌القانوني ‌‌‌تقد 
ة‌‌ة‌بتحديد‌المسؤولي ‌تفاقي ‌تكامل.‌لم‌تكتفِ‌الإم ‌‌‌حكيم‌في‌إطار‌قانوني ‌ات‌الت ‌وآلي ‌‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌قواعد‌مسؤولي ‌

الثة،‌ي فترض‌‌لتزامات‌الأطراف.‌فبموجب‌المادة‌الث ‌إوازن‌بين‌حقوق‌و‌دت‌نهجًا‌مرنًا‌ي ‌عتمإ‌،‌بل‌‌صريحبشكل‌‌
ة‌‌الماد ‌‌أن ‌‌حنة‌لذلك.‌إلا ‌اقل‌عن‌أي‌هلاك‌أو‌تلف‌يصيب‌البضائع،‌شريطة‌إثبات‌مالك‌الش ‌ة‌الن ‌ا‌مسؤولي ‌مبدئيًّ‌

وفي‌‌‌.ةفاقي ‌دة‌في‌الات ‌ة‌من‌خلال‌إثبات‌حالات‌الإعفاء‌المحد ‌في‌دفع‌هذه‌المسؤولي ‌‌‌اقل‌الحق ‌ابعة‌تمنح‌الن ‌الر ‌
جوء‌على‌الل ‌‌‌تنازعةالم ‌‌‌فاق‌الأطرافت ‌إعلى‌جواز‌‌‌‌بوضوح‌‌ة‌هامبورغتفاقي ‌إمن‌‌‌‌22ة‌‌ت‌الماد ‌،‌نص ‌خطوة‌لافتة

 
47‌IBID, p.29.  
48 United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, The Hamburg Rules 1978, 
Hamburg, Germany, 1987, p.11‌. 
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‌‌‌‌49.‌زاعطبيق‌على‌الن ‌حكيم‌والقانون‌الواجب‌الت ‌ة‌تحديد‌مكان‌الت ‌،‌مع‌منحهم‌حري ‌البحري ‌حكيم‌‌إلى‌الت ‌ هذا‌‌إن 
عاملات‌‌المنازعات،‌بما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌الم ‌‌‌حل ‌ات‌بديلة‌لستخدام‌آلي ‌إة‌في‌تشجيع‌‌الاتفاقي ‌‌‌فاعلي ة‌‌وجه‌يعكس‌الت ‌

‌.ةة‌الدولي ‌البحري ‌

ة‌عن‌‌اقل‌المسؤولي ‌ت‌مبدأ‌تحميل‌الن ‌ة‌لأحكامها،‌حيث‌تبن ‌ة‌الإلزامي ‌بمنحها‌القو ‌أيضًا‌‌تميزت‌قواعد‌هامبورغ‌‌‌
رًا‌نوعيًّال‌‌حو ‌ل‌هذا‌الت ‌شك ‌ه.‌‌لحق‌بالبضائع‌نتيجة‌لخطئه‌أو‌إهمالخسارة‌أو‌ضرر‌ي ‌‌‌أي ‌ ة‌‌مقارنة‌باتفاقي ‌‌‌تطو 

دين‌‌ة‌استثناءين‌محد ‌ت‌الاتفاقي ‌اقل.‌ومع‌ذلك،‌فقد‌أقر ‌ة‌الن ‌ستثناءات‌واسعة‌لمسؤولي ‌إبروكسل،‌التي‌كانت‌تسمح‌ب‌
‌50.‌اسعة(فينة‌)المادة‌الت ‌قل‌على‌سطح‌الس ‌والن ‌‌‌(المادة‌الخامسةبمقتضى‌)اقل،‌وهما‌حالة‌الحريق‌‌ة‌الن ‌ؤولي ‌لمس
‌‌ الت ‌إن  الد ‌هذا‌ المسؤولي ‌وازن‌ بين‌مبدأ‌ الم ‌قيق‌ بين‌الأطراف‌ العدالة‌ تحقيق‌ إلى‌ يهدف‌ والاستثناءات‌ تعاقدة،‌ة‌

‌‌‌‌.ةنصف‌يحكم‌علاقاتهم‌البحري ‌واضح‌وم ‌‌‌وتوفير‌إطار‌قانوني ‌ ة‌في‌‌تفاقي ‌رغبة‌الإ‌‌‌ه‌يعكس ‌هذا‌التوج ‌لذا،‌إن 
ة‌ولي ‌ة‌الد ‌عاملات‌البحري ‌بما‌يتلاءم‌مع‌الم ‌‌‌حكيمي ‌وأساليب‌الفصل‌الت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌المنظومة‌القانوني ‌‌‌تنمية

‌وتعقيداتها.‌

 عاون القضائيّ التّ  ة في ظلّ وليّ إلزامية القرارات الدّ  :ثّاني المطلب ال
ة‌‌تفاقي ‌إة،‌برزت‌‌جاري ‌نازعات‌الت ‌عامل‌مع‌الم ‌ة‌في‌الت ‌ة‌هام ‌ة‌كضرورة‌قانوني ‌ولي ‌احة‌الد ‌حكيم‌في‌الس ‌مع‌شيوع‌الت ‌

ة‌مشتركة‌‌ة‌دولي ‌من‌خلال‌توفيرها‌معايير‌تشريعي ‌‌‌1958نيويورك‌‌‌‌-ة‌وإنفاذها‌‌حكيم‌الأجنبي ‌عتراف‌بقرارات‌الت ‌الإ
لزم‌ت ‌وعلى‌هذا‌الن حو،‌‌‌‌.حكيم‌الأجنبية‌وإنفاذهاعتراف‌المحاكم‌بقرارات‌الت ‌إ‌حكيم،‌و‌تفاقات‌الت ‌إعتراف‌ببشأن‌الإ‌

ة‌‌عتبارها‌عمومًا‌قابلة‌للإنفاذ‌في‌ولاياتها‌القضائي ‌إ‌عتراف‌بتلك‌القرارات،‌و‌ول‌الأطراف‌بضمان‌الإ‌ة‌الد ‌تفاقي ‌الإ
كل،ة.‌‌حكيم‌المحلي ‌على‌غرار‌قرارات‌الت ‌ حكيم‌ذات‌مفعول‌تام،‌‌تفاقات‌الت ‌إة‌إلى‌جعل‌‌تفاقي ‌لإا‌‌تطل ع‌ت‌‌وبهذا‌الش 

فاقهما‌على‌إحالة‌مسألة‌‌جوء‌إلى‌المحكمة‌إخلالًا‌بات ‌بل‌الل ‌رفين‌من‌س ‌وذلك‌باقتضائها‌من‌المحاكم‌حرمان‌الط ‌
 51.خلاف‌إلى‌هيئة‌تحكيم

 
49‌IBID, p12. 
50‌IBID, p14. 

 وما‌يليها‌المادة‌الاولى.‌‌1958إتفاقيَّة‌نيويورك‌للعام‌‌51
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بما‌‌‌ة،جاري ‌نازعات‌الت ‌وتسوية‌الم ‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌الت ‌‌دعيمت‌‌على‌‌تعمل ‌‌ات‌أخرى‌صل،‌ظهرت‌اتفاقي ‌وفي‌سياق‌مت ‌
‌‌يير‌،‌وتسقل‌البحري ‌بعقود‌الن ‌‌‌رتبطةة‌المالقانوني ‌‌‌الأحكامتوحيد‌‌‌‌توخ ى،‌التي‌ت‌2009ة‌روتردام‌لعام‌‌تفاقي ‌في‌ذلك‌إ

اشئة‌عن‌هذه‌العقود،‌بما‌في‌ذلك‌نازعات‌الن ‌الم ‌‌في‌حل ‌‌‌ذات‌تأثير‌متزايد‌قانوني ‌قديم‌تشريع‌ة،‌وتجارة‌الدولي ‌الت ‌
 .حكيمجوء‌إلى‌الت ‌الل ‌

عاون‌‌الت ‌‌‌وثيقإلى‌ت‌‌رمي،‌التي‌ت‌1983لعام‌‌‌‌عاون‌القضائي ‌ياض‌للت ‌ة‌الر ‌تفاقي ‌إ‌‌تجل ى،‌ت‌عيد‌الإقليمي ‌وعلى‌الص ‌
‌تإذ‌‌ول.‌‌ادرة‌في‌هذه‌الد ‌حكيم‌الص ‌ة‌وقرارات‌الت ‌ة،‌وتسهيل‌تنفيذ‌الأحكام‌القضائي ‌ول‌العربي ‌بين‌الد ‌‌‌القضائي ‌ ‌نص 

محد ‌تفاقي ‌الإ وإجراءات‌ قواعد‌ على‌ للإة‌ الت ‌دة‌ قرارات‌ وتنفيذ‌ مم ‌عتراف‌ يحكيم،‌ للت حكيم‌‌ا‌ القانوني ة‌ المكانة‌ دعم‌
‌.‌البحري‌في‌المجال‌الت جاري ‌

 2008 ة روتردامإتفاقيّ  ل: الفرع الأوّ 

‌للبضائع‌عن‌طريق‌البحر‌‌قواعد‌‌‌‌سم‌إب‌‌،‌والمعروفة2008في‌العام‌‌‌روتردام‌‌ةتفاقي ‌إأبرمت‌‌ وليُّ عقود‌النَّقل‌الد 
قل‌‌الن ‌‌ة‌فيقتصادي ‌رات‌الإطو ‌ت ‌لل‌1978وهامبورغ‌‌‌‌1924بروكسل‌‌‌‌تفاقيتي ‌إ‌عدم‌مواكبةا،‌حصيلة‌‌أوجزئيًّ‌‌‌اكليًّ‌

.البحر‌ ولي ة‌في‌هذا‌المجال،‌أدرك‌‌‌ي  ‌ولي ‌الد ‌‌‌جاري ‌الت ‌‌‌القانون‌‌لجنة‌عبر‌ولي ‌جتمع‌الد ‌الم ‌لكن‌مع‌تباين‌القوانين‌الد 
نها‌‌قل‌البحر‌عقود‌الن ‌‌لتوحيد‌‌‌ةدولي ‌‌قوانين‌ضرورة‌تشريع‌حدة،والأمم‌المت ‌ .‌تكمن‌أهمي ة‌هذه‌الإتفاقي ة‌في‌تمك  ي 

لتحقيق‌توازن‌بين‌حقوق‌‌‌وتهدف‌‌‌فترض،مبدأ‌الخطأ‌الم ‌‌بوضوح،‌مستخدمة‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌مسؤولي ‌‌د‌يتحد‌من‌‌
‌52.الخطأ‌إثبات‌‌عبء‌فيما‌يخص‌‌ةخاص ‌‌احن،اقل‌والش ‌الن ‌‌كل‌من‌وواجبات‌

الحاكم‌‌‌‌ظام‌القانوني ‌توحيد‌الن ‌عبر‌‌‌‌قل‌البحري‌للبضائعنظيم‌عقود‌الن ‌ت‌‌‌أهمي ة‌‌‌2008ية‌روتردام‌‌فاق ‌ات‌‌أظهرت‌
جارة‌‌احن‌والمرسل‌والمرسل‌إليه،‌وهو‌ما‌أغفله‌قانون‌الت ‌اقل‌والش ‌ات‌الن ‌لهذه‌العقود،‌بما‌في‌ذلك‌تحديد‌مسؤولي ‌

ة‌بروكسل‌‌ة‌في‌كثير‌من‌جوانبها‌إلى‌قواعد‌اتفاقي ‌استندت‌الاتفاقي ‌‌‌وفي‌هذا‌الإطار،ته.‌‌رغم‌أهمي ‌‌‌بناني ‌الل ‌‌‌البحري ‌
ول‌عليها.‌ومع‌‌ز‌التنفيذ‌بعد،‌لعدم‌تصديق‌العدد‌الكافي‌من‌الد ‌ها‌لم‌تدخل‌حي ‌أن ‌‌‌وقواعد‌هامبورغ،‌إلا ‌‌‌1924

ة‌ة،‌خاص ‌جارة‌البحري ‌الت ‌‌‌سياقة‌في‌‌كنولوجي ‌رات‌الت ‌طو ‌الت ‌‌‌لمواكبة‌‌ةالأسس‌القانوني ‌ر‌‌قواعد‌روتردام‌توف ‌‌‌ك،‌فإن ‌ذل

 
لصياغة‌رؤية‌عربية‌حيال‌‌‌–الاسترشادية‌في‌شان‌ورشة‌العمل‌لتحليل‌وتحديد‌إيجابيات‌وسلبيات‌)‌قواعد‌روتردام‌‌المذكرة‌‌‌‌52

،‌الإسكندرية،‌ص‌  .‌10الانضمام‌إليها،‌الأكاديمية‌العربية‌للعلوم‌والتكنولوجيا‌والنَّقل‌البحري 
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‌البحري ‌قل‌‌خدمات‌الن ‌ة‌في‌‌ا‌يحدث‌تحديثات‌رقمي ‌مم ‌‌‌ة،قل‌الإلكتروني ‌وثائق‌الن ‌‌‌ق‌بنقل‌الحاويات‌وتقنينفيما‌يتعل ‌
‌‌53.‌ةلتصبح‌أكثر‌كفاءة‌وفعالي ‌

ر‌‌عن‌هلاك‌أو‌تلف‌البضائع‌أو‌تأخ ‌‌‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌مسؤولي ‌‌‌2008ة‌روتردام‌‌م‌اتفاقي ‌تنظ ‌وعلى‌غرار‌ذلك،‌‌
‌ اقل‌مسؤول‌إذا‌وقعت‌هذه‌الأضرار‌أثناء‌وجود‌البضائع‌في‌حراسته.‌‌الن ‌‌‌على‌أن ‌‌‌17ة‌‌الماد ‌‌‌تسليمها،‌حيث‌تنص 

المادة‌‌ الن ‌ة‌مسؤولي ‌ة‌مد ‌من‌الاتفاقي ‌‌‌12وتحدد‌ البضائع‌تحت‌حراسته،‌أي‌منذ‌‌ة‌ فيها‌ تكون‌ التي‌ بالفترة‌ اقل‌
قل،‌ة‌في‌عقد‌الن ‌ة‌تحديد‌هذه‌المد ‌ة‌الأطراف‌حري ‌تمنح‌الاتفاقي ‌وبالت الي،‌‌‌‌54.تلامها‌حتى‌تسليمها‌للمرسل‌إليهاس

‌.هائي ‌فريغ‌الن ‌حميل‌وعدم‌تجاوز‌وقت‌التسليم‌لإتمام‌الت ‌مع‌اشتراط‌عدم‌تجاوز‌وقت‌الاستلام‌لبدء‌الت ‌

لذلك،‌‌ ات ‌طو ‌ووفقًا‌ البحري ‌الت ‌‌‌2008ة‌روتردام‌‌فاقي ‌رت‌ تبن ‌‌‌حكيم‌ الت ‌عبر‌ لأساسي ‌‌‌وسيلةحكيم‌كي‌ ‌‌لن ظر‌في‌ة‌
ة‌لتحقيق‌‌فاقي ‌ة‌الحديثة.‌سعت‌الات ‌جارة‌البحري ‌،‌مستجيبةً‌لحاجات‌الت ‌‌وتحديد‌إطاره‌القانوني ‌قل‌البحري ‌منازعات‌الن ‌

احن‌‌اقل‌والش ‌الن ‌عبر‌تعيين‌واقع‌‌‌‌اقل‌بمبدأ‌الخطأ‌المفترض‌ة‌الن ‌احن،‌محددةً‌مسؤولي ‌اقل‌والش ‌توازن‌بين‌حقوق‌الن ‌
م‌‌ارًا‌هامًّ‌ة‌تطو ‌فاقي ‌الات ‌‌‌تمث لبوضوح.‌ورغم‌عدم‌نفاذها،‌‌ رات‌‌طو ‌مع‌مراعاة‌الت ‌‌‌ا‌حديثًا‌وشاملًا‌إطارًا‌قانونيًّ‌‌‌كونها‌تقد 

تحقيق‌‌‌‌،‌يظل ‌اقل‌البحري ‌ة‌الن ‌ة‌لتوحيد‌قواعد‌مسؤولي ‌ولي ‌رغم‌الجهود‌الد ‌‌‌لهذا،‌‌.ةجارة‌البحري ‌ة‌في‌الت ‌كنولوجي ‌الت ‌
‌ا.ا‌مستمرًّ‌ة،‌تحديًّ‌كنولوجي ‌رات‌الت ‌طو ‌مع‌مواكبة‌الت ‌‌احنين،اقلين‌والش ‌واسع‌وتوازن‌بين‌مصالح‌الن ‌‌فاق‌دولي ‌ات ‌

  1958ة نيويورك تفاقيّ إ اني:الفرع الثّ 

‌‌ نيويورك‌‌تفاقي ‌إت عد  محوري ‌‌‌1958ة‌ لتأداة‌ الد ‌الت ‌دعيم‌‌ة‌ ‌‌‌‌ولي ‌حكيم‌ نموذجي  كخيار‌ فعالي ته‌ إنهاء‌وزيادة‌ في‌
عتراف‌دة‌للإ‌معايير‌موح ‌‌‌ة‌قادرة‌على‌توفير‌ا‌قانوني ‌أسسً‌‌‌ةتفاقي ‌الإ‌وعلى‌هذا‌الأساس،‌وضعت‌‌‌‌ة.ولي ‌لد ‌ا‌‌نازعات‌الم ‌

الت ‌ الأجنبي ‌بقرارات‌ وتنفيذها.حكيم‌ الإو‌‌‌ة‌ إجراءات‌ تبسيط‌ خلال‌ باتفاقي ‌من‌ الت ‌عتراف‌ أحكام‌‌ات‌ وتطبيق‌ حكيم‌
‌.‌دوليًّا‌هإعتماد‌‌وسيع‌نطاقة‌في‌تتفاقي ‌الإ‌نجحت‌‌في‌الإعتراف‌والت نفيذ،‌عوبات‌رغم‌الص ‌‌حكيمالت ‌

 
‌متعدد‌الوسائ2008هل‌حقا‌تنظم‌قواعد‌روتردام‌لعام‌‌ 53 ولي  للبضائع،‌فاروق‌ملش،‌مجلة‌الحقوق‌للبحوث‌ طأحكام‌النَّقل‌الدُّ

‌.‌730،‌ص‌‌2012والاقتصادية،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الإسكندرية،‌العدد‌الأول،‌ القانونيَّة
وليَّة‌الأكاديمية‌العربية‌‌‌‌54 أضواء‌على‌إصدارات‌لجنة‌الأمم‌المتَّحدة‌للقانون‌التِ جاري،‌دورية‌تصدر‌عن‌مجمع‌المنظمة‌البحري ة‌الدُّ

،‌الإسكندرية،‌ ‌.‌11،‌ص‌‌2009للعلوم‌والتكنولوجيا‌والنَّقل‌البحري 
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ة‌عبر‌‌حكيم‌الأجنبي ‌إلى‌تذليل‌عقبات‌تنفيذ‌قرارات‌الت ‌‌‌،‌فهي‌تهدف ‌حكيمركيزة‌الت ‌‌‌1958ة‌نيويورك‌‌تفاقي ‌إتعتبر‌‌
ل‌من‌‌ة‌ويقل ‌ا‌يضمن‌تبسيط‌الإجراءات‌القانوني ‌،‌مم ‌البحري ‌‌‌حكيمعتراف‌باتفاقات‌الت ‌دة‌للإ‌ة‌موح ‌معايير‌تشريعي ‌

زتة،‌و‌حكيم‌الأجنبي ‌تساوية‌لقرارات‌الت ‌.‌تساهم‌هذه‌المعايير‌في‌معاملة‌م ‌عدم‌اليقين‌القانوني ‌ حكيم‌‌الت ‌‌‌إمتيازات‌‌‌عز 
‌كوسيلة‌جاذبة ‌‌بالت الي‌‌‌ممًا‌يدعم،‌‌قاضي‌الوطني ‌جوء‌إليه‌بدلًا‌من‌الت ‌ع‌الأطراف‌على‌الل ‌تشج ‌ف،‌‌بالميدان‌الت جاري 

تعترف‌  هة‌التي‌تشير‌إلى‌أن ‌من‌الإتفاقي ‌‌‌3و‌‌‌‌2تين‌‌ده‌أحكام‌الماد ‌ما‌تؤك ‌هذا‌‌‌‌إن ‌‌‌.‌ستثمار‌الأجنبي ‌جارة‌والإالت ‌
نازعات‌التي‌نشأت‌أو‌قد‌تنشأ‌‌يلتزم‌الأطراف‌بموجبه‌بإحالة‌جميع‌أو‌بعض‌الم ‌‌‌تفاق‌كتابي ‌إتعاقدة‌بكل‌دولة‌م ‌

‌55.‌حكيمة،‌تتعلق‌بموضوع‌قابل‌للتسوية‌عن‌طريق‌الت ‌ة‌أو‌غير‌تعاقدي ‌دة،‌تعاقدي ‌حد ‌ة‌م ‌بينهم‌بشأن‌علاقة‌قانوني ‌

ة‌الخامسة‌ت‌الماد ‌حكيم،‌بل‌نص ‌عتراف‌باتفاقات‌الت ‌بوضع‌معايير‌للإ‌‌1958ة‌نيويورك‌لعام‌‌لم‌تكتفِ‌اتفاقي ‌‌‌
تشمل‌‌‌56.ة‌أو‌تنفيذهاحكيم‌الأجنبي ‌ة‌رفض‌الاعتراف‌بقرارات‌الت ‌دة‌يجوز‌للمحاكم‌الوطني ‌منها‌على‌حالات‌محد ‌

عدم‌صلاحي ‌ الحالات‌ ات ‌هذه‌ الت ‌ة‌ الط ‌فاق‌ إخطار‌ عدم‌ أو‌ المد ‌حكيم،‌ بإجراءات‌رف‌ عى‌عليه‌بشكل‌صحيح‌
حكيم‌وفقًا‌‌حكيم‌أو‌إجراءات‌الت ‌حكيم،‌أو‌عدم‌تشكيل‌هيئة‌الت ‌فاق‌الت ‌حكيم‌نطاق‌ات ‌حكيم،‌أو‌تجاوز‌قرار‌الت ‌الت ‌

حكيم‌بموجب‌قانون‌‌زاع‌للتسوية‌عن‌طريق‌الت ‌ة‌موضوع‌الن ‌حكيم،‌أو‌عدم‌قابلي ‌لاتفاق‌الأطراف‌أو‌قانون‌مكان‌الت ‌
الت ‌الد ‌ والتنفيذ،‌أو‌مخالفة‌قرار‌ فيها‌الاعتراف‌ ي طلب‌ التي‌ للن ‌ولة‌ الد ‌حكيم‌ العام‌في‌ ي ‌ظام‌ التي‌ فيها‌ولة‌ طلب‌
‌فاعل‌عكست‌الإتفاقي ‌،‌‌وبهذا‌المنطق‌القانوني ‌‌‌نفيذ.عتراف‌والت ‌الإ ‌كإجراء‌قانوني  في‌‌‌‌ة‌مرونة‌الت حكيم‌البحري 

‌مع‌وضعها‌‌ إحترام‌سيادة‌الد ول‌‌‌في‌ظل ‌‌ة‌قراراتهوإلزامي ‌‌حكيمالت ‌ة‌مان‌عدال‌لض‌أساسي ة‌ضوابطالقطاع‌الت جاري 
‌المعني ة‌ونظامها‌العام.‌

 عاون القضائيّ ياض للتّ ة الرّ إتفاقيّ الث: الفرع الثّ 

الت ‌ توحيد‌ لأهمية‌ العربي ‌إدراكًا‌ العربي ‌شريعات‌ الوحدة‌ نحو‌ كخطوة‌ الش ‌ة‌ نطاق‌‌ة‌ توسيع‌ بضرورة‌ وإيمانًا‌ املة،‌
ة‌في‌ول‌العربي ‌ليشمل‌كافة‌المجالات،‌وحرصًا‌على‌تعزيز‌العلاقات‌القائمة‌بين‌الد ‌‌‌العربي ‌‌‌عاون‌القضائي ‌الت ‌

 
55 Gary B.‌‌Born, Wolters Kluwer, International Commercial Arbitration, Alphen aan den Rijn, 
2014, p125. 
56‌IBID, p 130. 
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ا‌‌ا‌عربيًّ‌طارًا‌قانونيًّ‌إة‌‌تطرح‌الإتفاقي ‌ .1983في‌العام‌‌‌‌ي ‌عاون‌القضائياض‌للت ‌ة‌الر ‌تفاقي ‌إ‌‌‌إبرام‌‌،‌تم ‌هذا‌المجال
.‌حكيم‌البحري ‌بما‌في‌ذلك‌مجال‌الت ‌‌‌ة‌في‌مختلف‌المجالات،ول‌العربي ‌بين‌الد ‌‌‌عاون‌القضائي ‌الت ‌‌‌وطيد‌ت‌‌بغية‌‌اهامًّ‌

الم ‌‌‌ةتأتي‌هذه‌الإتفاقي ‌ للحاجة‌ القانوني ‌استجابةً‌ العلاقات‌ تنظيم‌ إلى‌ الت ‌‌‌ة‌في‌ظل ‌تزايدة‌ الت ‌تصاعد‌ ‌‌جاري ‌بادل‌
‌ق‌العدالة.‌ة‌وتحق ‌ولي ‌رات‌الد ‌طو ‌دة‌تواكب‌الت ‌ة‌موح ‌ة،‌وسعيًا‌نحو‌تطوير‌قواعد‌قانوني ‌بين‌الدول‌العربي ‌‌‌والاقتصادي ‌

‌حكيم،‌وذلك‌بالر ‌ة‌تنفيذ‌قرارات‌الت ‌لت‌الاتفاقي ‌ة،‌سه ‌اتها‌القانوني ‌استنادًا‌إلى‌حيثي ‌‌‌‌ ‌‌28ة‌‌الماد ‌‌‌جوع‌إلى‌نص 
حكيم،‌تعاقدة‌أخرى،‌وهذا‌يشمل‌قرارات‌الت ‌تعاقدة‌في‌دولة‌م ‌ادرة‌في‌دولة‌م ‌د‌على‌تنفيذ‌الأحكام‌الص ‌ؤك ‌ي‌‌ذيال

دل‌المعلومات‌تباة‌‌ماهي ‌ة‌على‌‌تفاقي ‌الإ‌‌دت‌د ‌ش‌‌،58ة‌‌وبموجب‌الماد ‌‌‌.ة‌على‌هذه‌القرارات‌ة‌إلزامي ‌ا‌ي ضفي‌قو ‌مم ‌
ة‌‌كل،‌عزمت‌الإتفاقي ‌وبهذا‌الش ‌‌57.‌الةة‌الفع ‌حكيمي ‌مارسات‌الت ‌ر‌الم ‌تطوي‌‌دعما‌يمم ‌ة،‌والقضائي ‌‌ةوالخبرات‌القانوني ‌

ة‌‌ة‌مستقر ‌منظومة‌قانوني ‌ر‌‌ا‌يوف ‌مم ‌‌‌عبر‌توحيد‌قوانينه،‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ة‌في‌مجالعلى‌إجراء‌تحديثات‌قانوني ‌
‌حكيم‌‌الت ‌‌‌الإلتجاء‌إلىع‌‌وتشج ‌تعاقدة،‌‌للأطراف‌الم ‌وواضحة‌‌ ‌‌أحكام‌‌‌فيهذا‌ما‌يظهر‌‌‌‌.‌إن ‌زاعات‌الن ‌‌‌في‌فض 

وفي‌حالة‌‌‌،ول‌الأعضاءة‌بين‌بعض‌الد ‌ات‌الخاص ‌ة‌بالاتفاقي ‌هذه‌الاتفاقي ‌‌‌تخل ‌لا‌‌‌‌أن‌‌تشير‌إلىالتي‌‌‌‌68ة‌‌الماد ‌
الاتفاقي ‌ هذه‌ أحكام‌ اتفاقي ‌تعارض‌ أي‌ أحكام‌ مع‌ خاص ‌ة‌ الاتفاقي ‌فتطب ‌‌‌،ةة‌ تحقيقً‌ق‌ الأكثر‌ المت ‌‌‌اة‌ همين‌‌لتسليم‌

رت‌ة،‌وف ‌حكيمي ‌مارسات‌الت ‌من‌خلال‌توحيد‌الم ‌ا،‌و‌لذ‌‌‌58ى.في‌المجالات‌الأخر‌‌‌والقضائي ‌‌‌مني ‌وتحقيق‌التعاون‌الأ
حكيم‌في‌‌يسعى‌إلى‌إزالة‌العقبات‌التي‌تعترض‌تنفيذ‌أحكام‌الت ‌‌‌للت حكيم‌البحري ‌‌‌ا‌ا‌إقليميًّ‌ة‌إطارًا‌قانونيًّ‌الاتفاقي ‌

‌ة‌في‌ظل‌إلزامي ة‌قراراته.‌‌الدول‌العربي ‌

لتسمم ا‌سبق‌‌يت ضح‌‌‌‌إنطلاقًا،و‌‌ بديلة‌ لم‌يعد‌مجر د‌وسيلة‌ ‌ البحري  الت حكيم‌ ‌ إلى‌‌أن  ل‌ الن زاعات،‌بل‌تحو  وية‌
ولي ة‌الم ‌تت سم‌بالمرونة‌والفعالي ة،‌و‌ت‌‌‌ةقانوني ‌‌‌منظومة ياق،‌‌تزايدة.‌وفي‌هذا‌الس ‌ستجيب‌لمتطل بات‌الت جارة‌البحري ة‌الد 

 طبيق الفعليّ ة إلى التّ من الأطر القانونيّ   حكيم البحريّ التّ الذي‌لا‌بد ‌من‌مناقشته‌لاحقًا‌ضمن‌‌‌‌يبرز‌الت ساؤل
.‌إنعكاسات‌معالجة‌الم نازعات‌البحري ة‌على‌ال‌حول ‌وسياقه‌الت طوري  ‌ت حكيم‌البحري 

 
للتعاون‌القضائي‌من‌قبل‌مجلس‌وزراء‌العدل‌العرب‌في‌دورته‌الأولى‌بالقرار‌رقم‌)‌‌57 (‌بتاريخ‌1/د‌1اتفاقية‌الرياض‌العربية‌
6/4/1983. 
 المرجع‌أعلاه.‌58
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 الم نازعات الخاضعة للتّحكيم البحريّ: الأطر القانونيّة والتّطبيقات العمليّة  اني:الفصل الثّ 

ة‌التي‌غالبًا‌ما‌تتجاوز‌الحدود‌‌زاعات‌البحري ‌من‌طبيعة‌الن ‌‌‌،‌ينبع ‌بطابع‌دولي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌نطاق‌الت ‌‌‌يتمي ز‌‌
‌‌.‌‌ولي ‌ب‌تطبيق‌القانون‌الد ‌ة‌وتتطل ‌الوطني ‌ دة،‌‌م ‌ة‌‌ى‌في‌جوانب‌أساسي ‌يتجل ‌‌‌ولي ‌ابع‌الد ‌هذا‌الط ‌إن  فمن‌جهة،‌تعد 

ة‌التي‌‌الركيزة‌الأساسي ‌ (UNCLOS) حدة‌لقانون‌البحارمم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إ‌،‌إذ‌تعدُّ‌ولي ‌الد ‌‌يبرز‌الإطار‌القانوني ‌
ة‌كونها‌‌‌‌.البحري ‌‌‌حكيمزاعات،‌بما‌في‌ذلك‌الت ‌ات‌لتسوية‌الن ‌ر‌آلي ‌ستخدام‌المحيطات‌والبحار،‌وتوف ‌إم‌‌تنظ ‌ خاص 

د‌‌ أساسًا‌لتعزيز‌‌‌مم ا‌يشك ل‌‌ة،‌زاعات‌البحري ‌سقًا‌للقانون‌في‌الن ‌ضمن‌تطبيقًا‌مت ‌ت‌‌دةة‌موح ‌قواعد‌ومعايير‌دولي ‌تحد 
 .زاعات‌الن ‌‌كوسيلة‌موثوقة‌لحل ‌‌حكيم‌البحري ‌قة‌في‌الت ‌الث ‌

صة‌‌ة‌‌ولي ‌ة‌الد ‌حكيمي ‌سات‌الت ‌المؤس ‌‌‌خرى،‌تلعب ‌ومن‌جهة‌أ ‌‌‌ بما‌‌‌‌،‌قضايا‌قانون‌البحارا‌في‌‌دورًا‌حيويًّ‌الم تخص 
فر ‌(ITLOS) ة‌لقانون‌البحارولي ‌والمحكمة‌الد ‌ (PCA) حكيم‌ائمة‌للت ‌ذلك‌المحكمة‌الد ‌‌في ات‌مرنة‌‌آلي ‌‌،‌والتي‌تو 

‌وفي‌هذا‌الإطار،‌‌‌‌زاعات.لتسوية‌الن ‌ ،‌إذ‌البحري ‌‌‌حكيما‌على‌الت ‌ة‌نفسها‌طابعًا‌دوليًّ‌زاعات‌البحري ‌طبيعة‌الن ‌‌‌تفرض 
ترسيم‌الحدود‌ك‌‌ة،ق‌بقضايا‌تتجاوز‌الحدود‌الوطني ‌زاعات‌أطرافًا‌من‌دول‌مختلفة،‌وتتعل ‌غالبًا‌ما‌تتضمن‌هذه‌الن ‌

‌‌‌ة.يد،‌وحماية‌البيئة‌البحري ‌ة،‌وحقوق‌الص ‌البحري ‌

‌‌حكيم‌البحري ‌ا‌يجعل‌الت ‌ة،‌مم ‌ات‌تحكيم‌دولي ‌جوء‌إلى‌آلي ‌والل ‌‌‌ولي ‌ب‌تطبيق‌القانون‌الد ‌زاعات‌تتطل ‌هذه‌الن ‌‌‌إن ‌‌‌
‌عن‌‌‌‌من‌دراستنا‌‌لتحدثنا‌في‌الفصل‌الأو ‌وقد‌‌‌‌.زاعات‌هذه‌الن ‌‌‌صفيةة‌لا‌غنى‌عنها‌لتآلي ‌ وليُّ ‌الد  الواقع‌القانوني 

‌‌، .‌‌م‌أموروتنظ ‌ترعى‌‌الإتفاقي ات‌التي‌‌‌‌تعم قنا‌فيو‌والمحل ي‌للتَّحكيم‌البحري  ‌لذا،‌سيتناول‌‌‌وبنود‌التَّحكيم‌البحري 
عة‌التي‌يشملها،‌سواء‌تلك‌‌نازعات‌المتنو ‌ركيز‌على‌الم ‌،‌مع‌الت ‌ولي ‌وطابعه‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌هذا‌الفصل‌نطاق‌الت ‌

،‌‌قل‌البحري ‌قة‌بعقود‌الن ‌ة،‌أو‌تلك‌المتعل ‌ة‌والعام ‌ة‌بين‌الأفراد‌والكيانات‌الخاص ‌اشئة‌عن‌المعاملات‌البحري ‌الن ‌
ة‌يادي ‌ول‌الس ‌،‌بالإضافة‌إلى‌المنازعات‌بين‌الد ‌حماية‌البيئة‌البحري ةمساعدات‌والإنقاذ،‌و‌،‌والصادم‌البحري ‌والت ‌

المنازعات النّاشئة سنشرح‌‌لي،‌‌وبالت ا‌‌.حكيم‌البحري ‌بة‌للت ‌تشع ‌ة‌الم ‌ولي ‌بيعة‌الد ‌ا‌يعكس‌الط ‌حول‌قضايا‌مختلفة،‌مم ‌
وء‌على‌‌ ل(مبحث‌أو ‌‌‌)عن العقد البحريّ الدّوليّ  الم نازعات النّاشئة بين الدّول في إطار إتفاقيّة ونسلط‌الض 

()‌قانون البحار ‌.‌مبحث‌ثان 
‌
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 المنازعات النّاشئة عن العقد البحريّ الدّوليّ : لالمبحث الأوّ 

ة‌التي‌نازعات‌البحري ‌ولى‌منه،‌نطاق‌الم ‌ة‌الأ ‌،‌في‌الماد ‌1925لعام‌‌‌‌يركي ‌الأم‌‌حكيم‌الفيدرالي ‌د‌قانون‌الت ‌حد ‌
‌‌قل‌البحري ‌فن،‌وعمليات‌الن ‌ستئجار‌الس ‌إنازعات‌عقود‌‌،‌حيث‌شملت‌هذه‌الم ‌البحري ‌‌‌حكيميمكن‌تسويتها‌عبر‌الت ‌

الش ‌ سندات‌ و‌بموجب‌ البحري ‌إات‌‌تفاقي ‌إحن،‌ الأرصفة‌ الس ‌ستخدام‌ وإصلاح‌ الت ‌ة،‌ وحوادث‌ البحري ‌فن،‌ ،‌صادم‌
‌59ة.‌ختصاص‌المحاكم‌البحري ‌ة‌وتخضع‌لإ‌ولي ‌جارة‌الد ‌بالإضافة‌إلى‌أي‌قضايا‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌الت ‌

د‌مسألة‌تنازع‌القوانين‌بشكل‌دقيق،‌وذلك‌لتعد ‌‌‌قل‌البحري ‌قة‌بالن ‌ة‌المتعل ‌حكيم‌في‌المنازعات‌البحري ‌الت ‌‌‌يطرح ‌
الوطني ‌ البحري ‌القوانين‌ العلاقات‌ التي‌تحكم‌أطراف‌ الد ‌ة‌ بات‌ةولي ‌ة‌ الواقع،‌ الواجب‌‌‌.‌وأمام‌هذا‌ القانون‌ تحديد‌

.‌تلعب‌إرادة‌حكيم‌البحري ‌ختيار‌الأطراف‌أو‌على‌قرار‌محكمة‌الت ‌إيعتمد‌على‌‌‌‌والذية‌قصوى،‌‌طبيق‌ذا‌أهمي ‌الت ‌
حكيم‌بتطبيق‌هذا‌،‌وتلتزم‌محكمة‌الت ‌البحري ‌‌‌حكيمة‌الت ‌ا‌في‌تحديد‌القانون‌بموجب‌اتفاقي ‌الأطراف‌دورًا‌محوريًّ‌

تحديد‌القانون،‌‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمى‌محكمة‌الت ‌فاق‌بين‌الأطراف،‌تتول ‌ت ‌إفق‌عليه.‌وفي‌حال‌عدم‌وجود‌‌القانون‌المت ‌
ة.‌وعندما‌‌ة‌أو‌أعرافًا‌بحري ‌ة‌أو‌دولي ‌ة‌المناسبة،‌سواء‌كانت‌وطني ‌ختيار‌القواعد‌القانوني ‌إع‌بسلطة‌واسعة‌في‌‌وتتمت ‌

الذي‌تعتبره‌مناسبًا،‌وغالبًا‌ما‌ي فهم‌‌‌‌ي ‌ختيار‌القانون‌الوطنإ‌‌للمحكمةيغيب‌اتفاق‌الأطراف‌على‌القانون،‌يمكن‌‌
وفي‌‌لهذا‌المكان.‌‌‌‌ة‌على‌تطبيق‌القانون‌الوطني ‌ه‌موافقة‌ضمني ‌اختيار‌مكان‌التحكيم‌دون‌تحديد‌القانون‌على‌أن ‌

ياق،‌‌ ة‌موذجي ‌ة‌والعقود‌الن ‌ولي ‌ات‌الد ‌تفاقي ‌البحري،‌الذي‌يشمل‌الإ‌‌ولي ‌للمحكمة‌تطبيق‌أحكام‌القانون‌الد ‌‌‌يحق ‌هذا‌الس 
مين‌‌ا،‌حيث‌تلزم‌المحك ‌ا‌هامًّ‌نصًا‌دولي1978‌‌‌ًّ"قواعد‌هامبورغ"‌لعام‌‌‌‌ت عد ‌علاوة‌على‌ذلك،‌‌ة.‌‌والأعراف‌البحري ‌

 هذا‌التقييد‌يقتصر‌على‌هذه‌المنازعات‌فقط.‌‌‌حن،‌مع‌العلم‌أن ‌بتطبيقها‌في‌منازعات‌سندات‌الش ‌

صة،‌نظرًا‌‌ة‌متخص ‌ة‌وبحري ‌عها‌وخضوعها‌لقواعد‌تجاري ‌ة‌بتنو ‌سم‌المنازعات‌البحري ‌تت ‌لهذا،‌سنلاحظ‌لاحقًا‌أن ه‌‌
البحري ‌ المعاملات‌ تتطل ‌لطبيعة‌ التي‌ الس ‌ة‌ وتتمي ‌ب‌ والائتمان،‌ بارزةقاز‌بخصوصية‌‌رعة‌ ‌‌فإن ‌‌‌وبالت الي،.‌‌نوني ة‌

،‌‌أي‌نزاع‌ينشأ‌عن‌عقد‌أو‌حادث‌بحري ‌‌‌لا‌حصر‌لها،‌وتشمل ‌‌‌المنازعات‌التي‌ت عرض‌على‌التحكيم‌البحري ‌
،‌سنعالج‌فيما‌بناءً‌على‌ذلك‌.بشكل‌عام‌سواء‌كان‌قائمًا،‌مستقبليًا،‌أو‌محتمل‌الوقوع،‌وينتج‌عن‌نشاط‌بحري ‌

ل(‌لنتحدث‌)  التحول الطوعي نحو التحكيم‌‌يلي (.‌)  ة التّحكيم كأداة تسوية جاذب عن‌‌‌بعدها‌‌مطلب‌أو  ‌مطلب‌ثان 

 
‌.‌‌61،‌ص‌‌2001أحمد‌أبوالوفا،‌التَّحكيم‌الاختياري‌والإجباري،‌منشأة‌المعارف،‌القاهرة،‌‌59
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 ل الطوعي نحو التحكيم التحوّ ل: المطلب الأوّ 
‌جزءًا‌أساسيًّ‌‌‌عدُّ‌ي ‌ وليُّة،‌ومع‌كثرةِ‌‌‌اهامً‌‌‌انً‌ا‌ومكو ‌النَّقل‌البحري  العديد‌من‌‌‌‌لات‌البحري ة‌تنشأ ‌باد ‌الت ‌‌‌من‌التِ جارة‌الد 
ة‌جوانب‌من‌العملي ‌نازعات‌القانوني ة‌التي‌تتعل ‌الم ‌ ختلفة‌‌نواع‌م ‌أ‌نازعات‌إلى‌‌ات‌البحري ة.‌يمكن‌تقسيم‌هذه‌الم ‌ق‌بعدَّ

‌.‌ثارةة‌والموضوعات‌الم ‌بناءً‌على‌الأطراف‌المعني ‌

ة،‌‌جارة‌البحري ‌مو‌الهائل‌في‌حجم‌الت ‌،‌والن ‌كنولوجي ‌قدم‌الت ‌ة،‌والت ‌ولي ‌ة‌الد ‌تسارع‌في‌الملاحة‌البحري ‌ر‌الم ‌طو ‌مع‌الت ‌
ها‌‌ها‌بأن ‌تزايدة،‌والتي‌يمكن‌تعريف ‌ة‌الم ‌نازعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الم ‌ة‌بالغة‌الأهمي ‌ة‌قانوني ‌كآلي ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمبرز‌الت ‌

الت حكيم‌‌‌‌ز‌يتمي ‌‌‌60.ةة‌العام ‌عتباري ‌ة،‌سواء‌بين‌الأفراد‌أو‌الكيانات‌الإ‌عاملات‌البحري ‌خلاف‌ينشأ‌في‌إطار‌الم ‌‌‌أي ‌
جارة‌‌ا‌يجعله‌الخيار‌الأمثل‌في‌بيئة‌الت ‌دة،‌مم ‌زاعات‌المعق ‌الة‌للن ‌بقدرته‌على‌توفير‌حلول‌سريعة‌وفع ‌‌‌البحري ‌
‌عامل‌مع‌الخلافات.‌ة‌في‌الت ‌رعة‌ودق ‌ب‌س ‌ة‌التي‌تتطل ‌البحري ‌

ستقرار‌‌ره‌من‌ضمان‌لإ‌لما‌يوف ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيم،‌من‌ناقلين‌وشاحنين،‌إلى‌الت ‌قل‌البحري ‌أطراف‌عقود‌الن ‌‌‌يلجأ ‌
صين‌وخبراء‌في‌القانون‌‌مين‌متخص ‌فقون‌على‌إحالة‌نزاعاتهم‌إلى‌محك ‌عاملات‌وتنظيم‌العلاقات‌بينهم،‌ويت ‌الم ‌

تحكيمي ‌البحري ‌ أحكامًا‌ ليصدروا‌ نهائي ‌،‌ وم ‌ة‌ ملحوظًا‌‌حكيمالت ‌‌‌واكب‌‌‌لزمة.ة‌ رًا‌ تطو  ‌ الت ‌‌‌البحري  مع‌‌في‌ عامل‌
صين‌على‌فهم‌‌مين‌المتخص ‌،‌وذلك‌بفضل‌مرونة‌إجراءاته‌وقدرة‌المحك ‌تشابكةبة‌والم ‌تشع ‌ة‌الم ‌نازعات‌البحري ‌الم ‌

‌زاعات.‌طبيعة‌هذه‌الن ‌

سات‌إدارته‌بواسطة‌مؤس ‌‌‌،‌الذي‌يتم ‌ساتي ‌حكيم‌المؤس ‌الت ‌،‌بما‌في‌ذلك‌‌ينإلى‌نوعين‌رئيسي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ينقسم ‌
يبدأ‌وفي‌هذا‌الن طاق،‌‌‌‌61.‌ون‌،‌الذي‌يديره‌الأطراف‌أنفسهم‌أو‌مستشاروهم‌القانوني ‌حكيم‌الحر ‌تحكيم‌دائمة‌والت ‌

تخضع‌‌كما‌‌صين‌ومحايدين.‌‌مين‌متخص ‌حكيم‌من‌محك ‌تفاق‌الأطراف،‌ويتم‌تشكيل‌هيئة‌الت ‌إ‌ب‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
 لزم.‌م ‌‌فق‌عليها،‌وتنتهي‌بإصدار‌حكم‌تحكيمي ‌حكيم‌لقواعد‌مت ‌إجراءات‌الت ‌

ى‌محكمة‌‌طبيق،‌أو‌تتول ‌د‌الأطراف‌القانون‌الواجب‌الت ‌مسألة‌تنازع‌القوانين،‌حيث‌يحد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ثير‌الت ‌ي ‌
ت عدُّ‌الت ‌ ذلك.‌ لسنة‌‌‌‌حكيم‌ هامبورغ"‌ الد ‌الن ‌‌‌1978"قواعد‌ للت ‌المنظ ‌‌‌الأساسي ‌‌‌ولي ‌ص‌ البحري ‌م‌ في‌مجال‌‌‌حكيم‌

 
60‌‌M. H.‌‌Nordquist and J. N. Moore, Maritime Disputes: Law, Practice and Policy, Elferink 
Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2005, p.44. 
61‌M. E. Schneider, Maritime Arbitration. Informa Law from Routledge, London, 2018, p.58. 
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زاعات،‌‌ة‌الن ‌لتسوي ‌‌‌خيارك‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌وتعقيداتها،‌برز‌الت ‌جارة‌البحري ‌مع‌ازدياد‌الت ‌إذن،‌‌‌‌62.حنسندات‌الش ‌
حن،‌قل،‌والش ‌فن،‌والن ‌إيجار‌الس ‌‌‌مشارطة‌‌قة‌بعقود‌الخلافات‌المتعل ‌‌‌مرنًا‌وسريعًا‌لحل ‌قانونيًّا‌‌ر‌إطارًا‌‌حيث‌يوف ‌

الس ‌ وإصلاح‌ المحك ‌وبناء‌ كفاءة‌ بفضل‌ وذلك‌ المتخص ‌فن،‌ وس ‌مين‌ الإجراءات‌ ومرونة‌ في‌صين‌ الفصل‌ رعة‌
‌.‌زاعات‌الن ‌

فن  : لالفرع الأوّ   عقد مشارطة ايجار السُّ

الس ‌إ‌‌يتم ‌  الن ‌ستغلال‌ البحري ‌فن‌في‌ نقل‌بحري ‌إم ‌،‌‌تينعبر‌طريقتين‌رئيسي ‌‌‌قل‌ بإبرام‌عقود‌ الن ‌‌‌ا‌ لنقل‌مع‌ اقل‌
ستغلالها‌في‌‌فينة‌للمستأجر‌لإم‌المؤجر‌الس ‌قد ‌جرة،‌أو‌عن‌طريق‌مشارطات‌الإيجار،‌حيث‌ي ‌البضائع‌مقابل‌أ ‌

 .زةحلات،‌أو‌غير‌مجه ‌دة‌أو‌لعدد‌من‌الر ‌حد ‌ة‌م ‌زة‌لفترة‌زمني ‌فينة‌مجه ‌نقل‌بضائعه،‌سواء‌كانت‌الس ‌

ر(‌والمستأجر.‌‌فينة‌)المؤج ‌م‌العلاقة‌بين‌مالك‌الس ‌،‌ينظ ‌قل‌البحري ‌ا‌في‌الن ‌فن‌عقدًا‌أساسيًّ‌مشارطة‌إيجار‌الس ‌‌‌ت عد ‌‌
التي‌تعني‌‌ "carta partita" ة‌تيني ‌على‌مصطلح‌"مشارطة"،‌المشتق‌من‌الكلمة‌اللا ‌‌‌جاري ‌ف‌الت ‌العر ‌‌‌ستقر ‌إوقد‌‌

تين‌وتقسم‌إلى‌نصفين،‌يحتفظ‌كل‌طرف‌بنصف،‌للرجوع‌إليهما‌في‌‌ا،‌كانت‌ت كتب‌مر ‌ة.‌تاريخيًّ‌الوثيقة‌الخطي ‌
فإن ‌ ذلك،‌ ورغم‌ نزاع.‌ نشوب‌ ي ‌إ‌‌حال‌ لا‌ "المشارطة"‌ بدلًا‌من‌ "العقد"‌ أن ‌ستخدام‌مصطلح‌ ‌‌عتبر‌خطأ،‌حيث‌

‌63.اتعارف‌عليه‌تجاريًّ‌فينة‌الم ‌"المشارطة"‌تعني‌عقد‌إيجار‌الس ‌

ر‌‌م‌العلاقة‌بين‌المؤج ‌تنظ ‌‌‌ة‌ز‌ة‌ممي ‌تخضع‌لأعراف‌بحري ‌كونها‌‌‌‌ةفن‌بطبيعتها‌الخاص ‌ز‌مشارطات‌إيجار‌الس ‌تتمي ‌‌‌
فمن‌أبرز‌هذه‌الأعراف‌مفهوم‌"العناية‌الواجبة"،‌حيث‌ي لزم‌المؤجر‌‌‌‌64.ر‌في‌تفسير‌وتنفيذ‌العقود‌والمستأجر‌وتؤث ‌

فينة‌لتحميل‌‌ستعداد‌الس ‌إإلى‌‌‌‌ة"‌الذي‌يشير ‌فينة‌صالحة‌للملاحة‌عند‌بدء‌الإيجار،‌ومفهوم‌"الجاهزي ‌بجعل‌الس ‌
‌في‌حال‌نشوب‌نزاعات.‌‌حكيم‌البحري ‌جوء‌إلى‌الت ‌ل‌الل ‌سه ‌ت ‌كما‌،‌هفق‌عليالبضائع‌والإبحار‌في‌الوقت‌المت ‌

 
‌‌1978اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌للنقل‌البحري‌للبضائع،‌‌‌‌،‌(1978 - لجنة‌الأمم‌المتحدة‌للقانون‌التجاري‌الدولي‌)الأونسيترال‌‌62

لجنة‌ | ("قواعد‌هامبورغ ")(1978اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌للنقل‌البحري‌للبضائع‌)هامبورغ،‌‌)قواعد‌هامبورغ(،‌هامبورغ،‌ألمانيا،‌‌
 .الأمم‌المتحدة‌للقانون‌التجاري‌الدولي

،‌‌‌‌22بحث‌منشور‌في‌مجلة‌القانون‌المقارن،‌العدد‌‌‌‌،محمد‌العنبكي،‌عقد‌إيجار‌السفينة‌واستغلاله‌في‌الاحتيال‌البحري ‌ ‌‌63
‌.‌58،‌ص‌‌1990

64 J.F.‌Wilson, Carver on Bills of Lading, Sweet & Maxwell, London, 2010, p.28. 

https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules
https://uncitral.un.org/ar/texts/transportgoods/conventions/hamburg_rules
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فينة‌وصيانتها‌‌ة‌الس ‌ة،‌تدور‌حول‌جاهزي ‌دة‌المد ‌حد ‌شارطات‌م ‌شارطة،‌ففي‌الم ‌زاعات‌حسب‌نوع‌الم ‌تختلف‌الن ‌‌‌
حميل‌‌زاعات‌حول‌تأخير‌الت ‌نة،‌تنشأ‌الن ‌شارطات‌لرحلة‌معي ‌فق‌عليها،‌بينما‌في‌الم ‌ستخدامها‌في‌أنشطة‌غير‌مت ‌إو‌

أيضًا‌زاعات‌‌تنشأ‌الن ‌‌‌وبشكل‌عام،‌قد‌‌‌.جهيز‌أو‌الإبحارفينة،‌وتأخر‌الت ‌فريغ،‌وأضرار‌البضائع،‌وحالة‌الس ‌والت ‌
شارطة‌عقد‌معاوضة‌رضائيًا‌‌ا،‌تعتبر‌الم ‌ة‌الأضرار،‌أو‌دفع‌الأجرة.‌قانونيًّ‌حول‌تفسير‌بنود‌العقد،‌أو‌مسؤولي ‌

تخضع‌‌‌‌كذلك،‌‌‌65.ل‌أن‌يكون‌مكتوبًا،‌وي عد‌عقدًا‌تجاريًا‌من‌جانب‌المؤجر‌فقطا‌وملزمًا‌للطرفين،‌وي فض ‌ومستمرًّ‌
م‌هذه‌ة‌الذي‌ينظ ‌ة‌الأساسي ‌المرجعي ‌‌‌عتبار‌القانون‌المدني ‌إ‌قل‌البحري‌للقانون‌الخاص،‌مع‌‌النزاعات‌في‌عقود‌الن ‌

وحل ‌ بنودها‌ وتفسير‌ لمد ‌الن ‌‌‌العقود‌ كانت‌ المشارطة،‌سواء‌ نوع‌ التي‌تختلف‌حسب‌ لرحلة‌‌ة‌محد ‌زاعات‌ أو‌ دة‌
‌66.‌نةمعي ‌

حكيم‌في‌‌جوء‌إلى‌الت ‌فن‌خطوة‌حكيمة‌تضمن‌الل ‌حكيم‌في‌عقود‌مشارطة‌إيجار‌الس ‌تضمين‌شرط‌الت ‌‌‌يشك ل‌‌
غم‌من‌‌وعلى‌الر ‌‌‌.صينمين‌متخص ‌ختيار‌محك ‌إة،‌وتتيح‌‌د‌المركز‌والقواعد‌الإجرائي ‌حال‌نشوب‌خلافات،‌وتحد ‌

ر‌بشكل‌‌ها‌تؤث ‌على‌عقود‌البيع،‌إلا‌أن ‌ (CISG) للبضائع‌‌‌ولي ‌حدة‌بشأن‌عقود‌البيع‌الد ‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌إتتركيز‌‌
تفاقية‌على‌الجزء‌‌ففي‌العقود‌المختلطة،‌تنطبق‌مبادئ‌الإ‌‌67.‌فنغير‌مباشر‌على‌عقود‌مشارطة‌إيجار‌الس ‌

لتزامات‌الأطراف‌في‌حال‌‌إر‌مبادئ‌لتفسير‌العقود،‌وت ستخدم‌أحكامها‌في‌تحديد‌حقوق‌و‌ق‌بالبيع،‌وتوف ‌المتعل ‌
الم ‌ نزاعات،‌وتنظيم‌ المالي ‌نشوب‌ البيع‌وإعادة‌الإة‌والمحاسبي ‌عاملات‌ وقد‌تجلى‌تطور‌‌‌‌.ستئجارة‌في‌حالات‌

الأم "سيفواي"‌ شركة‌ بين‌ نزاع‌ في‌ البحري‌ التحكيم‌ اليوناني ‌‌‌يركي ةإجراءات‌ ستار"‌ "أوشن‌ لجأ‌وشركة‌ حيث‌ ة،‌
الت ‌الط ‌ إلى‌ جمعي ‌رفان‌ أمام‌ المحك ‌حكيم‌ البحري ‌ة‌ لندنمين‌ في‌ تأخ ‌ (LMAA) ين‌ فواكه‌بسبب‌ شحنة‌ تسليم‌ ر‌

المحك ‌‌‌68.‌وخضروات‌ والت ‌قام‌ العقود‌ الخبراء،‌وطب ‌مون‌بفحص‌ المسؤولي ‌قارير‌وشهادات‌ ة،‌وأصدروا‌‌قوا‌قواعد‌
‌في‌هذه‌المنازعات‌الت عاقدي ة‌في‌‌‌ساهمإذن،‌‌حكمًا‌يلزم‌شركة‌"أوشن‌ستار"‌بتعويض‌شركة‌"سيفواي".‌‌ ‌‌البت 

حكيم‌‌ا‌ي رسخ‌الت ‌ة‌دقيقة،‌مم ‌ة‌وقانوني ‌صة‌وتوسيع‌نطاقه‌ليشمل‌تفاصيل‌فني ‌المتخص ‌‌‌الت حكيم‌البحري ‌‌‌ات‌تعزيز‌آلي ‌

 
‌،‌2‌/4/1947،‌تاريخ‌النشر‌‌14الجريدة‌الرسمية،‌العدد‌،‌195المادة‌‌ قانون‌التجارة‌البحرية،‌65

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=269604&lawId=168899‌‌ 
‌الجزائري،‌دار‌البيضاء،‌الجزائر،‌66  .‌127،‌ص.2014محمود‌شحماط،‌الموجز‌في‌القانون‌البحري 

67 B. Soyer, Maritime Law, Informa Law from Routledge, London, 2018, p14. 
68H. Bennett, The Law of Marine Insurance, H. Oxford University Press, 2017, p 32. 

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=682206&LawId=168899
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=269604&lawId=168899
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الن ‌كأداة‌‌ لتسوية‌ البحري ‌موثوقة‌ الت ‌زاعات‌ شروط‌ تضمين‌ على‌ وي شجع‌ سريع‌‌ة،‌ حل‌ لضمان‌ العقود‌ في‌ حكيم‌
‌.ةزاعات‌المستقبلي ‌ص‌للن ‌ومتخص ‌

 البحرية  قلعقود النّ  اني:الفرع الثّ 

ختلفان‌بنظامين‌‌قل،‌فهما‌عقدان‌م ‌فينة‌)المشارطة(‌وعقد‌الن ‌يز‌بين‌عقد‌إيجار‌الس ‌التمي ‌‌‌روري ‌بدايةً،‌من‌الض ‌
م ‌قانوني ‌ يت ‌ين‌ ولم‌ الف ‌نفصلين،‌ والقانوني ‌فق‌ على‌معيار‌موح ‌قهاء‌ للت ‌ون‌ أن ‌د‌ البعض‌ يرى‌ بينهما.‌ الوثيقة‌‌‌مييز‌

شارطة‌إيجار،‌كان‌العقد‌إيجارًا،‌وإذا‌كانت‌سند‌شحن،‌كان‌‌رفين‌هي‌المعيار،‌فإذا‌كانت‌م ‌رة‌بين‌الط ‌حر ‌الم ‌
نتقده‌جزء‌من‌الفقه‌‌إسمية‌التي‌يختارها‌الأطراف،‌وهو‌ما‌‌هذا‌المعيار‌يعتمد‌على‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌.‌إلا ‌عقد‌نقل‌بحري ‌

 69.‌الذي‌يرى‌ضرورة‌الأخذ‌بمعيار‌موضوعي ‌

،‌سواء‌المتعل قة‌بنقل‌البضائع‌أو‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌يبرز ‌‌ كأداة‌لمعالجة‌الن زاعات‌الن اشئة‌عن‌عقود‌الن قل‌البحري 
‌‌‌‌الأشخاص. ة‌أن  ‌وتعقيداته‌‌‌‌خصوصي ة‌‌ت‌ذا‌‌يعد ‌‌‌الت حكيم‌البحري ‌خاص  ‌للن قل‌البحري  ولي  نابعة‌من‌الط ابع‌الد 

ات‌يتم‌بموجبها‌نقل‌البضائع‌أو‌الأشخاص‌تفاقي ‌إها‌‌بأن ‌‌‌قل‌البحري ‌القانوني ة.‌وفي‌هذا‌الن طاق،‌ت عر ف‌عقود‌الن ‌
،‌تنطبق‌هذه‌العقود‌على‌‌1924ة‌بروكسل‌‌تفاقي ‌إبموجب‌‌و‌احن.‌‌اقل‌والش ‌م‌العلاقة‌بين‌الن ‌عبر‌البحر،‌وتنظ ‌

ة‌‌تفاقي ‌مت‌الإدة،‌وقد‌نظ ‌حد ‌في‌حالات‌م ‌‌‌شارطات‌الإيجار‌إلا ‌حن،‌ولا‌تشمل‌م ‌المثبت‌بسند‌الش ‌‌‌قل‌البحري ‌الن ‌
،‌فقد‌‌2008وقواعد‌روتردام‌‌‌‌1978ة‌هامبورغ‌‌تفاقي ‌إا‌‌أم ‌‌‌ة.اقل‌وأبطلت‌شروط‌الإعفاء‌من‌المسؤولي ‌ة‌الن ‌مسؤولي ‌

‌70.اقل‌بنقل‌البضائع‌بحرًا‌مقابل‌أجرد‌الن ‌ه‌تعه ‌بأن ‌‌‌قل‌البحري ‌فتا‌عقد‌الن ‌عر ‌

‌الواردة‌آنفًا،‌ي لزم‌الن اقل‌بتوصيل‌البضائع‌في‌الموعد‌المت فق‌عليه‌وبالحالة‌التي‌‌ووفقًا‌لإ‌‌‌ تفاقي ات‌الن قل‌البحري 
احن‌‌لتزام،‌سواء‌بتلف‌البضائع‌أو‌تأخير‌وصولها،‌تترت ‌تسلمها.‌إذا‌لم‌يتم‌الإ ب‌على‌الن اقل‌مسؤولي ة‌قانوني ة،‌وللش 

رر.‌‌أو‌الم ‌ ر‌رفع‌دعوى‌على‌المتسب ب‌بالض  ‌للمتضر  ‌في‌رفع‌دعوى‌تعويض.‌في‌هذه‌الحالات،‌يحق  ستفيد‌الحق 
،‌توجد‌وسيلتان‌بما‌في‌ذلك‌القضاء‌والت حكيم.‌إذ‌يلجأ‌الأطراف‌ ولتسوية‌الن زاعات‌الن اشئة‌عن‌عقود‌الن قل‌البحري 

تعيين‌المحك مين‌من‌قبل‌‌‌تم ‌كيم‌وفقًا‌لإتفاقهم،‌ويإلى‌الت حكيم‌كبديل‌عن‌القضاء،‌حيث‌يتم‌تشكيل‌محكمة‌الت ح

 
 .‌‌11،‌ص‌1978علي‌جمال‌الدين،‌مشارطات‌ايجار‌السفن،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌69
،‌،أحمد‌محمود‌حسني‌70  .‌‌12،‌ص‌1998منشأة‌المعارف،‌القاهرة،‌ عقد‌النَّقل‌البحري 
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مكتوبًا‌لسهولة‌إثباته،‌وكذلك‌‌‌فاق‌هناالإت ‌‌‌،‌يظهر‌تط ور‌إجراءات‌الت حكيم‌بإشتراطه‌أن‌يكون‌ومع‌ذلكالقضاء.‌‌
 .واضح‌وصريح‌ومعب رًا‌عن‌ني ة‌الأطراف‌في‌الات جاه‌نحو‌التَّحكيم‌لفصل‌منازعاتهم

ر‌‌ة‌بسبب‌تأخ ‌وشركة‌شحن‌يوناني ‌‌‌يركي ةبين‌شركة‌"كارغيل"‌الأم‌‌2005،‌نشأ‌نزاع‌في‌عام‌‌وفي‌هذا‌الن طاق
اقل‌عن‌تأخير‌‌ة‌للن ‌عاقدي ‌ة‌الت ‌زاع‌إلى‌المسؤولي ‌ستند‌الن ‌إد‌شركة‌"كارغيل"‌خسائر‌كبيرة.‌‌ا‌كب ‌وصول‌شحنة،‌مم ‌

أمام‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌رفان‌إلى‌الت ‌فق‌عليه.‌لجأ‌الط ‌اقل‌بإيصال‌البضائع‌في‌الموعد‌المت ‌سليم،‌حيث‌يلتزم‌الن ‌الت ‌
مون‌على‌تحليل‌‌زاع‌بشكل‌ودي‌وسريع.‌اعتمد‌المحك ‌لتسوية‌الن ‌ (LMAA) ين‌في‌لندنمين‌البحري ‌ة‌المحك ‌جمعي ‌

الن ‌ لعقد‌ الش ‌دقيق‌ وسند‌ الت ‌قل‌ أسباب‌ وفحصوا‌ الش ‌حن،‌ شركة‌ يلزم‌ قرارًا‌ وأصدروا‌ شركة‌أخير،‌ بتعويض‌ حن‌
الت ‌"كارغيل مبادئ‌ مع‌ يتماشى‌ بما‌ الخسائر،‌ عن‌ الض ‌"‌ عن‌ البحري ‌عويض‌ القانون‌ في‌ القرار‌‌‌إن ‌‌‌.رر‌ هذا‌

صة‌في‌مجال‌ة‌متخص ‌ة‌وفني ‌ب‌خبرة‌قانوني ‌دة‌التي‌تتطل ‌زاعات‌المعق ‌حكيم‌في‌تسوية‌الن ‌ة‌الت ‌ي ظهر‌فعالي ‌‌‌حكيمي ‌الت ‌
‌وتعزيز‌ريادته‌القانوني ة.‌قل‌البحري.‌‌الن ‌ صية‌في‌مجال‌الت حكيم‌البحري   ونتيجة‌لذلك،‌يزيد‌هذا‌الت وجه‌من‌التخص 

 حن والبناء الشّ عقود  الث: الفرع الثّ 

تها‌في‌إثبات‌العلاقة‌‌،‌نظرًا‌لأهمي ‌ثير‌نزاعات‌في‌المجال‌البحري ‌حن‌من‌أكثر‌الوثائق‌التي‌ت ‌ش ‌ت عد‌سندات‌ال
زاعات‌حول‌الخسائر‌والأضرار‌التي‌تلحق‌بالبضائع‌أثناء‌الرحلة،‌اقل‌وصاحب‌البضاعة.‌تتركز‌هذه‌الن ‌بين‌الن ‌

حن‌إلى‌مشارطة‌الإيجار‌التي‌‌أو‌تأخر‌وصولها،‌أو‌الأخطاء‌في‌تسليمها.‌وتبرز‌هنا‌مسألة‌إحالة‌سندات‌الش ‌
زاعات،‌يجب‌أن‌تكون‌الإحالة‌واضحة‌‌ب‌هذه‌الن ‌حكيم.‌ولتجن ‌ق‌بشرط‌الت ‌ة‌فيما‌يتعل ‌صدرت‌بموجبها،‌خاص ‌

حكيم‌الوارد‌في‌مشارطة‌الإيجار‌‌حكيم،‌حيث‌تسري‌أحكام‌شرط‌الت ‌ن‌شرط‌الت ‌وصريحة‌في‌الوثيقة‌التي‌تتضم ‌
يجسد‌اشتراط‌الوضوح‌والصراحة‌في‌الإحالة‌إلى‌‌‌‌وبالت الي،‌‌71.‌ةإذا‌كانت‌الإحالة‌واضح‌‌ن‌حعلى‌سندات‌الش ‌

ب‌‌وتجن ‌‌‌حرصًا‌على‌تحقيق‌اليقين‌القانوني ‌‌‌،‌حيث‌يعكس ‌حكيم‌البحري ‌ا‌في‌إجراءات‌الت ‌حكيم،‌تطورًا‌هامًّ‌شرط‌الت ‌
 ‌‌.حكيمقة‌بتفسير‌العقود‌وتطبيق‌شروط‌الت ‌زاعات‌المتعل ‌الن ‌

فن‌والمشترين‌على‌حد‌سواء،‌‌ر‌على‌شركات‌بناء‌الس ‌عة‌تؤث ‌فن‌أو‌إصلاحها‌نزاعات‌متنو ‌تشهد‌عقود‌بناء‌الس ‌
الن ‌ التقي ‌ومن‌أبرز‌هذه‌ الت ‌زاعات‌عدم‌ المت ‌د‌بمواصفات‌ بناة‌الس ‌صميم‌ لتزام‌‌فن‌الإفق‌عليها،‌حيث‌يجب‌على‌

 
 .‌‌14فؤاد‌العلواني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ 71
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الت ‌ يحد ‌بمواصفات‌ التي‌ العقد،‌وأي ‌صميم‌ المشتري‌في‌ يعد ‌‌‌دها‌ المواصفات‌ أو‌خروج‌عن‌هذه‌ إخلالًا‌‌‌‌خلل‌
ي‌إلى‌‌سليم‌قد‌يؤد ‌سليم‌أمرًا‌بالغ‌الأهمية‌في‌عقود‌بناء‌السفن،‌وأي‌تأخير‌في‌الت ‌بالعقد.‌كما‌يعتبر‌تاريخ‌الت ‌

مانات،‌ات‌والض ‌ة‌بالمسؤولي ‌فن‌أحكامًا‌خاص ‌ن‌عقود‌بناء‌الس ‌ة‌للأطراف.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تتضم ‌خسائر‌مالي ‌
‌72.لتزاماتهإمان‌أو‌عدم‌وفاء‌أحد‌الأطراف‌بوقد‌تنشأ‌نزاعات‌حول‌تفسير‌شروط‌الض ‌

،‌نشب‌خلاف‌بين‌شركة‌"كارغيل"‌حكيم‌البحري ‌بالت ‌‌‌حن،‌والتي‌غالبًا‌ما‌ت حل ‌قة‌بسندات‌الش ‌زاعات‌المتعل ‌في‌الن ‌
ر‌تسليم‌شحنة‌حبوب‌إلى‌ميناء‌‌ر‌الخلاف‌حول‌تأخ ‌تمحو ‌‌‌73.ة‌"سيفوس‌مارين"حن‌اليوناني ‌وشركة‌الش ‌‌‌يركي ة‌الأم

ة‌‌أمام‌جمعي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌رفان‌إلى‌الت ‌لجأ‌الط ‌‌‌ة.د‌شركة‌"كارغيل"‌خسائر‌مالي ‌ى‌إلى‌تكب ‌ا‌أد ‌ة،‌مم ‌الإسكندري ‌
ولي ة‌‌قة‌ا‌يعكس‌الث ‌،‌مم ‌‌‌LMAAمين‌البحريين‌في‌لندن‌المحك ‌ .‌‌ةصتخص ‌الم ‌‌‌الت حكيم‌البحري ‌‌‌كزافي‌هذا‌مر‌‌‌الد 

لتزامات‌كل‌طرف،‌وفحصوا‌‌إات‌و‌،‌وتحديد‌مسؤولي ‌مني ‌مون‌بتحليل‌دقيق‌لعقد‌مشارطة‌الإيجار‌الز ‌قام‌المحك ‌
ة.‌صدر‌حكم‌يلزم‌"سيفوس‌مارين"‌بتعويض‌‌ة‌وأخطاء‌بشري ‌ة‌وأعطال‌ميكانيكي ‌أخير‌من‌عوامل‌جوي ‌أسباب‌الت ‌

مين‌على‌تحليل‌دقيق‌‌عتماد‌المحك ‌إ‌ب‌‌حكيم‌البحري ‌إجراءات‌الت ‌‌‌الحداثة‌فيظهر‌‌ا‌ي ‌،‌مم ‌ر"كارغيل"‌عن‌الخسائ
في‌‌‌‌ولهذا،‌تكمن‌آثار‌الن ظر‌بهذه‌المنازعات‌‌‌.دةعق ‌ة‌الم ‌زاعات‌البحري ‌للعقود‌وجمع‌الأدلة‌لتحقيق‌العدالة‌في‌الن ‌

‌مع‌‌‌‌تحديث‌إجراءات‌ ة‌‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتحقيق‌العدالة‌في‌الن ‌اعتماد‌تحليل‌دقيق‌للعقود‌وجمع‌الأدل ‌الت حكيم‌البحري 
‌ ة.د‌المعق ‌

 ة حكيم كأداة تسوية جاذب التّ  اني:المطلب الثّ 
أبرز‌القضايا‌التي‌‌‌‌إحدىة‌‌ساعدات‌البحري ‌والإنقاذ‌والم ‌‌‌أمين‌البحري ‌اشئة‌عن‌عقود‌الت ‌نازعات‌الن ‌الم ‌‌‌شك لت ‌

‌74.‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌نطاقة‌في‌‌ة‌خاص ‌ة،‌وتكتسب‌أهمي ‌ولي ‌ة‌الد ‌جارة‌البحري ‌ة‌والت ‌تتناولها‌قوانين‌الملاحة‌البحري ‌
‌‌ ‌جاري ‌الت ‌‌‌شاط‌البحري ‌ستمرارية‌الن ‌إتعاقدة‌وضمان‌‌تشابك‌القوانين‌والعقود‌بهدف‌حماية‌حقوق‌الأطراف‌الم ‌إن 

 .نازعات‌عامل‌مع‌تعقيدات‌هذه‌الم ‌صة‌قادرة‌على‌الت ‌ة‌متخص ‌ات‌تحكيمي ‌جوء‌إلى‌آلي ‌بأمان،‌يفرض‌الل ‌

 
72‌ ‌‌ الأميرالي ة،‌ محكمة‌ في‌ القانونيَّة‌ القضايا‌ فحص‌ السفن،‌ بناء‌  ،8/6/2024عقود‌

https://fastercapital.com/arabpreneur‌ 
73C. Hill,‌Maritime Law, Informa Law from Routledge.London, 2010, p.29. 
74‌IBID, p.39. 

https://fastercapital.com/arabpreneur
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عة‌التي‌قد‌تواجههم‌‌حين‌من‌المخاطر‌المتنو ‌جار‌والملا ‌ة‌لحماية‌الت ‌أساسي ‌‌‌‌ركيزةأمين‌البحري ‌تعتبر‌عقود‌الت ‌
الت ‌ تغطية‌ مدى‌ تحديد‌ أو‌ العقد،‌ بنود‌ تفسير‌ حول‌ نزاعات‌ نشوء‌ وعند‌ البحر.‌ تقييم‌‌في‌ أو‌ للأضرار،‌ أمين‌

ة.‌‌زاعات‌بسرعة‌وفعالي ‌هذه‌الن ‌‌‌حل ‌الخيار‌الأمثل‌ل‌‌حكيم‌البحري ‌،‌يصبح‌الت ‌والإنقاذ‌‌‌ة‌الأطرافالخسائر،‌أو‌مسؤولي ‌
‌‌حكيم‌‌فالت ‌ ،‌وتحديد‌الإجراءات‌‌مين‌ذوي‌الخبرة‌في‌القانون‌البحري ‌ختيار‌المحك ‌إر‌للأطراف‌المرونة‌في‌‌يوف ‌البحري 

‌.زاعالتي‌تناسب‌طبيعة‌الن ‌

البحري ‌أم ا‌‌ الطوارئ‌ البحري ‌في‌حالات‌ والمساعدات‌ الإنقاذ‌ عقود‌ تلعب‌ الأرواح‌ة،‌ دورًا‌حاسمًا‌في‌حماية‌ ة‌
ات‌في‌حال‌وقوع‌أضرار،‌أو‌‌والممتلكات.‌وعند‌نشوء‌نزاعات‌حول‌تحديد‌مكافآت‌الإنقاذ،‌أو‌تقسيم‌المسؤولي ‌

الوسيلة‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌تقييم‌المخاطر‌التي‌واجهها‌المنقذون،‌أو‌تحديد‌قيمة‌الممتلكات‌التي‌تم‌إنقاذها،‌يصبح‌الت ‌
 كونه‌يضمن‌سري ة‌الإجراءات.‌‌زاعات‌المعقدةالأنسب‌لحل‌هذه‌الن ‌

نازعات‌‌ة،‌تكتسب‌الم ‌د‌أطراف‌العلاقة‌البحري ‌ة،‌وتعد ‌الذي‌يعبر‌الحدود‌الوطني ‌‌‌قل‌البحري ‌طبيعة‌الن ‌وإستنادًا‌إلى‌‌
ة‌أن ه‌‌ا.‌‌ة‌طابعًا‌دوليًّ‌والإنقاذ‌والمساعدات‌البحري ‌‌‌أمين‌البحري ‌اشئة‌عن‌عقود‌الت ‌الن ‌ يستدعي‌ذلك‌تطبيق‌‌خاص 

‌.عدالة‌وفعالي ةالمنازعات‌ب‌حلة‌لات‌تحكيم‌دولي ‌جوء‌إلى‌آلي ‌ة،‌والل ‌ات‌بحري ‌تفاقي ‌إة‌و‌قوانين‌دولي ‌

البحري ‌تتمي ‌ المنازعات‌ المتعل ‌ز‌ تة‌ حيث‌ والعقود،‌ القوانين‌ لتشابك‌ بتعقيدها‌ والإنقاذ‌ بالتأمين‌ عقود‌‌‌حرص‌قة‌
بينما‌‌عأمين‌‌الت ‌ الخسائر،‌ من‌ الأطراف‌ وحماية‌ المخاطر‌ توزيع‌ الأرواح‌‌‌تهدفلى‌ حماية‌ إلى‌ الإنقاذ‌ عقود‌

‌‌‌‌والممتلكات‌في‌حالات‌الطوارئ. ‌‌ولي ‌ابع‌الد ‌ة،‌بالإضافة‌إلى‌الط ‌ة‌والإنساني ‌جاري ‌داخل‌بين‌الجوانب‌الت ‌هذا‌الت ‌إن 
لاحقًا‌صة.‌وعليه،‌سنتناول‌‌ة‌متخص ‌ب‌حلولًا‌قانوني ‌زاعات‌التي‌تتطل ‌لهذه‌المنازعات،‌يجعلها‌مجالًا‌خصبًا‌للن ‌

حكيم‌‌ى‌دور‌الت ‌ركيز‌علة‌المتاحة‌لتسويتها،‌مع‌الت ‌ات‌القانوني ‌،‌والآلي ‌الن اشئة‌عن‌هذه‌العقود‌‌‌طبيعة‌هذه‌المنازعات‌
‌.‌دةزاعات‌المعق ‌الة‌ومناسبة‌لحل‌هذه‌الن ‌فع ‌‌أداة‌ك‌البحري ‌

   أمين البحريّ التّ  عقود الفرع الأوّل: 

ة‌مع‌إدراج‌‌أمين،‌خاص ‌اجمة‌عن‌عقود‌الت ‌زاعات‌الن ‌لات‌ملحوظة‌في‌معالجة‌الن ‌تحو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌شهد‌الت ‌‌‌
الت ‌ الت ‌شركات‌ نموذجي ‌أمين‌لشرط‌ ‌‌في‌عقودها.‌‌‌‌حكيم‌كشرط‌ الت ‌إن  يهذا‌ د‌وجه‌ الش ‌‌‌ؤك  ركات‌في‌تسوية‌‌رغبة‌

ع‌‌المشر ‌‌من‌سرعة‌ومرونة.‌ومع‌ذلك،‌فإن ‌‌البحري ‌‌حكيمره‌الت ‌،‌نظرًا‌لما‌يوف ‌قليدي ‌زاعات‌بعيدًا‌عن‌القضاء‌الت ‌الن ‌
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روط‌ة‌ومنفصلة‌عن‌الش ‌رط،‌حيث‌قضى‌ببطلانه‌إذا‌لم‌يرد‌في‌وثيقة‌مستقل ‌ل‌لوضع‌قيود‌على‌هذا‌الش ‌قد‌تدخ ‌
‌‌أمين.‌‌ة‌المطبوعة‌في‌عقود‌الت ‌العام ‌ عيف‌في‌رف‌الض ‌يعكس‌الحرص‌على‌حماية‌الط ‌‌‌ل‌التشريعي ‌هذا‌التدخ ‌إن 

 75.عتبر‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌عقد‌إذعانأمين،‌والذي‌ي ‌عقد‌الت ‌

ل‌إلىجاهين‌متوازيينإتيسير‌في‌‌أمين‌البحري ‌حكيم‌في‌مجال‌الت ‌ر‌الت ‌إن‌تطو ‌وبالت الي،‌ف ‌الأو  ع‌‌التوس ‌‌،‌فيشير 
الت ‌إفي‌‌ الن ‌حكيم‌كآلي ‌ستخدام‌ ‌في‌‌زاعات،‌والثاني،ة‌لتسوية‌ ة‌تضمن‌حماية‌حقوق‌‌وضع‌ضوابط‌قانوني ‌‌‌يتمث ل 

‌‌تعاقدة.‌‌الأطراف‌الم ‌ عيف‌‌رف‌الض ‌زاعات،‌وحماية‌الط ‌ة‌تسوية‌الن ‌ختيار‌آلي ‌إة‌الأطراف‌في‌‌وازن‌بين‌حري ‌هذا‌الت ‌إن 
‌.في‌هذا‌المجال‌حكيم‌البحري ‌ر‌الحديث‌للت ‌طو ‌ز‌الت ‌في‌العقد،‌هو‌ما‌يمي ‌

الت ‌‌‌سم ‌يت ‌ ساهمة‌في‌الخسائر‌بين‌مالك‌ها‌نظام‌الم ‌زه‌عن‌غيره،‌أهم ‌بخصائص‌فريدة‌تمي ‌‌‌أمين‌البحري ‌عقد‌
ن‌عليه‌‌ي‌عن‌المبلغ‌المؤم ‌خل ‌عويض‌أو‌الت ‌ختيار‌الت ‌إن‌له‌‌تيح‌للمؤم ‌ي‌الذي‌ي ‌احنين،‌ونظام‌التخل ‌فينة‌والش ‌الس ‌

ن‌له‌تجاه‌الغير‌المسؤول‌الحلول‌محل‌المؤم ‌‌‌ن‌حق ‌مقابل‌الحصول‌عليه‌كاملًا،‌وقاعدة‌الحلول‌التي‌تمنح‌المؤم ‌
مات‌‌ي‌‌تؤد ‌‌‌76.ررعن‌الض ‌ ،‌‌محل‌المستفيد‌الأصلي ‌‌‌ن‌ومن‌يحل ‌ة‌بين‌المؤم ‌ة،‌خاص ‌إلى‌منازعات‌تأميني ‌هذه‌الس 

 .أمين‌عليهوالت ‌‌قل‌البحري ‌بسبب‌طبيعة‌الن ‌

الم ‌تتنو ‌ البحري ‌ع‌ بتنو ‌نازعات‌ الم ‌ة‌ البحري ‌تعاقدة‌والظ ‌ع‌الأطراف‌ الد ‌روف‌ المعاهدات‌ لتطبيق‌ ة.‌ولي ‌ة،‌وتخضع‌
أنتويرب‌لتحديد‌‌-فيسبي‌وقواعد‌يورك-ة‌لاهاي‌تفاقي ‌إ‌أمين،‌وتطبيق‌‌نازعات‌خلافات‌حول‌تغطية‌الت ‌تشمل‌هذه‌الم ‌

ة‌ختلاف‌حول‌مسؤولي ‌إة،‌مع‌‌نازعات‌بسبب‌الإهمال‌والأخطاء‌البشري ‌ات‌وتقاسم‌الخسائر.‌كما‌تنشأ‌م ‌المسؤولي ‌
نازعات‌أيضًا‌تحديد‌‌تشمل‌الم ‌.‌‌‌‌ SOLASلامة‌في‌البحارة‌للس ‌ولي ‌ة‌الد ‌تفاقي ‌ة‌بروكسل‌والإتفاقي ‌إأمين‌وتطبيق‌‌الت ‌

ة‌تفاقي ‌إة‌وتطبيق‌‌ة‌هامبورغ،‌بالإضافة‌إلى‌منازعات‌الحوادث‌البيئي ‌تفاقي ‌إة،‌وتطبيق‌‌الأضرار‌والخسائر‌البحري ‌
يوركم ‌‌‌عد ‌ت ‌كذلك،‌‌ماربول.‌‌ لقواعد‌ تخضع‌ التي‌ المشتركة،‌ الخسائر‌ المسؤولي ‌-نازعات‌ ومنازعات‌ ة‌‌أنتويرب،‌

 
75‌‌R. Merkin and H. Nicholls, Colinvaux's Law of Insurance, Sweet & Maxwell, London, 2010, 
p.35. 

 .‌165،‌ص‌2012دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌‌ ،موسى‌طالب‌حسن،‌القانون‌البحري ‌‌76
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الم ‌الم ‌ أبرز‌ م ‌نازعات،‌خاص ‌تعددة‌من‌ وجود‌مطالبات‌ واكب‌‌‌‌77.‌تقاطعةة‌في‌ البحري ‌الت ‌إذن،‌ تطو رات‌حكيم‌ ‌‌‌
‌.زاعات‌ة‌لهذه‌الن ‌ة‌والفني ‌عقيدات‌القانوني ‌عامل‌مع‌الت ‌صة‌قادرة‌على‌الت ‌ة‌متخص ‌ليصبح‌آلي ‌

ة‌حول‌ة‌وشركة‌"لويدز‌أوف‌لندن"‌البريطاني ‌نشأ‌نزاع‌بين‌شركة‌"أطلس‌للملاحة"‌اليوناني ‌وفي‌هذا‌الن طاق،‌‌‌
بسبب‌عاصفة‌شديدة.‌رفضت‌‌‌"أطلس"‌في‌المحيط‌الأطلسي ‌‌‌شركةتغطية‌خسائر‌غرق‌سفينة‌شحن‌تابعة‌لـ

مدعي ‌شركة‌‌ الخسائر،‌ تغطية‌ أن ‌"لويدز"‌ الت ‌‌‌ة‌ نطاق‌ عن‌ خارجة‌ التأميني ‌العاصفة‌ الط ‌غطية‌ لجأ‌ إلى‌ة.‌ رفان‌
غطية،‌وفحصوا‌تقارير‌‌روا‌شروط‌الت ‌أمين،‌وفس ‌مون‌بنود‌عقد‌الت ‌المحك ‌‌‌في‌لندن،‌حيث‌حلل ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌

الت ‌وإستنادًا‌إلى‌‌ة‌العاصفة.‌‌ة‌لتحديد‌شد ‌الأرصاد‌الجوي ‌ أمين،‌صدر‌الحكم‌بإلزام‌‌تطبيق‌مبادئ‌تفسير‌عقود‌
‌‌وهذا‌ما‌يظهر‌أن ‌‌‌اة‌في‌العقد.عاصفة‌كانت‌ضمن‌المخاطر‌المغط ‌ال‌‌ن‌أن ‌"لويدز"‌بتغطية‌الخسائر،‌حيث‌تبي ‌

ركيز‌‌،‌مع‌الت ‌أمين‌البحري ‌دة‌في‌مجال‌الت ‌زاعات‌المعق ‌الن ‌‌‌حل ‌صة‌في‌‌متخص ‌‌‌بات‌وسيلة‌قانوني ة‌‌التحكيم‌البحري‌
 .ةطبيق‌الصحيح‌للقواعد‌القانوني ‌قيق‌والت ‌حليل‌الد ‌خصص‌والت ‌على‌الخبرة‌والت ‌

 البحري  عقود الإنقاذ اني:الفرع الثّ 

‌والم ‌م‌أغلب‌عقود‌الإنظ ‌ت ‌ لذلك،‌حيث‌‌‌‌ات‌خصيصً‌عدَّ‌ة،‌أ ‌ساعدات‌البحري ة‌عن‌طريق‌عقود‌نموذجيَّ‌نقاذ‌البحري 
‌بمثابة‌إقرار‌ضمني ‌بان‌على‌عقد‌الإعتبر‌توقيع‌الر ‌ي ‌ فاق‌وذلك‌دون‌ة‌المالك‌عن‌نفقات‌الإت ‌بمسؤولي ‌‌‌نقاذ‌البحري 

هذه‌‌‌‌تنشأ ‌‌‌78.‌التَّحكيمِ‌‌‌ها‌عن‌طريقِ‌ما‌يكون‌تحديدها‌وإقرارها‌وتوقيع ‌‌‌افقات‌والتي‌غالبً‌أي‌تحديد‌لقيمة‌هذه‌الن ‌
ياق،‌تنشأ‌‌الانقاذ.‌وفي‌هذا‌الس ِ‌‌ة‌أوشحنة‌لخطر‌في‌البحر‌ويتم ‌طلب‌المساعدَ‌‌ض‌سفينة‌أوالعقود‌عندما‌تتعرَّ‌

ة،‌ستحق ‌،‌وقيمة‌المكافأة‌الم ‌تعاقدةِ‌الم ‌‌‌الأطرافِ‌‌‌ق‌بحقوقِ‌تتعلَّ‌يتم‌الل جوء‌فيها‌إلى‌الت حكيم‌لتسويتها‌‌نازعات‌قانونيَّة‌‌م ‌
‌رفين.‌ات‌الط ‌ومسؤولي ‌

د‌ة‌والخسائر‌المترتبة‌عليها،‌بسبب‌تقاعس‌الربابنة‌عن‌واجب‌الإنقاذ‌الذي‌كان‌مجر ‌ى‌تزايد‌الحوادث‌البحري ‌أد ‌
ل‌أو ‌‌‌1910عام‌‌‌‌صادم‌البحري ‌ة‌بروكسل‌للت ‌تفاقي ‌إ‌‌شك لت‌ا.‌فلتزامًا‌قانونيًّ‌إول‌لجعله‌‌،‌إلى‌سعي‌الد ‌لتزام‌أخلاقي ‌إ

 
77 R. Merkin and H. Nicholls, op.cit, p.39. 

القاهرة،‌‌‌‌78 الجديدة،‌ ،‌دارالجامعة‌ البحري  التِ جاري‌ القانون‌ الغرياني،‌أساسيات‌ الفقي‌والمعتصم‌بالله‌ السيد‌ ،‌ص‌‌2008محمد‌
309‌‌. 
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البح ‌تفاقي ‌إ تلزم‌ الت ‌ة‌ تبعتها‌‌ارة‌بالإنقاذ‌في‌حالات‌ في‌نفس‌‌‌‌ة‌بروكسل‌للمساعدة‌والإنقاذ‌البحري ‌تفاقي ‌إصادم،‌
بروكسل‌‌‌‌تفاقيتي ‌إالإضافة‌إلى‌‌ب‌‌.مة‌للإنقاذ‌البحري ‌ة‌المنظ ‌ولي ‌ر‌القوانين‌والمعاهدات‌الد ‌س‌لتطو ‌ا‌أس ‌العام،‌مم ‌

الإ1910لعام‌‌ جاءت‌ الد ‌تفاقي ‌،‌ البحري ‌ولي ‌ة‌ للإنقاذ‌ للم ‌تفاقي ‌إل‌‌لتعد ‌‌‌1989لعام‌‌‌‌ة‌ بروكسل‌ والإنقاذ‌‌ة‌ ساعدة‌
ات‌‌تفاقي ‌لعبت‌هذه‌الإ‌‌1996‌.79تموز‌عام‌‌‌‌14نفيذ‌في‌‌ز‌الت ‌،‌وذلك‌بعد‌دخولها‌حي ‌1910عة‌عام‌‌الموق ‌‌‌البحري ‌

من‌الخسائر‌‌‌ملزم،‌وذلك‌بهدف‌الحد ‌‌‌إلى‌واجب‌قانوني ‌‌‌لتزام‌أدبي ‌إد‌‌من‌مجر ‌‌‌ا‌في‌تحويل‌الإنقاذ‌البحري ‌دورًا‌هامًّ‌
ة،‌وتوحيد‌الممارسات‌ات‌القانوني ‌ل‌في‌تحديد‌المسؤولي ‌حو ‌ساهم‌هذا‌الت ‌إذن،‌‌‌‌.ةفي‌الأرواح‌والممتلكات‌البحري ‌

ة،‌وزيادة‌‌برات‌الفني ‌ستخدام‌الخ ‌إرر،‌وتطوير‌‌ا،‌وتسهيل‌إثبات‌الض ‌ة‌عبر‌جعل‌المعاهدات‌مرجعًا‌أساسيًّ‌حكيمي ‌الت ‌
‌.ةزاعات‌البحري ‌لة‌لتسوية‌الن ‌ة‌مفض ‌كآلي ‌‌البحري ‌‌حكيمقة‌في‌الت ‌الث ‌

زاع‌‌ة‌غالبًا‌بسبب‌الخلاف‌حول‌أجر‌الإنقاذ،‌كما‌في‌الن ‌والمساعدات‌البحري ‌‌تنشأ‌نزاعات‌عقود‌الإنقاذ‌البحري ‌
بين‌شركة‌الإنقاذ‌البحري‌"سالفاج‌إنترناشيونال"‌ومالك‌سفينة‌الشحن‌"جلوبال‌شيبينغ"‌التي‌جنحت‌في‌منطقة‌‌

ولة‌مون‌بتحليل‌عقد‌الإنقاذ،‌وتقييم‌الجهود‌المبذ ‌في‌لندن،‌حيث‌قام‌المحك ‌‌‌حكيم‌البحري ‌جوء‌إلى‌الت ‌الل ‌‌‌خطرة.‌تم ‌
صدر‌الحكم‌بتحديد‌أجر‌‌‌1989‌.80ة‌لندن‌للإنقاذ‌البحري‌لعامتفاقي ‌إنقاذها،‌وفقًا‌لإ‌‌والمخاطر‌والقيمة‌التي‌تم ‌

ا‌يضمن‌تطبيق‌قواعد‌،‌مم ‌حكيم‌البحري ‌ا‌في‌الت ‌مرجعًا‌أساسيًّ‌‌‌باتت‌‌‌ةولي ‌المعاهدات‌الد ‌‌‌أن ‌‌‌ا‌ي ظهرالإنقاذ،‌مم ‌
‌.زاعات‌دة‌وعادلة‌في‌الن ‌موح ‌

 ة ة البحريّ الملكيّ عقود الفرع الثّالث: 

د‌ا ة،‌بما‌في‌ذلك‌تلك‌‌زاعات‌التي‌تنشأ‌في‌سياق‌الأنشطة‌البحري ‌الن ‌‌‌لمعالجة‌‌بديلة‌‌وسيلة‌‌‌لتحكيم‌البحري ‌يجس 
ة‌‌ة‌البحري ‌بالملكي ‌التي‌ترتبط‌‌زاعات‌‌الن ‌‌‌كث رت‌‌.‌وفي‌هذا‌الإطار،متيازهن‌والإفن‌وحقوق‌الر ‌ة‌الس ‌قة‌بملكي ‌المتعل ‌

فينة‌وتنشأ‌‌للس ‌‌‌فن‌التي‌تدور‌حول‌تحديد‌المالك‌القانوني ‌ة‌الس ‌نزاعات‌ملكي ‌،‌بما‌فيها‌‌ةتشمل‌ثلاثة‌جوانب‌رئيسي ‌ف
‌ركاء.ة‌بشكل‌صحيح،‌أو‌خلافات‌بين‌الش ‌نتيجة‌عقود‌بيع‌غير‌واضحة،‌أو‌عدم‌تسجيل‌الملكي ‌

 
79 G. Brice, Maritime Law of Salvage, Sweet & Maxwell, London, 2012, p.41. 
80 D.‌KennedyK, ennedy's Law of Salvage, Sweet & Maxwell, London, 2018, p.37. 
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ة‌‌ة‌جوانب‌قانوني ‌،‌حيث‌تتداخل‌فيها‌عد ‌زاعات‌تعقيدًا‌في‌القانون‌البحري ‌زاعات‌من‌بين‌أكثر‌الن ‌هذه‌الن ‌‌‌تعدُّ‌
يون،‌فن‌كضمان‌للد ‌ة‌على‌الس ‌ائنين‌حقوقًا‌قانوني ‌التي‌تمنح‌الد ‌‌‌هن‌البحري ‌ة.‌كما‌تشمل‌حقوق‌الر ‌ة‌وفني ‌قتصادي ‌إو‌

هن.‌ة‌الحقوق‌أو‌شروط‌الر ‌يون،‌وقد‌تنشأ‌نزاعات‌حول‌أولوي ‌سترداد‌الد ‌إهن‌وتنفيذ‌إجراءات‌‌ن‌إنشاء‌الر ‌وتتضم ‌
فينة‌‌ل‌في‌وضع‌الس ‌ائن‌ضمانًا‌لسداد‌دينه،‌ويتمث ‌ة‌التي‌تمنح‌للد ‌من‌الحقوق‌العيني ‌‌‌هن‌البحري ‌تعتبر‌حقوق‌الر ‌

ستيفاء‌ديونهم‌قبل‌ة‌لإنة‌حقوقًا‌خاص ‌التي‌تمنح‌أطرافًا‌معي ‌‌‌متياز‌البحري ‌حقوق‌الإفضلًا‌عن‌‌ين.‌‌كضمان‌للد ‌
ائنين‌الآخرين.‌ته‌مقارنة‌بحقوق‌الد ‌متياز‌ومدى‌قو ‌في‌الإ‌‌غيرهم،‌وتشمل‌نزاعات‌حول‌تحديد‌من‌يملك‌الحق ‌

فينة،‌وذلك‌في‌‌ستيفاء‌دينه‌من‌قيمة‌الس ‌إة‌في‌‌ائن‌أولوي ‌الحقوق‌التي‌تمنح‌للد ‌أبرز‌‌‌‌متياز‌البحري ‌حقوق‌الإ‌‌تمث ل
‌81.‌ات‌الإنقاذ‌أو‌الإصلاحلي ‌اشئة‌عن‌عميون‌الن ‌الد ‌ثل‌دة،‌محالات‌محد ‌

المت ‌تفاقي ‌إتعتبر‌‌ البحار‌لعام‌‌ة‌الأمم‌ القانوني ‌‌‌1982حدة‌لقانون‌ الذي‌يحكم‌جميع‌المسائل‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌الإطار‌
دولة‌‌‌ة‌لكل ‌م‌القوانين‌الوطني ‌.‌تنظ ‌متياز‌البحري ‌هن‌والإفن‌وحقوق‌الر ‌ة‌الس ‌قة‌بالبحار،‌بما‌في‌ذلك‌ملكي ‌المتعل ‌

ومن‌الن احية‌‌،‌وتختلف‌هذه‌القوانين‌من‌دولة‌إلى‌أخرى.‌‌متياز‌البحري ‌هن‌والإفن‌وحقوق‌الر ‌إجراءات‌تسجيل‌الس ‌
ة‌‌محاولة‌لتوحيد‌القواعد‌القانوني ‌‌‌1993ة‌لعام‌متيازات‌والرهون‌البحري ‌اتفاقية‌بروكسل‌بشأن‌الإ‌‌القانوني ة،‌تشك ل

دة‌في‌تعزيز‌قدرات‌الت حكيم‌‌‌‌82.‌ةهون‌البحري ‌قة‌بالامتيازات‌والر ‌المتعل ‌ ساهم‌وجود‌قواعد‌قانوني ة‌واضحة‌ومحد 
‌في‌معالجة‌هذه‌الن زاعات.‌‌ ‌في‌تسوية‌هذه‌الن زاعات‌كونه‌يرتكز‌عليها‌كمرجع‌قانوني  ‌البحري 

د‌في‌الن زاع‌الذي‌نشأ‌‌ ة‌‌حول‌الملكي ‌‌‌2022في‌عام‌‌حن"‌و"بيتا‌للملاحة"‌‌بين‌شركتي‌"ألفا‌للش ‌وهذا‌ما‌تجس 
الش ‌القانوني ‌ لسفينة‌ للش ‌ة‌ "ألفا‌ تعاقدت‌ "أطلس".‌ )المد ‌حن‌ )المد ‌حن"‌ للملاحة"‌ "بيتا‌ عى‌عليها(‌لشراء‌‌عية(‌مع‌

وتم ‌الس ‌ نشب‌حول‌صح ‌‌‌فينة،‌ لكن‌خلافًا‌ البيع،‌ القانوني ‌توقيع‌عقد‌ التسجيل‌ أن ‌اد ‌‌‌83.ةللملكي ‌‌‌ة‌ "ألفا"‌ ها‌‌عت‌
زاع‌بسبب‌وجود‌ها‌لا‌تزال‌المالكة.‌تفاقم‌الن ‌التسجيل‌غير‌صحيح‌وأن ‌‌‌ة،‌بينما‌زعمت‌"بيتا"‌أن ‌المالكة‌القانوني ‌

في‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌.‌لجأ‌الطرفان‌إلى‌الت ‌ة‌تحديد‌المالك‌القانوني ‌د‌عملي ‌ا‌عق ‌فينة،‌مم ‌ة‌عقود‌بيع‌سابقة‌للس ‌عد ‌
مون‌بتحليل‌دقيق‌لعقود‌البيع،‌ووثائق‌التسجيل،‌والقوانين‌‌حكيم‌في‌عقد‌البيع.‌قام‌المحك ‌لندن،‌وفقًا‌لشرط‌الت ‌

 
81 C. Hill, op.cit, p.33. 
82‌IBID, p.39. 
83 H.‌Bennett, The Law of Marine Insurance, Oxford University Press, Oxford, 2017,‌p.28. 
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البحري ‌إة،‌و‌الوطني ‌ القانون‌ بخبراء‌في‌ المت ‌ولي ‌الد ‌‌‌ستعانوا‌ اتفاقية‌الأمم‌ إلى‌ لعام‌‌.‌استنادًا‌ البحار‌ لقانون‌ حدة‌
دوا‌الإجراءات‌لتصحيح‌حد ‌فة،‌‌"ألفا"‌هي‌المالكة‌القانوني ‌‌‌ة،‌أصدروا‌حكمًا‌يقضي‌بأن ‌والقوانين‌الوطني ‌‌‌1982

في‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌وبالإستناد‌إلى‌أ سس‌قانوني ة‌صحيحة،‌تمك نرفين.‌‌الط ‌‌‌تنفيذ‌الحكم‌في‌دولتي ‌‌‌تم ‌،‌و‌التسجيل
‌.‌ب‌القضاء‌الوطني ‌وتجن ‌‌زاع‌بسرعة‌وكفاءةالن ‌‌حل ‌

وحة‌آنفًا‌أثرها‌في‌تدعيم‌إجراءات‌وتطوير‌مسار‌ة‌المطر ‌زاعات‌البحري ‌وأمام‌هذه‌الوقائع،‌تظهر‌معالجة‌الن ‌
البحري ‌الت ‌ الم ‌‌‌حكيم‌ حسم‌ الد ‌في‌ آلي ‌ولي ‌نازعات‌ تقديم‌ عبر‌ تحكيمي ‌ة‌ المحك ‌ات‌ دور‌ تفعيل‌ مع‌ مرنة،‌ مين‌‌ة‌

‌.ةأكثر‌موثوقي ‌‌صين‌وتكريس‌حيادهم‌للوصول‌إلى‌تحكيم‌بحري ‌المتخص ‌

 الم نازعات النّاشئة بين الدّول في إطار إتفاقيّة قانون البحار :اني المبحث الثّ 

ستخدام‌البحار‌كانت‌دائمًا‌منبعًا‌للخلافات‌بين‌‌إزاعات‌حول‌‌الن ‌‌‌ة‌شاهدًا‌على‌أن ‌ولي ‌تاريخ‌العلاقات‌الد ‌‌‌تبرعي‌
اعين‌لفرض‌سيطرتهم‌على‌أجزاء‌واسعة‌من‌أعالي‌البحار.‌ة‌والس ‌ة‌الملاحة‌البحري ‌حري ‌‌‌ةً‌بين‌مؤيدي ‌الأمم،‌خاص ‌

ة،‌وتحديد‌الحدود‌يادة‌على‌المناطق‌البحري ‌تنوعة‌حول‌ممارسة‌الس ‌نازعات‌م ‌ت‌هذه‌الخلافات‌إلى‌نشوء‌م ‌وقد‌أد ‌
 .،‌وغيرهاث‌البحري ‌لو ‌ة،‌والت ‌البحري ‌

ستخدام‌إول‌في‌‌دة‌للد ‌لتزامات‌محد ‌إة‌لإقرار‌حقوق‌و‌ولي ‌زاعات،‌عقدت‌العديد‌من‌المؤتمرات‌الد ‌لمواجهة‌هذه‌الن ‌
حدة‌لقانون‌البحار‌لعام‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إ‌وصولًا‌إلى‌‌‌‌1958ات‌جنيف‌لعام‌‌تفاقي ‌إة،‌بدءًا‌من‌‌المجالات‌البحري ‌

زاعات‌‌نظامًا‌متكاملًا‌لتسوية‌الن ‌‌‌1982ة‌‌تفاقي ‌إ.‌وقد‌وضعت‌‌1994نفيذ‌في‌عام‌‌ز‌الت ‌،‌التي‌دخلت‌حي ‌1982
.‌‌حكيمدة،‌أبرزها‌الت ‌ة‌متعد ‌ات‌سلمي ‌ن‌آلي ‌ول،‌يتضم ‌ة‌بين‌الد ‌البحري ‌ ول‌المتنازعة‌إلى‌‌ل‌الد ‌فإذا‌لم‌تتوص ‌‌‌البحري 

د‌على‌‌ا‌يؤك ‌ة،‌مم ‌تفاقي ‌ابع‌من‌الإحكيم‌وفقًا‌للملحق‌الس ‌جوء‌إلى‌الت ‌فاوض‌أو‌الوساطة،‌يمكنها‌الل ‌حل‌عبر‌الت ‌
 84.ولزاعات‌بين‌الد ‌في‌تسوية‌الن ‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌أهمي ‌

 
84 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, M.H.‌‌Nordquist, Brill 
Nijhoff, 2017, p.36. 
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وفي‌سياق‌الحديث‌عن‌النزاعات‌البحرية،‌لا‌يمكن‌إغفال‌النزاعات‌الحدودية‌البحرية‌بين‌الدول،‌والتي‌تكتسب‌‌
أهمية‌متزايدة‌في‌ظل‌تزايد‌التنافس‌على‌الموارد‌البحرية‌وامتداد‌المناطق‌الاقتصادية‌الخالصة.‌وتشكل‌هذه‌‌

ي‌العام‌مع‌اتفاقية‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار،‌مما‌‌النزاعات‌ميداناً‌بالغ‌الحساسية،‌يتداخل‌فيه‌القانون‌الدول
صة‌قادرة‌على‌التوفيق‌بين‌سيادة‌الدول‌ومبادئ‌القانون‌الدول ‌وبناءً‌.‌‌يفرض‌اللجوء‌إلى‌آليات‌تحكيمية‌متخص 

ل(‌‌أهميّة التّحكيم في ترسيخ سيادة القانون البحريّ   ننا‌سنتناولإفلذلك،‌‌ التّحكيم  ‌‌عن‌‌،‌لنتحدث‌)مطلب‌أو 
(.البحريّ: من النّزاعات التّقليديّة إلى التّحديات المعاصرة   )مطلب‌ثان 

 أهميّة التّحكيم في ترسيخ سيادة القانون البحريّ  ل:المطلب الأوّ 

،‌وذلك‌‌‌‌اوثيقً‌‌‌اقواعد‌القوانين‌البحري ة‌ترتبط‌ارتباطً‌‌‌أن ‌م‌به‌‌من‌المسلَّ‌‌‌ وليُّ الملاحة‌البحري ة‌‌‌أن ‌بقواعد‌القانون‌الد 
‌المجال‌الإ ولة،‌بسبب‌ما‌تلعبه‌الملاحة‌من‌أدوار‌‌‌‌ستراتيجي ‌تعدُّ ‌‌أن ‌،‌إضافة‌إلى‌‌بارزةة‌‌قتصادي ‌إالأهم‌في‌الدَّ

‌يعتبر‌واجهة‌البلاد‌التي‌تخاطب‌بها‌الدُّول‌الأخر‌نأي‌‌‌‌الملاحة‌البحري ة‌أو‌ باتت‌هذه‌‌‌،اليوبالتَّ‌‌‌ى.شاط‌بحري 
ف‌الدُّول‌من‌أي‌خطر‌قادم‌من‌وراء‌البحار،‌من‌هنا‌كانت‌العلاقة‌وثيقة‌بين‌القانون‌‌ الواجهة‌مصدراً‌لتخو 

،‌حيث‌بتنا‌نجد‌‌ وليُّ ‌والقانون‌الد  ن‌الدُّول‌ة‌بي‌البحري ة‌علاقات‌مسيطرة‌على‌المياه‌الإقليمي ‌‌‌العلاقاتِ‌‌‌ن ‌أ‌البحري 
‌‌85.‌وكذلك‌على‌منطقة‌أعماق‌البحر‌والمناطق‌المحيطة

ة‌الملاصقة‌لشواطئها‌لحماية‌مصالحها،‌وقد‌ة‌إلى‌فرض‌سيطرتها‌على‌المناطق‌البحري ‌احلي ‌ول‌الس ‌تسعى‌الد ‌‌‌
‌‌ولي ‌ا‌دفع‌فقهاء‌القانون‌الد ‌ول،‌مم ‌ة‌في‌اقتصاد‌الد ‌جاري ‌ة‌الت ‌.‌كما‌ساهمت‌الملاحة‌البحري ‌خ‌ذلك‌كعرف‌دولي ‌ترس ‌

لتزام‌‌ا‌من‌خلال‌الإإم ‌‌‌ة‌للمجال‌البحري ‌ولي ‌د‌الطبيعة‌الد ‌تتجس ‌‌‌86.ةذا‌طبيعة‌دولي ‌‌‌عتبار‌المجال‌البحري ‌إ‌إلى‌‌
ة‌أن ‌ة.‌ولي ‌زاعات‌الد ‌ة‌للن ‌لمي ‌ز‌التسوية‌الس ‌ة‌ت عز ‌ة‌البحار،‌أو‌عن‌طريق‌وضع‌أنظمة‌قانوني ‌بمبدأ‌حري ‌ هذه‌‌‌خاص 

‌للبحار‌والحاجة‌الاستراتيجيَّ‌‌بد ‌المنازعات‌لا‌ وليُّ وفي‌هذا‌‌‌.ة‌الى‌ذلكلها‌من‌الوقوع‌بسبب‌طبيعة‌الاستغلال‌الد 
‌ار.‌‌ع‌بالخبرة‌في‌قانون‌البحة‌ونزيهة‌تتمت ‌ة‌مستقل ‌سات‌قضائي ‌ول‌إلى‌إنشاء‌مؤس ‌ياق،‌تسعى‌الد ‌الس ‌

 
 .‌‌5محمود‌شحماط،‌مرجع‌سابق،‌ص 85

86 Pierre Marie Duppy, Droit international public, DALLOZ, France, 2000, p. 637.   
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‌ومنصفة‌يتطلَّب‌إيجاد‌مؤس ‌‌‌ن ‌إ‌‌ راية‌في‌‌ة‌يتمت ‌سات‌قضائي ‌الَّتوصل‌إلى‌حلول‌عادلة‌َّ ع‌أعضاؤها‌بالخبرة‌والدِ 
‌‌إذا‌ات ‌بات‌الاستقلالي ة‌والن ‌مجال‌قانون‌البحار،‌إضافة‌إلى‌متطل ‌ جوء‌إلى‌وسيلة‌‌طراف‌على‌الل ‌فقت‌الأزاهة،‌إلا 

ان ،‌تبرز‌‌.أخرى‌لتسوية‌نزاعاتهم‌بهذا‌الشَّ ‌‌والتي‌‌‌م،1982إتفاقيَّة‌قانون‌البحار‌لعام‌‌‌‌وفي‌هذا‌الن طاق‌القانوني 
/‌30هائي‌بتاريخ‌‌/‌سنوات‌من‌المفاوضات،‌وقد‌اعتمد‌النص‌الن 9‌ِ،‌أي‌بعد‌/10‌/12‌/1982بتاريخ‌‌‌‌ت‌أبرم

،‌‌16/11/1994نفيذ‌بتاريخ‌‌/‌دولة،‌ثم‌دخلت‌حيز‌الت117‌َّفي‌جامايكا،‌وقام‌بالتوقيع‌عليها‌/‌‌1982ابريل‌‌
ة‌أن ها‌سعت‌‌‌‌87ة./‌دول167بلغ‌عدد‌الدُّول‌التي‌صادق‌عليها‌/ن‌‌والا تكامل‌م ‌‌‌إلى‌إقرار‌نظام‌قانوني ‌خاص 

ي‌إلى‌‌ة‌تؤد ‌ة‌ودبلوماسي ‌ن‌وسائل‌سياسي ‌لتسوية‌النِ زاعات‌المتعلِ قة‌بتفسير‌بنود‌الإتفاقيَّة‌وتطبيقها،‌حيث‌تتضم ‌
لزمة‌أو‌غير‌ملزمة‌كاللُّجوء‌إلى‌التَّفاوض‌والوساطة،‌وحلول‌قضائيَّة‌وتحكيميَّة‌كإمكانيَّة‌اللُّجوء‌إلى‌حلول‌م ‌

‌‌ شارة‌‌ومن‌هنا‌تجدر‌الإ.‌‌إلى‌المحكمة‌الدوليَّة‌لقانون‌البحار‌‌‌أو‌إلى‌محكمة‌العدل‌الدوليَّة‌أوالتحكيم‌البحري 
ابع‌من‌الإتفاقيَّة ‌ إلى‌أهمية‌اللجوء‌إلى‌الملحق‌السَّ ‌النِ زاعات‌التي‌‌‌‌ال ذي‌ينص  على‌انشاء‌هيئة‌تحكيم‌مؤقتة‌لحلِ 

ية.‌لا‌يمكن‌حل ‌ ‌ها‌بالطُّرق‌الودِ 

 "UNCLOS" موقع التَّحكيم في إتفاقيَّة ل: وّ الفرع الأ 

ة‌بين‌‌زاعات‌البحري ‌عالجة‌الن ‌ا‌في‌م ‌دورًا‌محوريًّ‌‌‌ (UNCLOS) "حدة‌لقانون‌البحارمم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إعبت‌"ل
ستخدام‌المناطق‌‌إة‌و‌ول‌وحقوقها‌في‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌م‌سيادة‌الد ‌ا‌شاملًا‌ينظ ‌ول،‌حيث‌وضعت‌إطارًا‌قانونيًّ‌الد ‌
في‌تأمين‌ة‌‌تفاقي ‌الإ‌‌‌كمن‌أهمي ةة.‌تستغلال‌الموارد‌الطبيعي ‌إزاعات‌حول‌‌ة‌الخالصة،‌إضافة‌إلى‌الن ‌قتصادي ‌الإ
ا‌‌ود،‌مم ‌فاوضات،‌التي‌قد‌تصل‌في‌بعض‌الأحيان‌إلى‌طريق‌مسد ‌الم ‌بما‌في‌ذلك‌‌زاعات،‌‌الن ‌‌‌ة‌لحل ‌ات‌سلمي ‌آلي ‌

 .‌زاعات‌الإجباري ‌الن ‌‌جوء‌إلى‌حل ‌يدفع‌الأطراف‌إلى‌الل ‌

ابع‌‌لحق‌الس ‌ر‌الم ‌ة،‌حيث‌يوف ‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌حكيم‌الوسيلة‌الأكثر‌شعبي ‌،‌أصبح‌الت ‌1994نذ‌عام‌‌م ‌
إطارًاتفاقي ‌إمن‌‌ البحار‌ قانون‌ يتكو ‌للت ‌‌‌قانونيًّا‌‌ة‌ محك ‌حكيم‌ خمسة‌ من‌ الأطراف‌‌ن‌ قبل‌ من‌ تعيينهم‌ يتم‌ مين،‌

‌88.‌كسلطة‌تعيين‌عند‌الحاجة  (ITLOS)ة‌لقانون‌البحارولي ‌ل‌رئيس‌المحكمة‌الد ‌تنازعة،‌مع‌إمكانية‌تدخ ‌الم ‌

 
87 M.H. Nordquist, op.cit, p.41. 

‌المنازعات‌التِ جارية،‌منشورات‌الحلِ بي‌الحقوقية،‌لبنان،‌‌88  .‌‌35،‌ص‌2012علاء‌ابريان،‌الوسائل‌البديلة‌لحلِ 
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أن ها‌‌ ة‌ ،‌خاص  الت حكيم‌البحري  للأطراف‌مرونة‌كبيرة‌في‌تحديد‌‌‌‌تتيح ‌شك لت‌هذه‌الآلي ة‌نقلة‌نوعي ة‌لإجراءات‌
‌العديد‌من‌‌.حكيمإجراءات‌الت ‌ ولي  ‌من‌تسويتها‌‌‌حكيمالت ‌‌‌والمنازعات‌التي‌تمك ن‌‌الأمثلة‌‌شهد‌المجتمع‌الد  ‌‌البحري 

بين‌أيرلندا‌ "Mox Plant Arbitration" نزاع،‌بما‌في‌ذلك‌‌ة‌قانون‌البحارفاقي ‌ت ‌إابع‌من‌‌بموجب‌الملحق‌الس ‌
ة‌نزاع‌تحديد‌الحدود‌البحري ‌،‌و‌حكيم‌في‌استصلاح‌الأراضي"‌بين‌ماليزيا‌وسنغافورةنزاع‌"الت ‌،‌و‌والمملكة‌المتحدة

‌،‌وغيرها.‌بين‌غيانا‌وسورينام

د‌تت ة،‌التي‌تنشأ‌عندما‌‌ا،‌ومن‌أبرزها‌نزاعات‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌لًا‌قانونيًّ‌ب‌تدخ ‌ة‌التي‌تتطل ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌عد 
ووفقًا‌‌‌89.ة‌الخالصة‌أو‌الجرف‌القاري ‌قتصادي ‌ة‌بين‌مناطقها‌الإة‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌ول‌حول‌كيفي ‌تختلف‌الد ‌

‌الذي‌إعتمدت‌على‌قواعد‌ تم ‌حل‌الن زاع‌‌بشأن‌ترسيم‌الحدود‌البحري ة‌بين‌‌‌،UNCLOSلآلي ات‌الت حكيم‌البحري 
يادة‌على‌الجزر،‌التي‌تنشأ‌عندما‌‌نزاعات‌الس ‌‌‌أيضًا‌‌ة‌زاعات‌البحري ‌تشمل‌الن ‌.‌‌2014بنغلادش‌والهند‌في‌عام‌‌

،‌التي‌‌UNCLOSة‌‌ستناد‌إلى‌اتفاقيزاعات‌بالإهذه‌الن ‌‌‌نة،‌ويتم‌حل ‌يادة‌على‌جزر‌معي ‌تتنافس‌دول‌على‌الس ‌
‌ بين‌عدة‌دول،‌‌‌‌ة‌المرتبطة‌بالجزر،‌مثل‌نزاع‌بحر‌الصين‌الجنوبي ‌ة‌احتساب‌المناطق‌البحري ‌على‌كيفي ‌‌‌تنص 

‌.‌2016ين‌عام‌‌ائمة‌في‌قضية‌الفلبين‌ضد‌الص ‌حكيم‌الد ‌ه‌جزئيًا‌من‌خلال‌محكمة‌الت ‌والذي‌تم‌حل ‌

ة،‌‌ستغلال‌الموارد‌الطبيعي ‌إول‌في‌‌ق‌بحقوق‌الد ‌ة،‌التي‌تتعل ‌ستغلال‌الموارد‌البحري ‌إنزاعات‌حول‌‌‌‌فضلًا‌عن‌
،‌ومثال‌‌ة‌الخالصة‌والجرف‌القاري ‌قتصادي ‌ة‌في‌مناطقها‌الإاحلي ‌ول‌الس ‌حقوق‌الد ‌ UNCLOS ةتفاقي ‌إد‌‌حيث‌تحد ‌

ة‌متنازع‌عليها‌‌فط‌والغاز‌في‌مناطق‌بحري ‌زاع‌بين‌غانا‌وساحل‌العاج‌حول‌حقوق‌التنقيب‌عن‌الن ‌على‌ذلك‌الن ‌
المحيط‌الأطلسي ‌ تم ‌في‌ الد ‌حل ‌‌‌،‌والذي‌ المحكمة‌ البحار‌بموجب‌ولي ‌ه‌بواسطة‌ لقانون‌ في‌عام‌‌ UNCLOS ة‌

‌.ستغلال‌الموارد‌إولتين‌وتوزيع‌حقوق‌ة‌بين‌الد ‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌‌‌،‌وتم ‌2017

رًا‌ملحوظًا‌في‌قدرات‌هذا‌المجال،‌وتؤكد‌‌،‌تطو ‌حكيم‌البحري ‌ة‌المذكورة،‌عبر‌الت ‌زاعات‌البحري ‌عالجة‌الن ‌م ‌‌‌ظهرت ‌
ل‌‌‌حدة‌لقانون‌البحار،مم‌المت ‌تفاقية‌الأ ‌إة.‌فمن‌خلال‌تفعيل‌‌ولي ‌نازعات‌الد ‌تزايد‌في‌تسوية‌الم ‌على‌دوره‌الم ‌ ‌‌تحو 

ز‌‌ة،‌تفاقي ‌ة‌لتطبيق‌أحكام‌الإأداة‌رئيسي ‌إلى‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌ كما‌تعكس‌‌ة.‌‌ولي ‌ة‌الد ‌تنظيم‌العلاقات‌البحري ‌‌‌مم ا‌ي عز 
،‌ITLOSة‌لقانون‌البحار‌‌ولي ‌والمحكمة‌الد ‌‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌،‌مثل‌الت ‌ات‌التحكيم‌البحري ‌ر‌آلي ‌تطو ‌‌‌معالجة‌هذه‌القضايا

 
89‌‌R.R.‌‌Churchill and R. R., & A.V. Lowe, The Law of the Sea, Manchester University Press, 
Manchester,1999, p.39. 
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ة‌‌ولي ‌زاعات‌الد ‌عامل‌مع‌الن ‌الت ‌‌‌‌فيحكيم‌البحري ‌قدرات‌الت ‌‌‌تنامي‌‌الأمر‌الذي‌ي شير‌إلى‌‌دة،زاعات‌المعق ‌في‌تسوية‌الن ‌
د‌على‌يؤك ‌‌‌،‌الأمر‌الذيولي ‌بمبادئ‌القانون‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌لتزام‌الت ‌ناهيك‌عن‌إالة.‌‌وتوفير‌حلول‌عادلة‌وفع ‌

من‌خلال‌الإستناد‌على‌أحكامه‌في‌تأمين‌الحلول‌العادلة‌‌‌‌ةولي ‌دوره‌في‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌في‌العلاقات‌الد ‌
‌للنز اعات.‌

 : الدّور النّوعيّ لمحكمة التّحكيم الدّائمة اني الفرع الثّ 

ى‌تسوية‌‌تتول ‌‌‌تحكيميَّةً‌‌‌نشاء‌هيئات ‌إل‌‌،‌بل‌هي‌هيئة‌دائمة‌تسه ِ‌رغم‌اسمها،‌فهي‌ليست‌محكمة‌بالمعنى‌التَّقليدي ‌
ولي ‌و‌‌‌سلميًّا،‌‌النِ زاعات‌ الد  للقانون‌ الدُّول‌والأطراف‌الأخرى‌وفقاً‌ ست‌المحكمة‌بموجب‌تأسَّ‌‌‌.التي‌قد‌تنشأ‌بين‌

 . 1907إتفاقيَّة لاهاي لعاملت‌بموجب‌د ِ‌،‌ثم‌ع ‌1899إتفاقيَّة لاهاي لعام 

‌لتعزيز‌الس ِ‌ وليُّ ‌المحكمة‌من‌أولى‌الوسائل‌التي‌انشأها‌المجتمع‌الد  حة،‌وذلك‌راعات‌المسلَّ‌ب‌الصَّ‌لم‌وتجن ‌تعدُّ
يادة‌والمساواة‌بين‌‌حترام‌الس ِ‌إ‌النِ زاعات‌وفقًا‌لمبدأ‌‌‌‌حل ‌‌‌لمية‌فيل‌إحدى‌الوسائل‌الس ِ‌من‌خلال‌التَّحكيم،‌ال ذي‌يمث ‌

و‌ ائمة‌إلى‌مجموعة ‌‌‌تستند ‌‌‌ل.الدُّ د‌اختصاصاتها‌‌وليَّة‌التي‌تحد ِ‌عاهدات‌الد ‌من‌القوانين‌والم ‌‌‌محكمة‌التَّحكيم‌الدَّ
ست‌هذه‌المحكمة‌بوصفها‌هيئة‌تحكيميَّة‌دوليَّة‌تهدف‌إلى‌تسوية‌سَّ‌أما‌إتفاقيَّة‌لاهاي‌التي‌‌ات‌عملها،‌لا‌سيَّ‌وآليَّ‌

‌‌1907إتفاقيَّة‌لاهاي‌لعام‌‌‌‌أم ا‌‌جراءات‌التَّحكيميَّة.م‌الإووضعت‌لها‌القواعد‌التي‌تنظ ِ‌سلميًّا‌‌النِ زاعات‌بين‌الدُّول‌‌
ائمة‌وجعلت‌نطاق‌‌ يل‌وتوسيع‌مهام‌محكمة‌التَّحكيم‌الدَّ دةً‌‌‌أنواعاً‌‌‌ختصاصها‌يشملإفقد‌قامت‌بتعدُّ عة‌‌ومتنو ِ‌‌‌متعدُّ

ةالش ‌‌التي‌تنشأ‌بين‌الدُّول‌والمنظمات‌الدوليَّة‌أو‌تلك‌‌زعات،‌بما‌فيهامن‌المنا‌ ‌‌90.‌ركات‌الخاصَّ

ائمة‌‌‌‌أثبتت‌ ‌البارز‌حصيلةدور‌خصوصي ة‌‌محكمة‌التَّحكيم‌الدَّ ختصاص‌المحكمة‌بتسوية‌النِ زاعات‌‌إ‌‌ها‌الت حكيمي 
القضايا‌‌م‌و‌يادة‌على‌الأقالي‌الس ِ‌و‌ة‌‌النِ زاعات‌الحدودي ‌ة،‌كالتي‌تنشأ‌بين‌الدُّول‌حول‌مسائل‌قانونيَّة‌ودوليَّة‌مختلف‌

التِ جاري ‌‌‌البحري ة يحق‌‌يتمي91‌‌‌َّ.ة‌والمنازعات‌ حيث‌ الإجراءات،‌ بمرونة‌ ائمة‌ الدَّ التَّحكيم‌ محكمة‌ أمام‌ التَّحكيم‌ ز‌

 
90‌‌، ولي  ،‌ص‌‌2018دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌ أسماء‌مالكي،‌التسوية‌السلمية‌لنزاعات‌الحدود‌البحري ة‌في‌إطار‌القضاء‌الدُّ

209‌. 
‌للبحار‌‌91 ولي  المشكلات‌البحري ة‌العربية،‌الطبعة‌الأولى،‌منشأة‌المعارف،‌مصر،‌ص‌:‌‌عبد‌المنعم‌محمد‌داوود،‌القانون‌الدُّ

357‌‌. 
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‌طبيق‌ولغة‌الإجراءات.‌ختيار‌القانون‌الواجب‌التَّ‌بما‌في‌ذلك‌إق‌على‌النِ زاع،‌‌للأطراف‌تحديد‌القواعد‌التي‌ستطبَّ‌
عامل‌مع‌‌ة‌بين‌الدُّول‌فقط،‌بل‌يمكنها‌التَّ‌نائي ‌هذه‌المحكمة‌لا‌تقتصر‌على‌النِ زاعات‌الثُّ‌‌‌ن ‌أمن‌المهم‌معرفته‌‌

ةوليَّة‌والشَّ‌مات‌الد ‌النِ زاعات‌التي‌تشمل‌أكثر‌من‌طرف،‌بما‌في‌ذلك‌المنظ ‌ ز‌عمليَّة‌‌تتميَّ‌كذلك،‌‌‌‌.ركات‌الخاصَّ
حكم‌في‌تفاصيل‌الإجراءات،‌اذ‌يتيح‌التَّحكيم‌للأطراف‌التَّ‌ رعة‌مقارنة‌بالإجراءات‌القضائيَّة‌التَّقليديةالتَّحكيم‌بالسُّ‌

رغم‌نجاحات‌محكمة‌التَّحكيم‌‌من‌هنا،‌يلاحظ‌أن ه‌‌‌‌92.‌مين،‌مكان‌التَّحكيم،‌وقانون‌التَّحكيممثل‌اختيار‌المحك ِ‌
وليُّة،‌إلا ‌ ائمة‌في‌تسوية‌العديد‌من‌النِ زاعات‌الد  رفض‌الدُّول‌تكمن‌في‌‌ة‌‌ة‌وجوهري ‌ساسي ‌أ ات‌ها‌تواجه‌تحدي ‌أن ‌‌‌الدَّ

بالقرارات‌الصَّ‌لإا المحكمة،‌كما‌حدث‌في‌قضيَّ‌لتزام‌ الصِ ‌ادرة‌عن‌ الص ‌ة‌بحر‌ الجنوبي،‌حيث‌رفضت‌ ين‌ين‌
عتماد‌بشكل‌ة‌تلزم‌الأطراف‌بتنفيذ‌الأحكام،‌ويبقى‌الإفتقار‌هذة‌المحكمة‌إلى‌سلطة‌تنفيذيَّ‌إو‌‌‌ متثال‌للحكمالإ

وليُّ‌ الى‌ذلك‌يعتبر‌التَّحكيم‌أمام‌المحكمة‌مكلفًا‌نسبيًا‌مقارنة‌‌‌‌إضافة‌‌.ةأساسي‌على‌احترام‌الدُّول‌لالتزاماتها‌الد 
‌من‌لجوء‌بعض‌الدُّول‌إليه.‌بآليات‌التسوية‌الأخرى،‌مما‌قد‌يحدُّ‌

،‌‌البحري ‌حكيم‌‌ا‌في‌تعزيز‌الت ‌دورها‌محوريًّ‌‌‌ائمة،‌يظل ‌حكيم‌الد ‌ات‌التي‌تواجه‌محكمة‌الت ‌حدي ‌غم‌من‌الت ‌وعلى‌الر ‌
‌‌ولي ‌ى‌إلى‌توضيح‌قواعد‌القانون‌الد ‌ا‌أد ‌وتطوير‌إجراءاته،‌مم ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمساهمت‌في‌إرساء‌مبادئ‌الت ‌كونها‌‌
ابًا‌‌حكيم‌خيارًا‌جذ ‌جعل‌الت ‌الأمر‌الذي‌‌زاعات،‌‌ة‌مرنة‌لتسوية‌الن ‌آلي ‌‌‌المحكمة‌أيضًا‌‌رتوف ‌‌‌قة‌بهذا‌المجال.المتعل ‌

تطوير‌‌‌‌منالمحكمة‌‌‌‌تمك نت‌زاعات،‌‌ول‌والأطراف‌الأخرى.‌ومن‌خلال‌تعاملها‌مع‌مجموعة‌واسعة‌من‌الن ‌للد ‌
صة‌في‌هذا‌الن طاقة‌‌حكيمي ‌الخبرات‌الت ‌ ة،‌‌ولي ‌د ‌ستناد‌المحكمة‌إلى‌القوانين‌والمعاهدات‌الإ،‌فإن‌‌كذلك.‌‌المتخص 

‌.ولي ‌الد ‌‌ظام‌القانوني ‌ز‌دورها‌في‌الن ‌ا‌يعز ‌ة‌على‌قراراتها،‌مم ‌ات‌لاهاي،‌يضفي‌قو ‌ة‌اتفاقي ‌خاص ‌

 كم الدّوليّة: تكامل الأدوار ووحدة الهدفاالمحالفرع الثّالث: 

 (ITLOS) ة‌لقانون‌البحارولي ‌والمحكمة‌الد ‌ (PCA) حكيمائمة‌للت ‌بين‌المحكمة‌الد ‌‌‌تت ضح‌العلاقة‌الت كاملي ة‌
غم‌من‌اختلاف‌اختصاصاتهما‌وأنظمتهما.‌قة‌بقانون‌البحار،‌حيث‌يعملان‌معًا‌على‌الر ‌زاعات‌المتعل ‌في‌تسوية‌الن ‌

 
‌الجديد‌للبحار‌والمؤتمر‌الثالث‌وإتفاقيَّة‌الأمم‌المتَّحدة‌لقانون‌البحار،‌دار‌النهضة‌الع‌‌92 ربية،‌‌إبراهيم‌محمد‌الدغمة،‌القانون‌الدُّولي 

 .‌‌4،‌ص‌‌1998القاهرة،‌
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ة‌مشتركة،‌‌ة‌قانوني ‌كمرجعي ‌ (UNCLOS) 1982حدة‌لقانون‌البحار‌لعام‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌إلى‌اتفاقي ‌‌‌تند‌فكلاهما‌يس‌
ز‌الت عاون‌بينهمامما‌  93.‌يعز 

‌نزاع‌بحر‌الص ‌ ‌‌البحري ‌‌‌حكيمة،‌حيث‌اختارت‌الفلبين‌الت ‌كاملي ‌مثالًا‌واضحًا‌على‌هذه‌العلاقة‌الت ‌‌‌ين‌الجنوبي ‌ي عد 
إجراءات‌ (PCA) حكيمائمة‌للت ‌مت‌المحكمة‌الد ‌حدة‌لقانون‌البحار،‌ونظ ‌ة‌الأمم‌المت ‌ابع‌لاتفاقي ‌بموجب‌الملحق‌الس ‌

الأمر‌‌،‌‌(UNCLOS)‌‌ة‌زاع‌متعلقًا‌بشكل‌مباشر‌بتفسير‌وتطبيق‌اتفاقي ‌ومع‌ذلك،‌كان‌الن ‌‌‌94.البحري ‌‌‌حكيمالت ‌
ة‌لقانون‌‌ولي ‌لة‌للمحكمة‌الد ‌تعمل‌كهيئة‌تحكيم‌بديلة‌أو‌مكم ‌ (PCA) حكيمائمة‌للت ‌المحكمة‌الد ‌‌‌أن ‌‌‌الذي‌ي ظهر ‌

‌.مثل‌هذه‌القضايا(‌في‌ITLOSر)البحا

‌ ‌‌عاون‌يبرز‌بشكل‌خاص‌في‌القضايا‌التي‌يتم ‌فيها‌تشكيل‌هيئات‌تحكيم‌وفق‌الملحق‌السابع‌منهذا‌الت ‌إن 
(UNCLOS)حيث‌تكون‌‌، (PCA) مسؤولة‌عن‌إدارة‌التَّحكيم،‌في‌حين‌تستند‌أحكام‌التَّحكيم‌إلى‌نصوص‌ 
(UNCLOS) التي‌يطبقها ITLOS) ‌)أيضًا‌في‌إطار‌اختصاصها . وليُّين‌‌هميَّ‌أ‌وتبرز‌‌ ة‌هذين‌المحفلين‌الد 

في‌آلي ة‌تطبيق‌السَّ‌وابق‌المشتركة.‌95اذ‌ان‌قرارات‌التَّحكيم‌الصَّ‌ادرة‌عن‌هيئات‌تحكيم‌ملحق‌السَّ‌ابع‌تحت‌‌
‌إدارة  (PCA) ر‌القضائي‌ال ذي‌ي ستفاد‌منه‌أيضًا‌في‌ )ت عتبر‌جزءًا‌من‌التَّطوُّ ITLOS ،‌والعكس‌صحيح.‌‌(

‌ وابق‌القضائيَّة‌التي‌تصدر‌عنالسَّ‌إن   (ITLOS) ‌ ق‌بتفسيرفي‌ما‌يتعل  (UNCLOS) ن‌تكون‌مرجعًا‌‌أيمكن‌
‌‌لهيئات‌التَّحكيم‌التي‌تنشئها (PCA) ساق‌الفهم‌‌ستين‌ويزيد‌من‌ات ‌عاون‌بين‌المؤسَّ‌ا‌يساهم‌في‌تعزيز‌التَّ‌مم ‌،‌

‌لتفسير‌إتفاقيَّة‌قانون‌البحار.96  القانوني 

يتعلق‌بالنِ زاعات‌بين‌الدُّول‌ UNCLOS التَّحكيم‌بموجب‌إتفاقيَّة‌ن ‌أ‌لى‌إالاشارة‌‌وفي‌هذا‌الن طاق،‌من‌المهم‌‌
وتطبيق تفسير‌ استغلال‌‌‌‌هذه‌‌حول‌ الصيد،‌ حقوق‌ البحري ة،‌ الحدود‌ بترسيم‌ المتعلِ قة‌ النِ زاعات‌ مثل‌ الإتفاقيَّة،‌

 
وليَّة‌لقانون‌البحار،‌مجلة‌المفكر،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌جامعة‌محمد‌‌صوفيا‌‌‌‌93 شراد،‌أحكام‌اختصاص‌المحكمة‌الدُّ

‌.‌‌69خيضر،‌الجزائر،‌العدد‌التاسع.،‌ص‌
وليَّة‌لقانون‌البحار‌في‌تسوية‌المنازعات‌البحري ة‌94 مجلة‌العلوم‌القانونيَّة‌والاجتماعية،‌جامعة‌‌،محمد‌حمداوي،‌دور‌المحكمة‌الدُّ

 .‌‌647زيان‌عاشور،‌الجزائر،‌العدد‌التاسع،‌ص‌
وليَّة‌لقانون‌البحار،‌دار‌النهضة،‌القاهرة،‌‌95 ‌.‌‌56،‌ص‌‌2003محمد‌صافي‌يوسف،‌المحكمة‌الدُّ
‌للبحار،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن،‌‌سهيل‌‌‌‌96 ولي  ‌السادسة:‌القانون‌الدُّ ولي  ،‌‌2012حسين‌الفتلاوي،‌موسوعة‌القانون‌الدُّ

‌.‌283ص‌
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حماية‌البيئة‌البحري ة‌وهذا‌يختلف‌عن‌التَّحكيم‌التِ جاري‌وال ذي‌يختص‌بالنِ زاعات‌التِ جارية‌بين‌‌‌‌الجرف‌القاري،‌أو
ة‌أو ول‌في‌ما‌يتعلق‌بالقضايا‌التِ جارية‌مثل‌العقود‌البحري ة‌‌الأطراف‌الخاصَّ حن‌‌بين‌الشركات‌والدُّ ،‌كون‌أوالشَّ

وليُّ‌ظر‌في‌مسائل‌الس ِ‌ة‌النَّ‌هذا‌التَّحكيم‌لا‌يملك‌صلاحيَّ‌ ‌‌97.يادة‌البحري ة‌أوتفسير‌أحكام‌قانون‌البحار‌الد 

ائمة‌والمحكمة‌الد ‌ (ITLOS) ولية‌لقانون‌البحارعاون‌بين‌المحكمة‌الد ‌الت ‌تجل ى‌أهمي ة‌‌ت،‌‌وعلى‌هذا‌الأساس
الة‌ات‌فع ‌توفير‌آلي ‌‌‌إلىتكامل‌أدوارهما‌‌‌‌فيؤد ي،‌‌حكيم‌البحري ‌دور‌الت ‌‌‌في‌قدرته‌على‌تفعيل‌‌(PCA)‌‌حكيمللت ‌

الن ‌ البحري ‌لتسوية‌ الس ‌زاعات‌ وتطوير‌ القضائي ‌ة،‌ الت ‌وابق‌ اختصاصات‌ وتحديد‌ البحري ‌ة،‌ مم ‌حكيم‌ من‌‌،‌ يزيد‌ ا‌
‌.دوليًّا‌حكيم‌البحري ‌الت ‌مصداقي ة‌

 عاصرةالتّحكيم البحريّ من النّزاعات التّقليديّة إلى التّحديّات الم   :اني المطلب الثّ 

ة،‌قليدي ‌ة‌الت ‌جاري ‌زاعات‌الت ‌سع‌ليشمل‌قضايا‌تتجاوز‌الن ‌في‌نطاقه،‌حيث‌يت ‌‌‌لافتًارًا‌‌تطو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌يواكب‌‌‌
هتمامًا‌متزايدًا‌في‌هذا‌المجال.‌إ‌‌‌ستوجب‌أبرز‌القضايا‌المعاصرة‌التي‌ت‌‌ة‌منموضوع‌حماية‌البيئة‌البحري ‌‌‌وي عد ‌

ة‌‌ ة.‌ة‌إلى‌تضمين‌بنود‌حماية‌البيئة‌في‌العقود‌البحري ‌يدفع‌الأطراف‌المعني ‌‌‌والذيالبيئي،‌‌‌‌الوعي ‌‌‌ناميمع‌تخاص 
ة،‌وتفرض‌التزامات‌‌م‌حماية‌البيئة‌البحري ‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌ات‌الد ‌،‌تتوافر‌العديد‌من‌القوانين‌والاتفاقي ‌تبعًا‌لذلكو‌

 .ركات‌العاملة‌في‌هذا‌المجالول‌والش ‌على‌الد ‌

قة‌بالأضرار‌‌زاعات‌المتعل ‌ة‌من‌خلال‌تسوية‌الن ‌ا‌في‌حماية‌البيئة‌البحري ‌حيويًّ‌موقعًا‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌يحتل ‌‌‌
ة‌الأمم‌‌ة‌اتفاقي ‌أهمي ‌‌‌ظهر،‌ت‌وفي‌سياق‌مت صل‌‌ة.فايات‌الضار ‌فط‌أو‌إلقاء‌الن ‌ب‌الن ‌ة،‌بما‌فيها‌حوادث‌تسر ‌البيئي ‌
‌‌نهاء‌ات‌لإ‌ة‌مع‌تعيينها‌آلي ‌ق‌بحماية‌البيئة‌البحري ‌ول‌فيما‌يتعل ‌د‌التزامات‌الد ‌حدة‌لقانون‌البحار،‌والتي‌تحد ‌المت ‌
ى‌منع‌‌فن‌)ماربول(،‌والتي‌تتوخ ‌لوث‌من‌الس ‌ة‌لمنع‌الت ‌ولي ‌ة‌الد ‌عن‌الاتفاقي ‌‌‌دد.‌فضلاً‌قة‌بهذا‌الص ‌زاعات‌المتعل ‌الن ‌

ركات‌العاملة‌في‌هذا‌المجال.‌أضف‌إلى‌بروتوكول‌‌ول‌والش ‌د‌التزامات‌الد ‌فن،‌وتحد ‌اتج‌عن‌الس ‌الن ‌‌‌ث‌البحري ‌التلو ‌

 
‌العام،‌المؤسسة‌الحديثة‌‌‌‌97 ولي  وليَّة‌وطرق‌تسويتها:‌دراسة‌وفق‌لقواعد‌وأحكام‌الفقه‌والقانون‌الدُّ مفتاح‌عمر‌درباش،‌المنازعات‌الدُّ

‌.‌‌98،ص‌2013للكتاب،‌لبنان،
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فن‌عن‌أضرار‌‌ة‌مالكي‌الس ‌د‌مسؤولي ‌الذي‌يحد ‌و‌لوث‌الزيتي،‌‌ة‌عن‌أضرار‌الت ‌ة‌المدني ‌ة‌المسؤولي ‌لاتفاقي ‌‌‌1992
‌98.‌رينعويضات‌للمتضر ‌لتقديم‌الت ‌‌الإجراءات‌‌نويعي ‌‌ث‌الزيتي ‌التلو ‌

،‌‌ات‌معاصرةيد‌في‌أعالي‌البحار‌كتحدي ‌ة‌ومنازعات‌الص ‌قضايا‌الملاحة‌والحدود‌البحري ‌‌‌ومن‌ناحية‌أخرى،‌تبرز ‌
عة‌‌المتنو ‌‌‌قضاياعامل‌مع‌هذه‌الى‌الت ‌أد ‌.‌‌ولي ‌الد ‌‌‌ة‌عالية‌في‌مجال‌القانون‌البحري ‌ة‌وفني ‌خبرة‌قانوني ‌‌‌ستلزمتوالتي‌‌

حكيم‌‌الت ‌‌قدرات‌‌ز‌منيعز ‌الأمر‌الذي‌عقيدات،‌ت ‌ال‌معالجة‌هذهصة‌قادرة‌على‌ة‌متخص ‌ات‌تحكيمي ‌إلى‌تطوير‌آلي ‌
‌بديل‌ذات‌موثوقي ة‌عاليةك‌البحري ‌ ‌.في‌هذا‌القطاع‌الحيوي ‌‌خيار‌قانوني 

 ة حماية البيئة البحريّ  ل: وّ الفرع الأ 

‌في‌ظل ‌‌‌البيئي ‌‌‌الوعي ‌‌‌ناميت‌مع‌‌حكيم‌البحري ‌في‌الت ‌‌‌ممي زة‌‌خصوصي ةة‌‌حماية‌البيئة‌البحري ‌قضايا‌‌تكتسب‌‌‌‌
ولي ة‌إلى‌تفعيل‌بيئة‌خضراء‌أكثر‌إستدامةالد ‌ ياق،‌تتوافر‌.عوات‌الد  ات‌العديد‌من‌القوانين‌والاتفاقي ‌‌وفي‌هذا‌الس 
ة‌ركات‌العاملة‌في‌هذا‌المجالول‌والش ‌ة،‌وتفرض‌التزامات‌على‌الد ‌م‌حماية‌البيئة‌البحري ‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌الد ‌ .‌خاص 
المتعلقة‌بها‌أمرًا‌‌‌‌ا‌يجعل‌تسوية‌النزاعات‌،‌مم ‌جم ةة‌‌جتماعي ‌وإة‌‌قتصادي ‌إخسائر‌‌‌‌تنتج‌‌الأضرار‌البيئية‌البحرية‌‌أن ‌

 .أساسيًّا

،‌‌ة قة بالأضرار البيئيّ زاعات المتعلّ تسوية النّ ‌‌إستنادًا‌إلى‌ة‌‌في‌حماية‌البيئة‌البحري ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌تتبلور‌ماهي ة‌
فيها تسر ‌‌‌بما‌ الن ‌حوادث‌ الن ‌ب‌ إلقاء‌ أو‌ الضار ‌فط‌ لذلكفايات‌ وطبقًا‌ المتخص ‌محك ‌ال‌‌ستطيعي،‌‌ة.‌ في‌‌مين‌ صين‌

ناهيك‌عن‌‌ة.‌‌قة‌بحماية‌البيئة‌البحرية‌المتعل ‌ولي ‌ات‌الد ‌تفسير‌وتطبيق‌القوانين‌والاتفاقي ‌‌‌والبيئي ‌‌‌القانون‌البحري ‌
 .رةة‌للأطراف‌المتضر ‌عويضات‌المستحق ‌ة،‌وتحديد‌الت ‌فرض‌عقوبات‌على‌الأطراف‌المسؤولة‌عن‌الأضرار‌البيئي ‌

،‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌سياق‌‌علىة‌‌قة‌بحماية‌البيئة‌البحري ‌زاعات‌المتعل ‌معالجة‌الن ‌‌‌علاوة‌على‌ذلك،‌تكمن‌إرتدادات‌‌‌
‌‌يستوجب‌هذا‌ما‌‌‌‌ة.‌إن ‌صخبرة‌متخص ‌‌‌تطل ب‌دة‌تا‌جديدة‌ومعق ‌ليشمل‌قضاي‌‌‌حكيم‌البحري ‌توسع‌نطاق‌الت ‌في‌‌

‌‌ى‌ظهور‌أد ‌للأطر‌البيئية.‌‌‌‌دةة‌المعق ‌ة‌والقانوني ‌القضايا‌الفني ‌إحتواء‌‌صة‌قادرة‌على‌‌ة‌متخص ‌ات‌تحكيمي ‌آلي ‌‌‌حديث‌ت
الإجراءات‌المرتبطة‌ة،‌وتحدد‌‌م‌حماية‌البيئة‌البحري ‌ة‌جديدة‌تنظ ‌ات‌دولي ‌إلى‌تطوير‌قوانين‌واتفاقي ‌هذه‌الم نازعات‌‌

 
 .‌64المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌98
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‌اتفاقي ‌ في‌ضمانتها. ة‌‌ة‌المسؤولي ‌لاتفاقي ‌‌‌1992ة‌ماربول،‌وبروتوكول‌‌حدة‌لقانون‌البحار،‌واتفاقي ‌ة‌الأمم‌المت ‌ت عد 
ات‌د‌آلي ‌ة،‌وت حد ‌م‌حماية‌البيئة‌البحري ‌ة‌التي‌تنظ ‌ولي ‌ات‌الد ‌،‌من‌أبرز‌الاتفاقي ‌ث‌الزيتي ‌ة‌عن‌أضرار‌التلو ‌المدني ‌

‌99.‌رةات‌الأطراف‌المتضر ‌ن‌مسؤولي ‌ت عي ‌قة‌بها،‌و‌زاعات‌المتعل ‌تسوية‌الن ‌

رًا‌فيظر‌في‌هذه‌الن ‌الن ‌حدث‌‌وتبعًا‌لما‌ورد‌آنفًا،‌أ‌ ،‌وذلك‌بتوسيع‌نطاق‌اختصاصه‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌زاعات‌تطو 
ة‌‌‌‌حكيمالت ‌‌‌بات‌‌‌ة،ة‌حماية‌البيئة‌البحري ‌وأهمي ‌‌‌البيئي ‌‌‌ة.‌فمع‌تزايد‌الوعي ‌ة‌والفني ‌وتعزيز‌خبراته‌القانوني ‌ حاجة‌ملح 

 صة.‌متخص ‌الة‌حكيمي ‌ت ‌ال‌الإجراءات‌‌م‌المزيد‌منا‌يستلز‌مم ‌‌،ةة‌البحري ‌النزاعات‌البيئي ‌‌لإنهاء

 ةوالحدود البحريّ  الملاحة قضايا اني: الفرع الثّ 

حدة‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إمها‌‌التي‌تنظ ‌‌‌بارزةة‌من‌القضايا‌الولي ‌ة‌والمضائق‌الد ‌ات‌البحري ‌ة‌الملاحة‌في‌الممر ‌حري ‌‌‌ت عد ‌
فن‌مع‌الحفاظ‌على‌‌ة‌حركة‌الس ‌ا‌يضمن‌حري ‌ة‌إطارًا‌قانونيًّ‌تفاقي ‌،‌حيث‌توفر‌الإ(UNCLOS) لقانون‌البحار

‌‌100.والمناطق‌الإقتصادي ة‌الخالصة‌ةات‌البحري ‌الممر ‌وحماية‌البيئة‌البحرية‌و‌‌ةاحلي ‌ول‌الس ‌حقوق‌الد ‌

ة‌الولايات‌رات‌بين‌إيران‌ودول‌أخرى،‌خاص ‌فط،‌توت ‌لتجارة‌الن ‌‌‌حيوي ‌‌‌شهد‌مضيق‌هرمز،‌وهو‌ممر‌بحري ‌
 قواعد‌‌‌ا،‌إلا‌أن ‌رسميًّ‌‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌رات‌لم‌تصل‌إلى‌الت ‌هذه‌التوت ‌‌‌ة‌الملاحة‌فيه.‌ورغم‌أن ‌حدة،‌حول‌حري ‌المت ‌

UNCLOS ةولي ‌لتنظيم‌المرور‌في‌المضائق‌الد ‌‌الأساس‌القانوني ‌شك لت‌‌. 

ث‌ة‌قضايا‌التلو ‌قة‌بالبيئة‌البحري ‌زاعات‌المتعل ‌الن ‌فشملت‌‌‌‌البحار،‌‌عدم‌تلويث‌ول‌بالد ‌‌‌الإت فاقي ة‌بحيثي اتها‌‌‌لزمت ‌‌
ولي ة‌من‌معالجة‌‌يد‌الجائر.والص ‌ زاع‌بين‌‌الن ‌‌‌وبموجب‌الإستناد‌على‌قواعد‌هذه‌الإتفاقي ة،‌تمك نت‌محكمة‌العدل‌الد 

دت‌المحكمة‌،‌حيث‌أك ‌ة‌بالقرب‌من‌البحر‌الأيرلندي ‌ووي ‌اقة‌الن ‌ة‌للط ‌حدة‌حول‌بناء‌محط ‌أيرلندا‌والمملكة‌المت ‌
 .ةة‌وحماية‌البيئة‌البحري ‌البيئي ‌الت قي د‌بالمعايير‌‌حدةالمملكة‌المت ‌‌ى‌وجوب‌عل

 
99 J.‌‌Smith, Maritime Arbitration: Law and Practice. London: Lloyd's of London Press, 2020, 
p.125. 
100 J.I. Charney, B.H. Oxman, Rosenne's Law of the Sea, A. Yankov, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden, 2006, p.30.  
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فأك دت‌‌‌‌،ةولي ‌ة‌التي‌ت ستخدم‌للملاحة‌الد ‌ات‌البحري ‌المرور‌في‌الممر ‌حركة‌‌تنظيم‌‌‌‌كذلك،‌عملت‌الإتفاقي ة‌على‌
رات‌وت ‌ورغم‌الت ‌‌‌.ةاحلي ‌ول‌الس ‌،‌مع‌مراعاة‌حقوق‌الد ‌جارية‌بالمرور‌الحر ‌ة‌والت ‌فن‌الحربي ‌ماح‌للس ‌الس ‌‌‌على‌ضرورة

زاعات‌‌وتدابير‌الأمن‌في‌مضيق‌ملقا‌بين‌إندونيسيا‌وماليزيا‌وسنغافورة،‌لم‌تصل‌هذه‌الن ‌‌‌حول‌المرور‌البحري ‌
دولي ‌ محكمة‌ خصوصي ة‌‌‌ة،‌إلى‌ يعكس‌ الذي‌ الإت فاقي ة‌قانوني ‌الطار‌‌الإ‌‌الأمر‌ توف ره‌ الذي‌ في‌‌‌‌‌ المرور‌ لتنظيم‌

 .المضيق

إلى‌‌ا‌‌أم ‌ القاري ‌الن ‌بالن سبة‌ الجرف‌ حول‌ الإ‌‌زاعات‌ الخالصة،‌‌قتصادي ‌والمناطق‌ الد ‌تتعل ‌والتي‌‌ة‌ بحقوق‌ ول‌ق‌
القاري ‌إة‌في‌‌احلي ‌الس ‌ إستطاع‌‌  ،في‌بعض‌الحالات‌‌‌،‌وقد‌تمتد ‌ميل‌بحري ‌‌‌200حتى‌مسافة‌‌‌‌ستغلال‌الجرف‌

‌بمعالجتها‌وفقًا‌لأحكام‌الإتفاقي ة.‌تم ‌حل ‌ ة‌نزاع‌بنغلاديش‌وميانمار‌حول‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌‌‌الت حكيم‌البحري 
‌بالموارد‌‌‌في‌خليج‌البنغال‌ ‌ظهر‌ت ‌وإنطلاقًا،‌‌.‌‌بعد‌تنامي‌الت وت رات‌بينهما‌‌ب‌التصعيد‌ا‌ساهم‌في‌تجن ‌،‌مم ‌الغني 

مًا،‌تحكيم‌البحري ‌،‌عبر‌الت ‌واردة‌آنفًاة‌الزاعات‌البحري ‌معالجة‌الن ‌ ة،‌ولي ‌نازعات‌الد ‌في‌تسوية‌الم ‌ه‌‌قدراتبملحوظًا‌‌‌‌قد 
 .‌أساسي ‌‌كإطار‌قانوني ‌ (UNCLOS) حدة‌لقانون‌البحارمم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إ‌عتماد‌على‌وذلك‌بالإ
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 يد في أعالي البحار الصّ منازعات الفرع الثّالث: 

‌نزاعات‌الص ‌‌‌ حدة‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌ب‌تطبيقًا‌دقيقًا‌لإدة‌التي‌تتطل ‌عق ‌يد‌في‌أعالي‌البحار‌من‌المسائل‌الم ‌ت عد 
زاعات‌حول‌‌ة.‌تتمركز‌هذه‌الن ‌على‌الموارد‌الحيوي ‌‌‌ولي ‌نافس‌الد ‌ةً‌مع‌تزايد‌الت ‌،‌خاص ‌UNCLOSلقانون‌البحار

‌‌ع‌بيولوجي ‌ة‌الخالصة،‌وهي‌مناطق‌ذات‌تنو ‌قتصادي ‌ة‌خارج‌المناطق‌الإمكي ‌ستغلال‌الموارد‌الس ‌إول‌في‌‌حقوق‌الد ‌
 إستراتيجي ة‌بارزة‌إقتصاديًّا.‌‌ةوأهمي ‌

يتجل ى‌‌‌ أن ه‌ الت ‌بيد‌ الجنوبي ‌ذلك‌في‌نزاع‌صيد‌ واليابان‌)ونة‌ الذي‌‌2000-‌1999ة‌بين‌أستراليا‌ونيوزيلندا‌ ‌،)
اليابان‌بتجربة‌صيد‌‌قيام‌‌‌‌النزاع‌عند‌ظهر‌‌زاعات.‌‌في‌تسوية‌هذه‌الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌المتزايدة‌للت ‌أظهر‌الأهمي ‌

ستدامة‌‌إا‌أثار‌قلق‌أستراليا‌ونيوزيلندا‌بشأن‌‌فق‌عليه،‌مم ‌ة‌خارج‌نظام‌الحصص‌المت ‌ونة‌الجنوبي ‌لأسماك‌الت ‌‌‌بحثي ‌
يد،‌بل‌‌د‌خلاف‌حول‌حصص‌الص ‌زاع‌مجر ‌يكن‌هذا‌الن ‌‌‌ومن‌الجدير‌بالذ كر‌هنا،‌أن ه‌لم‌‌ة.مكي ‌المخزونات‌الس ‌

‌ر.‌حدة‌لقانون‌البحامم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إفي‌‌‌‌ة،‌وهو‌مبدأ‌أساسي ‌مكي ‌تناول‌تطبيق‌مبدأ‌الحيطة‌في‌إدارة‌الموارد‌الس ‌

الت ‌‌ البحري ‌لعب‌ الن ‌‌‌حكيم‌ هذا‌ في‌ مؤق ‌دورًا‌حاسمًا‌ أمرًا‌ المحكمة‌ أصدرت‌ حيث‌ الص ‌زاع،‌ تجربة‌ يوقف‌ يد‌تًا‌
‌الأمر‌الذييد‌ويفرض‌إجراءات‌مراقبة،‌‌د‌حصص‌الص ‌يحد ‌‌‌فاق‌ثلاثي ‌ت ‌إوصل‌لاحقًا‌إلى‌‌الت ‌‌‌كما‌تم ‌‌‌‌‌ة.الياباني ‌

أظهر‌‌‌‌.‌علاوة‌على‌ذلك،101ة‌زاعات‌البحري ‌ل‌إلى‌حلول‌مستدامة‌للن ‌وص ‌حكيم‌على‌تسهيل‌الت ‌د‌على‌قدرة‌الت ‌يؤك ‌
ائمة‌من‌تطبيق‌مبدأ‌الحيطة،‌‌حكيم‌الد ‌محكمة‌الت ‌‌‌ك نتم‌‌‌حصيلةحكيم‌البحري ‌في‌قدرات‌الت ‌‌‌تناميًا‌لافتًا‌‌هذا‌النزاع

 .ةمكي ‌ت‌لحماية‌الموارد‌الس ‌ة،‌وإصدار‌أمر‌مؤق ‌مكي ‌ق‌بإدارة‌الموارد‌الس ‌يتعل ‌‌‌متشابكعامل‌مع‌نزاع‌والت ‌

 

 

‌

 
101M.H. Nordquist, J.N. Moore,‌‌Legal Aspects of Fisheries, R. Long, Martinus Nijhoff Publishers, 
2001, p.20. 
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 ل خلاصة القسم الأوّ 
‌‌الت ‌‌‌شك لي‌‌ رعة‌ولي ة،‌إذ‌يوف ر‌المرونة‌والس ‌جارة‌البحري ة‌الد ‌نازعات‌في‌الت ‌لتسوية‌الم ‌‌‌حيوي ة‌‌وسيلةحكيم‌البحري 

عها‌‌ته‌مع‌تعق د‌المعاملات‌الت ‌قليدي ة،‌وتزداد‌أهمي ‌والخصوصي ة‌التي‌تفتقر‌إليها‌المحاكم‌الت ‌ جاري ة‌البحري ة‌وتوس 
‌القانون‌الل ‌عالميًّ‌ ‌ينظ م‌الت ‌ا.‌ورغم‌أن  دة‌للت ‌بناني  ،‌‌حكيم‌بشكل‌عام،‌إلا‌أن ه‌يفتقر‌إلى‌نصوص‌محد  حكيم‌البحري 

رةً‌في‌هذا‌المجال.‌ومع‌ذلك،‌تواجه‌الهيئات‌ بينما‌تمتلك‌دول‌مثل‌فرنسا‌وبريطانيا‌ومصر‌أنظمةً‌قانوني ةً‌متطو 
تحديًّ‌ تكييالتحكيمي ة‌ الإا‌في‌ لتلبية‌ وإجراءاتها‌ قوانينها‌ الت ‌‌‌حتياجات‌ف‌ مم ا‌يستدعي‌ البحري ة،‌ عاون‌‌للمنازعات‌

‌لتوحيد‌المعايير‌وتعزيز‌أفضل‌الم ‌الد ‌ .‌ولي   مارسات‌في‌التحكيم‌البحري 

‌النزاعات‌البحرية‌من‌أكثر‌القضايا‌تعقيدًا‌في‌القانون‌الدولي،‌نظرًا‌لتداخل‌المطالبات‌السيادية‌وتنامي‌‌ ت عد 
استخدام‌الموارد‌البحرية،‌مما‌استدعى‌تطوير‌أطر‌قانونية‌دولية‌تضمن‌الاستقرار‌وتعزز‌التعاون‌بين‌الدول.‌

الدولية،‌لا‌سيما‌معا لعام‌‌وقد‌ساهمت‌مجموعة‌من‌الاتفاقيات‌ لعام‌‌1924هدة‌بروكسل‌ ،‌واتفاقية‌هامبورغ‌
،‌واتفاقيات‌التعاون‌القضائي،‌في‌إرساء‌القواعد‌التي‌تنظ م‌التحكيم‌البحري‌1958،‌واتفاقية‌نيويورك‌لعام‌‌1978

الوطنية،‌‌ الحدود‌ تتجاوز‌ ما‌ غالبًا‌ التي‌ النزاعات‌ طبيعة‌ من‌ الدولي‌ طابعه‌ البحري‌ التحكيم‌ ويستمد‌ الدولي.‌
طبيق‌قواعد‌القانون‌الدولي‌العام،‌خصوصًا‌في‌ما‌يتعلق‌بعقود‌استئجار‌السفن،‌والنقل‌البحري.‌وتبرز‌وتستلزم‌ت

أهمية‌تحديد‌القانون‌الواجب‌التطبيق‌في‌هذا‌السياق،‌إذ‌يعتمد‌إما‌على‌إرادة‌الأطراف‌ضمن‌العقد‌أو‌على‌‌
 .قرار‌هيئة‌التحكيم،‌وفقًا‌للأنظمة‌والإجراءات‌المعتمدة‌دوليًا

وحماية‌‌‌‌ة،يادة،‌وتنظيم‌المناطق‌البحري ‌ول،‌وتشمل‌الخلافات‌حول‌الحدود‌والس ‌ة‌بين‌الد ‌ع‌المنازعات‌البحري ‌تتنو ‌
ا‌شاملًا‌‌ة‌الأمم‌المتحدة‌لقانون‌البحار‌إطارًا‌قانونيًّ‌فاقي ‌ر‌ات ‌توف ‌كذلك،‌‌يد‌في‌أعالي‌البحار.‌‌والص ‌‌‌البيئة‌البحري ة

‌.ا‌في‌ذلكة‌لقانون‌البحار‌دورًا‌أساسيًّ‌ولي ‌حكيم‌والمحكمة‌الد ‌ائمة‌للت ‌تلعب‌المحكمة‌الد ‌ زاعات.لتسوية‌هذه‌الن ‌
إستراتيجي ات‌تجاوز‌عقبات‌الت حكيم‌‌‌‌اني‌ضمن‌فصلين‌فيق‌بالقسم‌الث ‌عم ‌الت ‌سيتم‌‌،‌‌معطيات‌من‌هذا‌ال‌‌اوإنطلاقً‌

.ولي ‌ة‌والقانون‌الد ‌جارة‌البحري ‌رات‌في‌الت ‌طو ‌الت ‌‌مع‌تصاعد‌وتيرة‌وآفاقه‌المستقبلي ة
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إستراتيجيّات تجاوز عقبات التّحكيم وآفاقه المستقبليّة : انيالقسم الثّ   
 

‌نظامً‌ البحري ة،‌وقد‌تم ‌‌‌‌نازعات‌ستغناء‌عنه‌في‌تسوية‌الم ‌مكن‌الإ‌ا‌لا‌ي ‌ا‌أساسيًّ‌قانونيًّ‌‌‌ا‌ي عتبر‌التَّحكيم‌البحري 
‌‌دولي ة‌‌‌تشهد‌العلاقات‌البحري ة‌اليوم‌رغبة‌‌مها.وليَّة‌ودعم‌تقد ‌التِ جارة‌البحري ة‌الد ‌‌‌فعيل‌حركةتمن‌أجل‌‌‌‌حديثهت

‌‌خلافاتهم‌على‌تسليم‌‌تنازعة‌‌الم ‌فق‌الأطراف‌‌ت ‌ت‌‌إذ‌‌‌للمنازعات‌النَّاشئة‌عنها.‌‌كحل ‌‌‌البحري ‌‌‌اد‌التَّحكيممعتإ‌ة‌في‌‌قوي ‌
الم ‌االح أو‌ إلى‌محك ‌ستقبلي ‌لي ة‌ بناءً‌على‌خبراتهم‌وكفاءاتهم‌فية‌ يتم ‌اختيارهم‌ ،‌ليصدروا‌‌‌مين‌ البحري  المجال‌

‌موثوقة‌عتباره‌وسيلة‌‌إ‌مع‌‌‌‌القانوني ة‌‌نظَّمتهاأتمدت‌معظم‌الدُّول‌التَّحكيم‌في‌‌عإ‌مع‌ذلك،‌‌لزمة.‌و‌تحكيميَّة‌م ‌‌‌قرارات‌
‌102.‌ةة‌أو‌خارجي ‌كانت‌داخلي ‌أة،‌سواء‌قتصادي ‌التي‌قد‌تنشأ‌في‌إطار‌العلاقات‌التِ جارية‌والإ‌ن زاعات‌ال‌تصفيةل

‌‌حكيم‌‌غالباً‌ما‌ي لجأ‌إلى‌التَّ‌ يحيل‌إلى‌التَّحكيم‌‌‌‌اة‌تتضمن‌عادةً‌بندً‌لشروط‌عام ‌‌‌اعندما‌يتم ‌إبرام‌العقد‌وفقً‌البحري 
‌أي ‌ وم عترف‌‌‌ةً‌رسمي ‌‌‌يعتبر‌التَّحكيم‌وسيلةً‌وعلى‌هذا‌الن حو،‌‌روط.‌‌منازعات‌قد‌تنشأ‌حول‌تفسير‌هذه‌الش ‌‌‌لحلِ 

الأسس‌القانوني ة‌‌‌‌عالمشر ‌وتبعًا‌لذلك،‌وضع‌‌‌‌.أو‌خفي ‌‌‌غير‌رسمي ‌‌‌مسار‌النِ زاعات،‌وليس‌مجرد‌‌‌‌دوليًّا‌لإنهاءبها‌‌
‌‌.‌‌دق ة‌وفعالي ةمين‌ب‌المحك ‌‌‌قرارات‌وإجراءات‌تنفيذ‌‌‌‌عمليَّة‌التَّحكيم‌لتنظيم‌‌ القانوني ة‌تهدف‌إلى‌ضمان‌‌الآلي ة‌‌هذه‌‌إن 

 .مصداقي ة‌نتائج‌الت حكيم‌البحري ‌ا‌يزيد‌من‌ة‌العمليَّة‌التَّحكيميَّة،‌مم ‌نزاهة‌وشفافي ‌

ولي ‌المشر ‌‌‌وعلى‌هذا‌المنوال،‌عمل ‌و‌التَّحكيم‌‌‌‌عملي ات‌‌‌دعيمعلى‌تأيضًا‌‌‌‌ع‌الد  في‌‌الإستناد‌إليه‌‌تحفيز‌‌البحري 
وليُّة،‌من‌خلال‌تمعالجة‌‌ ‌‌ة.إجراءات‌تضمن‌فعالي ة‌التَّحكيم‌وتوافقه‌مع‌المعايير‌العالمي ‌طوير‌‌القضايا‌التِ جارية‌الد 

ولي ‌‌‌هذا‌التَّطو ر‌يعكس ‌‌‌إن ‌ ‌والتِ جاري‌‌نازعات‌‌تسوية‌الم ‌العام‌نحو‌تسريع‌‌‌‌المنحى‌الد  وليُّ البحري ة‌في‌شقي ها‌الد 
الص ‌ يؤم ن‌‌،‌‌العالمي ‌عيد‌‌على‌ الذي‌ التِ جارية‌الأمر‌ العلاقات‌ في‌ الد ‌‌‌الاستقرار‌ الن مو‌‌ولبين‌ تحقيق‌ ‌‌مع‌

‌103.قتصادي ‌الإ

 
،‌‌50‌‌،2023،‌العدد‌‌14أفراح‌خليل،‌التَّحكيم‌في‌المنازعات‌البحري ة،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الموصل،‌مجلة‌الرافدين،‌المجلد‌‌‌‌102
‌.‌136ص
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‌الت عم ق‌في،‌‌أمام‌هذه‌الحيثي ات‌و‌‌‌ ‌‌نازعات‌البحري ة‌حكيم‌في‌الم ‌سس‌منهجي ة‌واضحة‌للت ‌أهمي ة‌وضع‌أ ‌‌‌يبرز 
ل( ننا‌من‌‌‌‌،)فصل‌أو  الت ‌الأمر‌الذي‌يمك  (لحالي ة‌والمستقبلي ة‌لوجهات‌اتحديد‌ ثان  ‌)فصل‌ ،‌بما‌‌لت حكيم‌البحري 

‌.ولي ةجاري ة‌الد ‌العلاقات‌الت ‌حقق‌إزدهارًا‌في‌عات‌البحري ة،‌وي ‌زا‌الن ‌‌إنهاءحقيق‌العدالة‌والفعالي ة‌في‌يضمن‌ت

 في الم نازعات البحريّة حكيم ة للتّ سس المنهجيّ الأ: ل الفصل الأوّ 

ل‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌في‌النِ زاعات‌التِ جاري ‌ ‌وي فضَّ ‌بديلًا‌للقضاء‌التَّقليدي  ‌التَّحكيم‌البحري  ه‌‌ن ‌ة‌البحري ة‌لأ‌يعدُّ
صة‌ت،‌و‌الإجراءافي‌‌سرعة‌‌و‌سري ة،‌‌وال،‌‌مرونةاليوفِ ر‌‌ القوانين‌البحري ة.‌‌‌‌كفاءات‌متخص  زدياد‌حجم‌‌إمع‌‌و‌في‌

الت جاري ة‌‌الت ‌ المتوق ‌بادلات‌ المتعلِ قة‌خصوصً‌أ‌ع‌‌البحري ة،‌من‌ النِ زاعات‌ تستمر‌ البحري ةا‌‌ن‌ والخدمات‌ حن‌ .‌بالشَّ
‌.دةة‌المعق ‌زاعات‌البحري ‌في‌تسوية‌الن ‌‌حكيم‌البحري ‌عتماد‌على‌الت ‌الإ‌‌ستمر ‌سي،‌بذلكو‌

،‌وذلك‌نظرًا‌لطبيعة‌الأنشطة‌البحري ‌الت ‌‌‌إن ‌‌ ‌الدولي  ‌فرعًا‌أساسيًّا‌من‌فروع‌التحكيم‌التجاري  ة‌التي‌‌حكيم‌البحري 
مين‌ذوي‌حكيم‌بوجود‌محك ‌وع‌من‌الت ‌يتميز‌هذا‌الن ‌ولي ة.‌‌ة‌الد ‌صة‌ومعرفة‌بالقوانين‌البحري ‌ب‌خبرة‌متخص ‌تتطل ‌

،‌وقدرتهم‌على‌الت ‌ ل‌البضائع‌والخدمات‌قة‌بنقدة‌المتعل ‌ة‌المعق ‌عامل‌مع‌القضايا‌الفني ‌خبرة‌واسعة‌في‌المجال‌البحري 
ة،‌تفوق‌قدرة‌‌ة‌بكفاءة‌وفعالي ‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌تعتبر‌هذه‌الخصائص‌ضروري ‌ومع‌ذلك،‌‌عبر‌الحدود.‌‌

‌104.‌ة‌في‌بعض‌الأحيانقليدي ‌لمحاكم‌الت ‌ا

،‌عالميًّا‌‌البحري ‌‌‌ة‌في‌مجال‌التَّحكيمالمسائل‌الإستراتيجي ة‌الهام ‌‌‌إحدى‌أبرزنازعات‌التَّحكيميَّة‌البحري ة‌‌الم ‌‌‌كستع
له‌من‌أهمي ة‌كبيرة‌تتعل ق‌بتحديد‌الهيئات‌التَّحكيميَّة‌الم ‌ صة‌في‌هذا‌النَّوع‌من‌الم ‌نظراً‌لما‌تشك  نازعات.‌كما‌‌تخص 

تلعب‌دوراً‌حيويًّا‌في‌تحديد‌القانون‌ال ذي‌يجب‌تطبيقه‌على‌موضوع‌النِ زاع،‌مم ا‌يضيف‌مرونة‌في‌إدارة‌عمليَّة‌‌
‌التَّحكيم.

د ‌ي ‌ ‌الن زاعات‌بين‌الأطراف‌الم تعاقدة‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌جس  حكيم،‌‌ختيار‌هيئة‌الت ‌إ‌‌همل‌‌،‌حيث‌يتيح ‌وسيلة‌بديلة‌لفض 
يعز ‌مم ‌ ويسر ‌ا‌ الكفاءة‌ المحك ‌ز‌ يخضع‌ الإجراءات.‌ محد ‌ع‌ وإجراءات‌ لقواعد‌ ب‌مون‌ تختلف‌ القانون‌‌إدة،‌ ختلاف‌

الن ‌ولي ‌والد ‌‌‌المحلي ‌ في‌ الفصل‌ عدالة‌ وتضمن‌ الت ‌،‌ هيئة‌ تعقد‌ الإجراءات،‌ تحديد‌ وبعد‌ جلسات‌زاعات.‌ حكيم‌

 
 .‌155صالمرجع‌أعلاه،‌‌104
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ه‌الوقائع،‌من‌‌وأمام‌هذ‌‌‌105.حكيمق،‌ثم‌يصدر‌حكم‌الت ‌مين‌وتحديد‌القانون‌المطب ‌ختيار‌المحك ‌إرافعة،‌ويتم‌‌الم ‌
حكيم  للتّ   طار التنظيميالإد  تجدّ   معالجة  في‌الم نازعات‌البحري ة‌‌البحري ‌‌‌إجراءات‌التَّحكيم‌‌ضوء‌فهمالمهم ‌في‌‌

ل(‌مع‌التطر ق‌إلى البحريّ   اني(.‌)مبحث‌ثدوليَّة بحريّة قضايا تحكيميَّة  )مبحث‌أو 

 حكيم البحريّ للتّ التنظيميّ طار د الإتجدّ : المبحث الأوّل

ولي ة‌المتأز مة‌بمنازعاتها‌الت عاقدي ة‌‌شائعًاخيارًا‌‌‌‌التَّحكيم‌البحري ‌بات‌‌‌ احة‌الد  ،‌خصوصًا‌تلك‌التي‌تشمل‌‌في‌الس 
وضمان‌سير‌العمليَّة‌بسلاسة‌يتطلَّب‌وجود‌إت فاق‌‌‌‌قانوني ة‌مستمر ة‌‌ب‌تعقيدات‌لتجن ‌.‌و‌أطرافًا‌من‌دول‌مختلفة

حتياجات‌‌إلتلبية‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌د‌أنواع‌الت ‌تتعد ‌وفي‌هذا‌المضمار،‌‌‌‌تحكيم‌واضح‌وصريح‌في‌العقود‌البحري ة.
ولة‌نفسها،‌ة‌التي‌تنشأ‌بين‌أطراف‌داخل‌الد ‌زاعات‌البحري ‌بالن ‌‌‌عنىالذي‌ي ‌‌‌اخلي ‌حكيم‌الد ‌الت ‌،‌كختلفةالأطراف‌الم ‌

‌‌‌ولي ‌حكيم‌الد ‌والت ‌ ‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌يوجد‌الت ‌كذلك،‌‌‌‌بين‌أطراف‌من‌دول‌مختلفة.‌‌قائمةزاعات‌البالن ‌‌‌الذي‌يختص 
هالذي‌ي‌‌حكيم‌الحر ‌صة،‌والت ‌سات‌تحكيم‌متخص ‌من‌قبل‌مؤس ‌‌‌سي رالذي‌ي ‌ في‌مين‌أنفسهم.‌و‌من‌قبل‌المحك ‌‌‌وج 

 ‌106.ةزاع‌وظروفهم‌الخاص ‌حكيم‌الذي‌يناسب‌طبيعة‌الن ‌يختار‌الأطراف‌نوع‌الت ‌هذا‌الإطار،‌

فرصةتخص ‌ة‌الم ‌ولي ‌ة‌الد ‌حكيم‌البحري ‌هيئات‌الت ‌‌‌تأسيس‌‌تم ‌ونتيجة‌لذلك،‌‌ حكيم‌للأطراف‌خدمات‌الت ‌‌‌،‌والتي‌تو 
جارة‌‌غرفة‌الت ‌يأتي‌في‌طليعتها‌‌‌‌.مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌عالية‌في‌مجال‌القانون‌البحري ‌محك ‌‌‌تنازعة،‌وتضم ‌الم ‌
هذه‌‌‌وغيرها‌من‌الهيئات‌الت حكيمي ة.‌كذلك،‌تتنو ع(LMAA) في‌لندن‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌وجمعي ‌ (ICC) ةولي ‌الد ‌

‌‌حتياجاتهم.إناسب‌‌ختيار‌الهيئة‌التي‌ت ‌إا‌يتيح‌للأطراف‌‌ة،‌مم ‌ختصاصها‌وقواعدها‌الإجرائي ‌إالهيئات‌في‌نطاق‌‌
البحث‌في‌‌ المهم‌ البحري ة‌من‌ الن زاعات‌ الت عامل‌مع‌ ‌في‌ البحري  الت حكيم‌ ومع‌خصوصي ة‌   أنواع وأنظمة لذا،‌

ل(‌مع‌الإلتفات‌ التّحكيم البحريّ  ‌(.‌)مطلب‌ثان ‌ ةئات التَّحكيم البحريّة الدّوليّ هيإلى‌‌)مطلب‌أو 

 

 
،‌‌1‌‌،2022،‌العدد‌‌9مزعاش‌عبد‌الرحيم،‌قضاء‌التَّحكيم‌كآلي ة‌‌لتسوية‌المنازعات‌البحري ة،‌مجلة‌صوت‌القانون،‌المجلد‌‌‌‌105
 .‌407ص
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 التَّحكيم البحريّ أنواع وأنظمة المطلب الأوّل: 

الت ‌‌ الد ‌بارزة‌‌‌‌مكانة‌قانوني ةب‌‌حكيم‌البحري ‌يحظى‌ الت ‌جزءًا‌لا‌يتجز ‌‌‌‌كونه‌بات‌ولي ‌في‌المجتمع‌ عاملات‌‌أ‌من‌
مع‌‌‌‌نسجمره‌من‌مزايا‌تنظرًا‌لما‌يوف ‌كخيارًا‌بديلًا‌لمعالجة‌القضايا‌البحري ة‌‌جوء‌إليه‌‌ة‌الحديثة.‌وقد‌ازداد‌الل ‌البحري ‌

ة‌‌ول‌ذات‌الأنظمة‌القانوني ‌طاق‌بين‌الد ‌قبولًا‌واسع‌الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌كتسب‌الت ‌إ‌‌.ن زاعات‌البحري ة‌الم تشابكةطبيعة‌ال
‌.ة‌هذا‌المجالة،‌ويراعي‌خصوصي ‌جارة‌البحري ‌للت ‌‌‌ه‌ينبع‌من‌صميم‌الواقع‌المهني ‌عة،‌وذلك‌لأن ‌ة‌المتنو ‌جتماعي ‌والإ

النِ زاعات‌البحري ة‌مثل‌‌المتزايدة‌في‌‌عقيدات‌‌نظرًا‌للت ‌‌‌محوري ةة‌‌ز‌التَّحكيم‌بأهمي ‌يتمي ‌‌‌،‌القانون‌البحري ‌وفقًا‌لأحكام‌‌
. ،‌وقضايا‌النَّقل‌البحري  د‌‌‌‌وفي‌هذا‌المنوال،‌‌‌عقود‌الشحن،‌التَّأمين‌البحري  ‌بناءً‌على‌‌أتتعدُّ نواع‌التَّحكيم‌البحري 

ة‌معايير،‌أهم ‌ حكيم‌يستند‌أساسًا‌نظام‌الت ‌‌‌غم‌من‌أن ‌الر ‌على‌‌‌‌107.بعةة‌والإجراءات‌المت ‌ة‌التنظيمي ‌ها‌الهيكلي ‌عدَّ
ب‌الل ‌‌‌إلى‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة،‌أي‌أن ‌ يتم‌ ‌‌‌‌حكيمالت ‌‌‌أن ‌‌‌ة،‌إلا ‌وإرادتهما‌الحر ‌‌‌المتنازعينختيار‌‌إجوء‌إليه‌ البحري 

،‌سي ‌وغير‌المؤس ‌‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌ع‌بين‌الت ‌صة،‌يتنو ‌الهيئات‌المتخص ‌ت‌‌قة‌به‌وتطبيقابعض‌القوانين‌المتعل ‌إستنادًا‌ل
.‌‌ا‌مع‌تنوعوجب‌الإلتفات‌إليه‌لاحقً‌الأمر‌الذي‌يست ‌انظمة‌التَّحكيم‌البحري 

 الفرع الأوّل: التَّحكيم البحريّ المؤسسيّ 

حكيم،‌فاق‌الت ‌ت ‌إحكيم‌الذي‌ي حيل‌فيه‌الأطراف،‌بموجب‌‌وع‌من‌الت ‌ذلك‌الن ‌‌‌سي ‌المؤس ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ي قصد‌بالت ‌
في‌باريس‌أو‌غرفة‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌غرفة‌الت ‌كة،‌‌ة‌بحري ‌سة‌تحكيمي ‌اشئة‌أو‌التي‌قد‌تنشأ‌إلى‌مؤس ‌نازعات‌الن ‌الم ‌
الد ‌الت ‌ الت ‌ (ICC) ةولي ‌جارة‌ مركز‌ الد ‌أو‌ لندن‌‌ولي ‌حكيم‌ المؤ‌تتول ‌ (LCIA). في‌ هذه‌ أجهزتها‌‌س ‌ى‌ عبر‌ سات،‌

حكيم،‌وذلك‌حكيم‌وحتى‌إصدار‌حكم‌الت ‌ي‌طلب‌الت ‌ة‌بالكامل،‌بدءًا‌من‌تلق ‌حكيمي ‌ة‌الت ‌ة،‌تنظيم‌وإدارة‌العملي ‌الإداري ‌
ع‌أشكاله،‌‌بتنو ‌‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌ز‌الت ‌يتمي ‌كذلك،‌‌ة.‌‌حكيمي ‌عتمدة‌في‌لوائحها‌الت ‌دة‌وم ‌حد ‌وفقًا‌لقواعد‌وإجراءات‌م ‌

شتراط‌توافر‌‌إة‌مع‌‌حكيمي ‌سة‌الت ‌مين‌بأنفسهم‌أو‌طلب‌ذلك‌من‌المؤس ‌ختيار‌تعيين‌المحك ‌إحيث‌يمكن‌للأطراف‌‌
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خرى‌‌ق،‌وترك‌التفاصيل‌الأ ‌فاق‌على‌القانون‌المطب ‌ت ‌نهم‌الإختارين.‌كما‌يمك ‌مين‌الم ‌دة‌في‌المحك ‌حد ‌معايير‌م ‌
‌108.ةزاعات‌البحري ‌ر‌مرونة‌في‌إدارة‌الن ‌ا‌يوف ‌ة‌ولوائحها،‌مم ‌حكيمي ‌سة‌الت ‌للمؤس ‌

د‌‌ي ‌‌ م‌إجراءات‌في‌‌‌‌قلة‌نوعي ةن‌‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌الت ‌جس  ة‌أن ه‌طو ر‌من‌،‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌تقد  ‌‌حل ‌‌‌في‌‌‌إمكاني اته‌‌خاص 
دة‌‌ةعوامل‌رئيسي ‌‌‌إستنادًا‌إلىة‌‌زاعات‌البحري ‌الن ‌ ة‌‌ولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌كصة،‌‌ة‌المتخص ‌حكيمي ‌سات‌الت ‌.‌فالمؤس ‌متعد 

‌‌يكفل‌‌‌ا،‌مم ‌مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌في‌القانون‌البحري ‌ختيار‌محك ‌قع‌على‌عاتقها‌إ،‌تولي ‌حكيم‌الد ‌ومركز‌لندن‌للت ‌
صة‌فيزاعات‌‌حل‌الن ‌ ة‌‌للعملي ‌‌‌الت دابير‌الت نظيمي ةسات‌إدارة‌جميع‌‌هذه‌المؤس ‌‌‌تيحهذا‌المجال.‌كما‌ت ‌‌‌بطريقة‌متخص 

‌ويوف ر‌الوقت‌والجهد.‌‌‌الإجراءات‌على‌الأطراف‌المتنازعة‌الأمر‌الذي‌يسه لة،‌حكيمي ‌الت ‌

سي ‌‌‌ساهمإضافة‌إلى‌ما‌سبق،‌‌ ،‌وتعزيز‌‌للت حكيم‌البحري ‌‌‌دةقواعد‌وإجراءات‌موح ‌‌‌تدعيمفي‌‌‌‌وجود‌الت حكيم‌المؤس 
دة‌ى‌ذلك‌في‌‌.‌وقد‌تجل ‌ة‌في‌القانون‌البحري ‌وابق‌القضائي ‌الس ‌‌‌حديث‌حكيم،‌وتالت ‌‌‌بقرارات‌‌‌ةولي ‌الد ‌‌‌ث قةال نزاعات‌م تعد 

سات‌الت حكيمي ة،‌بما‌فيها يني ة‌‌"كوسكو"‌‌شركة‌‌نزاع‌‌‌‌عرضت‌على‌المؤس  وسي ة‌‌"أورال"‌‌شركة‌‌و‌الص  في‌غرفة‌‌الر 
الد ‌الت ‌ ولي ة‌‌‌‌109.ةولي ‌جارة‌ الد  الث قة‌ تفعيل‌ ‌في‌ سي  المؤس  الت حكيم‌ ‌هذا‌ما‌يعكس‌ماهي ة‌ الت ‌إن  البحري ‌في‌ ،‌‌حكيم‌

صة‌في‌‌توافر‌‌إرتكازًا‌على‌‌‌‌دةعق ‌ة‌الم ‌زاعات‌البحري ‌الة‌وموثوقة‌لتسوية‌الن ‌ة‌فع ‌وجعلته‌آلي ‌ منهجي ة‌علمي ة‌م تخص 
‌.هذا‌الن طاق

 

 

 

 
108‌‌A.Kassis,‌‌Reflexions sur le reglement d’arbitrage de la chamber de commerce international, 
1988,pp.22-23. 
109‌‌J.Smith, International Commercial Arbitration: A Guide to Practice, Kluwer Law International, 
2020, p 21. 
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 الفرع الثّاني: التّحكيم البحريّ الحرّ 

‌‌ ‌الحر ‌يشير  سات‌‌مؤس ‌العن‌‌‌‌اذ‌بعيدً‌إلى‌النَّوع‌من‌التَّحكيم‌ال ذي‌ي نف ‌‌‌"التَّحكيم‌الخاص‌ب"  ‌الم سم ىالتَّحكيم‌البحري 
ياق  .ةالتَّحكيميَّة‌البحري ‌ ،‌بدءًا‌من‌تشكيل‌‌مي ةحكيالت ‌‌‌الت دابيربأنفسهم‌إدارة‌وتنظيم‌‌‌‌لمتنازعينى‌ا،‌يتول ‌وفي‌هذا‌الس 

صعوبات‌‌‌‌حكيم‌ومعالجة‌أي ‌ختيار‌مكان‌الت ‌إق،‌وصولًا‌إلى‌‌طب ‌حكيم‌وتحديد‌قواعد‌الإجراءات‌والقانون‌الم ‌هيئة‌الت ‌
‌‌110.قد‌تطرأ

‌"التحكيم‌الحر ‌ دة‌ي تيح‌للمتنازعينتصطلحًا‌م ‌"‌م ‌ي عد  بًا‌ذات‌دلالات‌م تعد  مين‌‌ك ‌المح‌‌إختيارخرى‌ب‌تكليف‌جهة‌أ ‌‌‌شع 
سة‌تحكيم‌‌مؤس ‌‌‌‌الذي‌يت سم‌بوجود‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌ل‌الفارق‌بينه‌وبين‌الت ‌قل ‌ا‌ي ‌فاصيل،‌مم ‌ة‌الت ‌فاق‌على‌بقي ‌ت ‌مع‌الإ

د‌‌‌"‌كماسي ‌صف‌مؤس ‌حكيم‌الن ‌دة،‌مثل‌"الت ‌تعد ‌إلى‌ظهور‌أشكال‌م ‌‌‌الواقع‌‌ى‌هذادائمة.‌أد ‌ لائحة‌"يونسترال"،‌‌‌تؤك 
ص‌في‌‌‌ة‌تتجاوب‌مع‌الواقعإلى‌منظومة‌ديناميكي ‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌تطو ‌‌يعكس ‌الأمر‌الذي‌ ترتكز‌على‌الت خص 

 ‌111.العملي ة‌الت حكيمي ة

ا‌‌نًا‌حيويًّ‌مكو ‌‌‌التحكيم‌الحر ‌‌‌ة،‌يظل ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌حل ‌‌‌في‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌الت ‌الل جوء‌إلى‌‌يوع‌‌غم‌من‌ش ‌على‌الر ‌
الأطراف‌القدرة‌‌‌‌حكيم‌الحر ‌تنازعة.‌يمنح‌الت ‌ة‌للأطراف‌الم ‌ة‌وفعالي ‌مرونة‌وسري ‌‌‌يوف رهذا‌المجال،‌حيث‌‌‌‌طويرلت

من‌ثقة‌الأطراف‌‌‌‌ا‌يزيد ‌،‌مم ‌مع‌تعزيز‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة‌‌ةحتياجاتهم‌الخاص ‌إحكيم‌لتلبية‌‌إجراءات‌الت ‌‌‌إدارة‌‌على
ة‌حول‌‌ة‌و"ميتسوي‌أو.إس.كيه.‌لاينز"‌الياباني ‌بين‌شركتي‌"ميرسك"‌الدنماركي ‌‌‌نزاع‌‌‌‌هذا‌ما‌ظهر‌في‌حكيم.‌‌في‌الت ‌

قل‌‌مين‌ذوي‌خبرة‌واسعة‌في‌قانون‌الن ‌ختارا‌محك ‌فإ،‌‌جوء‌إلى‌تحكيم‌حر ‌رفان‌على‌الل ‌فق‌الط ‌حمولة‌مفقودة،‌ات ‌
‌‌ه‌حسم‌‌الذي‌تم ‌زاع،‌و‌عة‌الن ‌ق‌بما‌يتناسب‌مع‌طبيطب ‌حكيم‌والقانون‌الم ‌نا‌من‌تحديد‌إجراءات‌الت ‌،‌وتمك ‌البحري ‌

م،‌‌‌‌112.ةجاري ‌ة‌المعلومات‌الت ‌ة،‌مع‌الحفاظ‌على‌سري ‌بسرعة‌وفعالي ‌ ‌‌‌يتوخ ى‌‌‌حكيم‌الحر ‌الت ‌‌‌إن ‌وعلى‌ضوء‌ما‌تقد 
ياق‌الت حكيمي ‌كفاءالة‌و‌خصوصي ‌الليونة‌و‌ل‌دعمه‌‌‌معحكيم‌البحري ‌الت ‌‌حديث‌ت ‌.‌ة‌للس 

 
110‌A.Kassis,‌ op.cit, pp.‌‌22-23. 
111‌Ph. Fouchard, Le reglement d'Arbitrage de la C.N.U.D.C.I,clunet, p 82. 
112A.‌‌Thomas, Ad Hoc Arbitration in Maritime Disputes: A Practical Guide, Routledge, London, 
p24. 
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 أنظمة التَّحكيم البحريّ  الفرع الثّالث: 

‌‌ ‌‌مين‌الذين‌المحك ‌‌‌نتعيي‌‌‌ن‌،‌حيث‌يتضم ‌البحري ‌حكيم‌‌ة‌الت ‌من‌عملي ‌ي عتبر‌ركيزة‌رئيسي ة‌‌حكيم‌‌الت ‌أنظمة‌‌تشكيل‌‌إن 
رًا‌ملحوظًا‌في‌هذا‌المجال،‌تطو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌أنظمة‌الت ‌‌‌واكبت‌زاع‌ويصدرون‌حكمًا‌ملزمًا‌للأطراف.‌‌الن ‌‌‌سي عالجون‌

مات‌‌ولوائح‌منظ ‌‌‌يركي ةته‌قوانين‌أمولى‌وتبن ‌م‌الواحد،‌الذي‌كان‌شائعًا‌في‌المراحل‌الأ ‌نتقلت‌من‌نظام‌المحك ‌إ‌‌إذ‌
مين‌الذي‌د‌المحك ‌في‌لندن،‌إلى‌نظام‌تعد ‌‌‌أمين‌البحري ‌بباريس‌وغرفة‌لويدز‌للت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌وغرفة‌الت ‌دولي ‌

 113.ةزاعات‌البحري ‌د‌الن ‌أصبح‌ضرورة‌مع‌تعق ‌

‌‌ينمين‌بنمطين‌رئيسي ‌د‌المحك ‌ظهر‌نظام‌تعد ‌ ‌‌نائي ‌شكيل‌الث ‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌لاثي ‌شكيل‌الث ‌والت ‌‌‌نائي ‌شكيل‌الث ‌الت ‌،‌أي 
‌1994لسنة‌‌‌‌27رقم‌‌‌‌حكيم‌المصري ‌ة،‌مثل‌قانون‌الت ‌يعتبر‌باطلًا‌في‌بعض‌الأنظمة‌القانوني ‌ على‌‌‌‌،‌الذي‌ينص 

ة،‌‌موذجي ‌ة‌الن ‌في‌العقود‌البحري ‌‌‌شيوعًا،‌فهو‌الأكثر‌‌لاثي ‌شكيل‌الث ‌ا‌الت ‌أم ‌‌‌114.عدد‌المحكمين‌يجب‌أن‌يكون‌وترًا‌‌أن ‌
الث‌الذي‌م‌الث ‌ختيار‌المحك ‌مان‌لإيتشاور‌المحك ‌‌‌مًا،‌ثم ‌ن‌كل‌طرف‌محك ‌مين،‌حيث‌يعي ‌ن‌من‌ثلاثة‌محك ‌ويتكو ‌

يت ‌ لم‌ للهيئة،‌وإذا‌ الل ‌يعمل‌كرئيس‌ يتم‌ دولي ‌فقا،‌ تبنت‌قوانين‌ولوائح‌ لتعيينه.‌وقد‌ إلى‌جهة‌محايدة‌ ة‌هذا‌‌جوء‌
‌‌حكيم‌المصري ‌وقانون‌الت ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌جاري ‌حدة‌للقانون‌الت ‌مم‌المت ‌للجنة‌الأ ‌‌‌موذجي ‌القانون‌الن ‌بما‌في‌ذلك‌‌ظام،‌‌الن ‌

ياق‌نفسه،‌‌‌‌.ولائحة‌تحكيم‌اليونسترال من‌‌م،‌‌عن‌تعيين‌محك ‌‌‌في‌الت حكيم‌الحر ‌‌‌متنع‌أحد‌الأطرافإإذا‌‌وفي‌الس 
ة‌تعيينه،‌كما‌هو‌منصوص‌عليه‌في‌بعض‌القوانين‌للطرف‌الآخر‌أن‌يطلب‌من‌المحكمة‌المختص ‌‌‌الممكن
‌‌115.ةالوطني ‌

صة‌وم تنو عة‌‌‌كفاءات‌‌‌ستلزمدة‌وتعق ‌ة‌غالبًا‌ما‌تكون‌م ‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌مين‌إلى‌أن ‌د‌المحك ‌سبب‌تعد ‌عزى‌‌ي ‌ م تخص 
‌‌سي ‌حكيم‌المؤس ‌الت ‌وبالمقابل،‌يتمي ز‌‌ة‌بينهم.‌‌توزيع‌المسؤولي ‌‌‌لم تنازعينليتيح‌‌‌‌مم ا،‌‌لمعالجتها ‌بهذا‌الخصوص‌بأن 

وبناءً‌على‌ما‌سبق،‌‌‌لم تنازعين.‌‌عتبار‌إرادة‌امين‌وفقًا‌لقواعدها،‌مع‌الأخذ‌في‌الإختيار‌المحك ‌تتول ى‌إسة‌‌المؤس ‌

 
113M. Johnson, Evolution of Maritime Arbitration: From Sole Arbitrator to Multi-Arbitrator Panels, 
Maritime Law Publications, 2022, p 31. 

‌.‌1994لسنة‌‌27من‌قانون‌التَّحكيم‌المصري‌رقم‌‌15الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌114
حمزة‌دياب،‌التَّحكيم‌في‌المنازعات‌التِ جارية‌البحري ة،‌دبلوم‌دراسات‌عليا‌في‌قانون‌الأعمال،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية‌‌‌‌115
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زاعات‌‌الن ‌‌‌في‌حل ‌‌‌في‌إجراءات‌والت دابير‌الت حكيمي ة‌للت حكيم‌البحري ‌‌‌رطو ‌ت ‌الحكيم‌‌أشكال‌أنظمة‌الت ‌في‌‌ع‌‌نو ‌ت ‌أتاح‌ال
زاع‌واحتياجاتهم‌‌ظام‌الذي‌يناسب‌طبيعة‌الن ‌ختيار‌الن ‌إلهم‌بمم ا‌يسمح‌‌‌‌،للم تنازعيندة‌‌تعد ‌من‌خلال‌توفير‌خيارات‌م ‌

جوء‌إلى‌نظام‌حلولًا‌سريعة،‌يمكن‌للأطراف‌الل ‌‌‌ستلزمزاعات‌البسيطة‌التي‌ت،‌في‌الن ‌فعلى‌سبيل‌المثالة.‌‌الخاص ‌
مين.‌‌د‌المحك ‌جوء‌إلى‌نظام‌تعد ‌عة،‌يمكنهم‌الل ‌ب‌خبرات‌متنو ‌م‌الواحد،‌بينما‌في‌النزاعات‌المعقدة‌التي‌تتطل ‌المحك ‌

‌الن زاعحكيم‌الحر ‌الت ‌‌‌إعتماد‌‌‌ة،‌يمكن‌للأطرافخصوصي ‌الة‌و‌سري ‌ال‌‌ستوجب‌زاعات‌التي‌توفي‌الن ‌ ،‌بينما‌في‌‌‌لحل 
‌.سي ‌حكيم‌المؤس ‌جوء‌إلى‌الت ‌مًا،‌يمكنهم‌الل ‌ا‌منظ ‌ا‌وإجرائيًّ‌ب‌إطارًا‌قانونيًّ‌زاعات‌التي‌تتطل ‌الن ‌

 هيئات التَّحكيم البحريّة الدّوليُّة :  اني المطلب الثّ 

الت ‌‌‌تعتبر البحري ‌هيئات‌ أو‌منظ ‌مؤس ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ دولي ‌سات‌ زاعات‌‌الن ‌‌‌صة‌في‌حل ‌ة‌متخص ‌ة‌أو‌محلي ‌مات‌
ة‌لتحصيل‌حكم‌عادل‌وملزم‌بدلًا‌من‌‌زاعات‌البحري ‌ة‌في‌الن ‌تلجأ‌إليها‌الأطراف‌المعني ‌إذ‌‌حكيم.‌‌ة‌عبر‌الت ‌البحري ‌

صة،‌وتضمن‌تطبيق‌قوانين‌وإجراءات‌ة‌متخص ‌ة‌قانوني ‌ر‌هذه‌الهيئات‌منص ‌ة.‌توف ‌قليدي ‌جوء‌إلى‌المحاكم‌الت ‌الل ‌
 .ةجارة‌البحري ‌والت ‌‌ا‌في‌قطاع‌القانون‌البحري ‌ا،‌مما‌يجعلها‌جزءًا‌مهمًّ‌ا‌أو‌محليًّ‌تعارف‌عليها‌دوليًّ‌تحكيم‌م ‌

ة‌‌ر‌السري ‌توف ‌‌‌كونها‌‌ابًا‌للأطراف‌المتنازعةز‌هذه‌الهيئات‌بالعديد‌من‌الخصائص‌التي‌تجعلها‌خيارًا‌جذ ‌تتمي ‌
طبيق‌والإجراءات‌مين‌والقانون‌الواجب‌الت ‌ختيار‌المحك ‌إ‌ز‌بالمرونة،‌حيث‌يمكن‌للأطراف‌‌كما‌تتمي ‌.‌‌ةوالخصوصي ‌
مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءة‌عالية‌في‌مجال‌خصص،‌حيث‌تضم‌محك ‌حكيم.‌تتميز‌أيضًا‌بالت ‌باعها‌في‌الت ‌ت ‌إالتي‌سيتم‌‌

 .ة‌بشكل‌عادل‌ومحايد‌زاعات‌البحري ‌ا‌يضمن‌الفصل‌في‌الن ‌،‌مم ‌القانون‌البحري ‌

،‌(ICC) ةولي ‌جارة‌الد ‌،‌وتشمل‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌غرفة‌الت ‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ع‌هيئات‌الت ‌تتنو ‌‌
الت ‌وجمعي ‌ البحري ‌ة‌ لندن‌‌حكيم‌ الد ‌(LMAA) في‌ والمحكمة‌ للت ‌،‌ الد ‌(PCA) حكيمائمة‌ لقانون‌‌ولي ‌،‌والمحكمة‌ ة‌
يتيح‌للأطراف‌‌‌الأمر‌الذية،‌‌تختلف‌هذه‌الهيئات‌في‌نطاق‌اختصاصها‌وقواعدها‌الإجرائي ‌.‌‌ (ITLOS) البحار

زاعات‌‌في‌تسوية‌الن ‌فاعلًا‌‌دورًا‌‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌تلعب‌هيئات‌الت ‌إذن،‌‌‌‌.حتياجاتهمإختيار‌الهيئة‌التي‌تناسب‌‌إ
تساهم‌هذه‌الهيئات‌في‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌‌كذلك،‌‌ركات‌أو‌الأفراد.‌‌ول‌أو‌الش ‌ة،‌والتي‌قد‌تنشأ‌بين‌الد ‌البحري ‌

 .‌ةة‌التي‌تحكم‌العلاقات‌البحري ‌للبحار،‌وفي‌تطوير‌المبادئ‌والقواعد‌القانوني ‌‌ولي ‌الد ‌

‌
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 الفرع الأوّل: غرفة التّ جارة الدّوليُّة

لتلبية‌حاجة‌قطاعات‌الأعمال‌‌‌‌1919ست‌عام‌‌ة‌تأس ‌مة‌غير‌حكومي ‌نظ ‌م ‌ (ICC) ةولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌مث ل‌‌ت ‌
في‌‌بخصوصي ة‌لافتة‌ة‌ولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌‌ت سم،‌تحكيم‌البحري ‌خرى‌في‌الت ‌هيئات‌أ ‌‌‌مهارةة.‌ورغم‌ولي ‌جارة‌الد ‌للت ‌

 116:‌ضمار،‌والتي‌تتبلور‌على‌الن حو‌الآتيهذا‌الم

تحكيم شاملة ومرنة: -أ الت ‌‌‌توفير قواعد  قواعد‌ الخاص ‌ت عتبر‌ الت ‌حكيم‌ بغرفة‌ الد ‌ة‌ القواعد‌‌ ةولي ‌جارة‌ أكثر‌ من‌
متعل قة‌‌زاعات‌الا‌يجعلها‌مناسبة‌للن ‌،‌مم ‌ل يونة‌والت كي فبال‌‌حكامز‌هذه‌الأة.‌تتمي ‌ولي ‌نازعات‌الد ‌الم ‌لتسوية‌‌‌‌إعتمادًا

 ظروفهم.‌‌ناسب‌تخصيص‌الإجراءات‌لت‌لم تنازعينل‌ويتيححن،‌فن‌وعقود‌الش ‌وبناء‌الس ‌‌قل‌البحري ‌عقود‌الن ‌ب
ابعة‌لها،‌والتي‌ت عتبر‌‌ة‌الت ‌ولي ‌حكيم‌الد ‌محكمة‌الت ‌‌‌عبر‌‌ي ةحكيمالت ‌‌‌العملي ة‌‌غرفةالدير‌‌ت ‌حكيم:  إدارة إجراءات التّ   -ب‌

ة.‌ويمكن‌للأطراف‌زاعات‌البحري ‌ة،‌بما‌في‌ذلك‌الن ‌ولي ‌زاعات‌الد ‌في‌تسوية‌الن ‌‌‌إعتمادًاواحدة‌من‌أكثر‌الهيئات‌‌
لهم‌‌‌وف ر،‌مما‌يحكيم‌البحري ‌صة‌في‌الت ‌سات‌متخص ‌مؤس ‌‌‌يلجأوا‌إلىإذا‌لم‌‌ ICC حكيم‌تحت‌قواعد‌ختيار‌الت ‌إ

 .عاليةوموثوقي ة‌ة‌‌ع‌بمصداقي ‌خيارًا‌بديلًا‌يتمت ‌
ائكةة‌الزاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌ب‌تتطل ‌‌‌ة:قليديّ ة غير التّ نازعات البحريّ معالجة الم   -‌ج فن‌أو‌الخلافات‌حول‌بناء‌الس ‌ك‌‌ش 

الن ‌ الم ‌عقود‌ قانوني ‌تعد ‌قل‌ خبرة‌ الوسائط،‌ تقد ‌د‌ ما‌ تتجاوز‌ الت ‌ة‌ هيئات‌ البحري ‌مه‌ هذه‌قليدي ‌الت ‌‌‌حكيم‌ وفي‌ ة.‌
زاعات‌‌ع‌بخبرة‌واسعة‌في‌معالجة‌الن ‌ولية،‌التي‌تتمت ‌جارة‌الد ‌جوء‌إلى‌غرفة‌الت ‌ل‌البعض‌الل ‌الحالات،‌ي فض ‌

 .دةالمعق ‌
‌وإجراءاتهالتحكيم‌‌‌‌ألي ات‌‌‌حديث‌ي‌تفغرفة‌‌الساهمت‌‌:  بحريّ حكيم المارسات التّ تطوير م   -د‌ ،‌من‌خلال‌البحري 

‌الن زاعات‌كنولوجيا‌‌ي‌الت ‌وتبن ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمقواعد‌الت ‌‌‌حديث‌مبادراتها‌لت‌ زت‌هذه‌‌‌‌ةالبحري ‌‌‌بغية‌حل  بفعالي ةـ‌عز 
 .تنازعةللأطراف‌الم ‌‌ةأكثر‌جاذبي ‌‌‌ليصبححكيم‌البحري ‌في‌الت ‌‌ة‌واليقين‌القانوني ‌فافي ‌الش ‌‌الم بادرات‌من

ة،‌‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌مجال‌‌ة‌فيحكيمي ‌مارسات‌الت ‌ة‌توحيد‌الم ‌ولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌بناء‌على‌ما‌ذكر،‌إستطاعت‌‌
تباينة.‌ومن‌خلال‌‌عن‌تطبيق‌إجراءات‌تحكيم‌م ‌‌‌الن اجمة‌‌وتقليل‌المخاطر‌‌ى‌إلى‌تعزيز‌اليقين‌القانوني ‌ا‌أد ‌مم ‌

الت ‌ الت ‌‌‌عبر‌حكيم‌‌إدارة‌إجراءات‌ الد ‌محكمة‌ الت ‌ولي ‌حكيم‌ لها،‌‌ة‌ الابعة‌ الت حكيمي ة‌‌‌‌غرفةطو رت‌ من‌الإجراءات‌

 
وليَّة،‌الأردن،‌دار‌الثقافة،‌دون‌طبعة،‌‌116 ‌.‌238،‌ص‌2008طالب‌حسن‌موسى،‌قانون‌التجارة‌الدُّ
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صة‌في‌هذا‌المجال.‌كذلك،‌نجحت‌في ‌‌حكيم‌البحري ‌توسيع‌نطاق‌الت ‌‌‌بتدعيمها‌بالكفاءات‌والخبرات‌المتخص 
ة‌ولي ‌جارة‌الد ‌لذا،‌أحرزت‌غرفة‌الت ‌‌‌صة.ة‌متخص ‌ب‌خبرة‌قانوني ‌زاعات‌التي‌تتطل ‌ليشمل‌أنواعًا‌جديدة‌من‌الن ‌

 .ة‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌معالجةالقانوني ة‌في‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌إمكاني ات‌مًا‌لافتًا‌في‌تفعيل‌تقد ‌

 الفرع الثّاني: غرفة التَّحكيم البحريّ في باريس 

البحري ‌الت ‌‌‌غرفة‌‌تعدُّ‌ تأس ‌‌‌حكيم‌ التي‌ باريس،‌ المؤس ‌1929ست‌عام‌‌في‌ الم ‌،‌من‌ صة‌في‌تسوية‌‌تخص ‌سات‌
ا‌وإجرائيًا‌متينًا‌لتسوية‌ر‌الغرفة‌إطارًا‌قانونيًّ‌توف ‌‌‌.ت دار‌بواسطة‌مجلس‌إدارة‌منتخب‌التي‌‌ة،‌و‌نازعات‌البحري ‌الم ‌
‌م تابعة،‌و‌البحري ة‌‌زاعات‌الن ‌ رفة‌في‌تعيين‌‌ساعد‌لجنة‌الغ ‌،‌بينما‌ت ‌البحري ‌‌‌حكيمإجراءات‌الت ‌‌‌يتول ى‌جهازها‌الإداري 

قبل‌إعلانها،‌‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمرفة‌أحكام‌الت ‌ناقش‌لجنة‌الغ ‌ت ‌كذلك،‌‌هم.‌‌خذ‌قرارات‌بشأن‌طلبات‌رد ‌مين‌وتت ‌المحك ‌
ها‌في‌إعلان‌الأحكام‌أو‌عدم‌إعلانها‌مع‌الحفاظ‌على‌رفة،‌التي‌تحتفظ‌بحق ‌وت حفظ‌نسخة‌من‌الحكم‌في‌الغ ‌

‌117.‌طراف‌الم تنازعةة‌أسماء‌الأسري ‌

الغرفة‌‌‌إذ‌تعتبر‌‌،للت حكيم‌البحري ‌‌‌ص‌متخص ‌‌‌سي ‌في‌باريس‌في‌توفير‌إطار‌مؤس ‌‌‌حكيم‌البحري ‌غرفة‌الت ‌‌‌مت‌ساه
ومحك مين‌من‌ذوي‌‌‌‌صين‌‌تخص ‌تها‌خبراء‌م ‌في‌عضوي ‌‌‌‌تضم ‌،‌والتي‌‌صةالمتخص ‌الت حكيمي ة‌‌سات‌‌من‌أقدم‌المؤس ‌

،‌حيث‌‌تقنةة‌م ‌تطوير‌قواعد‌وإجراءات‌تحكيمي ‌.‌فضلًا‌عن‌‌في‌مختلف‌جوانب‌القانون‌البحري ‌الخبرة‌والكفاءة‌‌
الة‌لتسوية‌‌ر‌إجراءات‌واضحة‌وفع ‌وف ‌‌‌الأمر‌الذية،‌‌زاعات‌البحري ‌صة‌في‌الن ‌تخص ‌وضعت‌الغرفة‌لائحة‌تحكيم‌م ‌

‌‌ئم‌لتلا‌‌الت حكيمي ة‌‌سمح‌للأطراف‌بتخصيص‌الإجراءات‌ت‌‌‌مرونة‌التيحكيم‌بالز‌لائحة‌الت ‌تتمي ‌‌‌.‌كمازاعات‌هذه‌الن ‌
 .ةالخاص ‌‌مصالحهم

‌بدق ة‌عبر‌‌حكيم‌ة‌الت ‌إدارة‌عملي ‌‌‌رفةالغ ‌‌‌إستطاعت‌‌ ‌مسؤولي ات‌‌‌جميع‌‌التي‌تقع‌على‌عاتقها‌‌تهاسكرتاري ‌‌‌البحري 
ركيز‌على‌‌لهم‌الت ‌‌‌أتاحت‌تنازعة‌و‌الوقت‌والجهد‌على‌الأطراف‌الم ‌‌‌توفير‌‌والتي‌ساهمت‌فية،‌‌الجوانب‌الإداري ‌
‌في‌تسيير‌الآلي ات‌‌‌‌زاع.ة‌للن ‌ة‌والفني ‌الجوانب‌القانوني ‌ وفي‌هذا‌الخ صوص،‌تتبلور‌ماهي ة‌غرفة‌الت حكيم‌البحري 

ا‌يضمن‌‌هم،‌مم ‌القرارات‌بشأن‌طلبات‌رد ‌‌‌إت خاذ‌مين‌و‌تعيين‌المحك ‌‌‌الت حكيمي ة‌من‌خلال‌لجنة‌الغ رفة‌التي‌تتول ى
العملية الت ‌كذلك،‌‌‌‌.وإحترافي ةبسلاسة‌‌‌‌الت حكيمي ة‌‌سير‌ أحكام‌ الغرفة‌في‌ضمان‌جودة‌ ‌‌،‌البحري ‌‌‌حكيمساهمت‌

 
 .‌194،‌ص2004،‌المكتبة‌القانونيَّة،‌بغداد،‌3نبيل‌الحياوي،‌مبادئ‌التَّحكيم،‌ط‌117
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سم‌‌إمون‌في‌القضايا‌ب‌يفصل‌المحك ‌‌‌إذ‌‌‌ادرة.ا‌يضمن‌جودة‌الأحكام‌الص ‌تناقش‌لجنتها‌الأحكام‌قبل‌إعلانها،‌مم ‌ف
في‌باريس‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌غرفة‌الت ‌وفي‌هذا‌المضمار،‌ي عتبر‌تأسيس‌‌‌‌.ة‌الأحكامز‌مصداقي ‌عز ‌ي ‌وبالت الي‌‌‌‌الغرفة،

‌الن زاعات‌البحري ة ‌وتنمية‌إمكاني اته‌في‌حل  مًا‌في‌مجال‌الت حكيم‌البحري  ‌‌معتمدة‌دوليًّا‌‌‌فبات‌طريقة‌قانوني ة،‌‌تقد 
‌.ة‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌لت عامل‌معل

 نازعات الم  رائدة في تسوية تحكيميّة  سات  مؤسّ  الفرع الثّالث: 

ةً‌مع‌‌صةتخص ‌ة‌م ‌هيئات‌تحكيم‌دولي ‌بات‌وجود‌‌ ‌‌وتعق دها.‌‌‌ةزاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌ضاع ف‌وتيرةت‌‌أمرًا‌ضروريًّا‌خاص 
دد‌وفي‌هذا‌ال ة‌‌جنة‌البحري ‌ة‌والل ‌ولي ‌جارة‌الد ‌عاون‌بين‌غرفة‌الت ‌بالت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌ولي ‌مة‌الد ‌ست‌المنظ ‌،‌تأس ‌ص 

‌الحر‌ك‌‌تبرز ‌كما‌‌‌‌.دةة‌لتطبيق‌لائحة‌تحكيم‌موح ‌ولي ‌الد ‌ صة‌بالتحكيم‌البحري  سات‌الت حكيمي ة‌المتخص  رفة‌غ ‌المؤس 
ين‌في‌‌مين‌البحري ‌ة‌المحك ‌ة،‌وجمعي ‌حوادث‌البحري ‌ال‌‌كفاءتها‌في‌الت عامل‌معب‌‌‌التي‌تت سمحكيم‌البحري ‌اللويدز‌للت ‌

حدة‌‌مم‌المت ‌لجنة‌الأ ‌‌‌كذلك،‌صم مت‌ة.‌‌صين‌ولوائح‌تحكيم‌خاص ‌تخص ‌مين‌م ‌محك ‌‌‌تضم ان‌‌ينتلندن‌ونيويورك،‌الل ‌
وجود‌هذه‌‌‌‌.‌وتبعًا‌بذلك،‌فإن ‌تاحة‌لجميع‌الأطرافة‌م ‌)اليونسترال(‌لائحة‌تحكيم‌نموذجي ‌‌‌ولي ‌الد ‌‌‌جاري ‌للقانون‌الت ‌

ة‌من‌خلال‌عدة‌‌زاعات‌البحري ‌في‌حل‌الن ‌‌‌على‌ريادة‌الت حكيم‌البحري ‌‌‌الت حكيمي ة‌قد‌ترك‌إرتدادت‌إيجابي ة‌‌‌الهيئات‌
‌118:‌،‌بما‌فيهاجوانب‌

ة،‌وتضم‌‌زاعات‌البحري ‌ا‌متينًا‌لتسوية‌الن ‌تقدم‌هذه‌الهيئات‌إطارًا‌مؤسسيًّ‌‌‌:صتخصّ م    سيّ توفير إطار مؤسّ  -أ
المتخص ‌ الخبراء‌ من‌ البحري ‌نخبة‌ القانون‌ جوانب‌ مختلف‌ في‌ مم ‌صين‌ حل ‌،‌ يضمن‌ قبل‌الن ‌‌‌ا‌ من‌ زاعات‌

 .مين‌ذوي‌خبرة‌وكفاءةمحك ‌
ة،‌‌زاعات‌البحري ‌الن ‌ب‌‌تتعل قلوائح‌تحكيم‌‌‌‌الهيئات‌الت حكيمي ةوضعت‌‌‌‌تقنة:ة م  تطوير قواعد وإجراءات تحكيميّ   -ب‌

 .‌زاعات‌الة‌لتسوية‌هذه‌الن ‌ي‌إجراءات‌واضحة‌وفع ‌‌الأمر‌الذي
‌إدارة‌الهيئات‌‌‌:ةحكيميّ ة التّ تسهيل إدارة العمليّ  -‌ج الوقت‌والجهد،‌‌الم تنازعين‌‌على‌‌‌‌يوف ر‌‌ةحكيمي ‌ة‌الت ‌للعملي ‌‌‌إن 

ساعدة‌في‌تعيين‌‌ة‌الم ‌مسؤولي ‌قع‌على‌عاتقها‌‌كما‌ت‌.‌‌زاع‌ة‌للن ‌ة‌والفني ‌على‌الجوانب‌القانوني ‌بالت ركيز‌‌ويسمح‌لهم‌‌
 .ةة‌بسلاسة‌وفعالي ‌حكيمي ‌ة‌الت ‌ا‌يضمن‌سير‌العملي ‌مين،‌مم ‌خاذ‌القرارات‌بشأن‌طلبات‌رد‌المحك ‌ت ‌إمين‌و‌المحك ‌

 
،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌الإسكندرية،‌عبد‌‌118 ‌.‌63-‌61،‌ص.‌ص2007الحميد‌الحوسني،‌التَّحكيم‌البحري 
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جودة‌‌‌،‌الأمر‌الذي‌يدعمحكيم‌قبل‌إعلانهناقشة‌حكم‌الت ‌ى‌هذه‌الهيئات‌م ‌تتول ‌‌‌م:حكيضمان جودة أحكام التّ  -د‌
 .‌سم‌هذه‌الهيئات‌إمون‌في‌القضايا‌ب‌المحك ‌‌إشراف‌ومصداقي تها‌مع‌ادرةالص ‌الت حكيمي ة‌الأحكام‌

إعتماده‌خيارًا‌سلميًّا‌‌‌‌مع‌‌البحري ‌‌‌حكيمالت ‌إمكاني ات‌‌في‌تطوير‌‌‌‌البارزة‌‌الت حكيمي ة‌أهمي تها‌‌الهيئات‌‌‌إذن،‌أثبتت‌‌
ة‌من‌خلال‌‌،ةزاعات‌البحري ‌الن ‌‌تفضيليًّا‌لحل ‌.‌‌ة‌في‌القانون‌البحري ‌وابق‌القضائي ‌تحديث‌الس ‌خاص 

 دوليَّة بحريّة قضايا تحكيميَّة المبحث الثاني:   

ته‌‌ستقلالي ‌إحكيم،‌وذلك‌من‌خلال‌تعزيز‌مفهوم‌الت ‌‌تحديث‌في‌‌ملحوظ‌بشكل ‌‌حكيم‌البحري ‌نازعات‌الت ‌ساهمت‌م ‌
‌رائد‌أنه‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌أثبت‌الت ‌‌‌صه.ومرونته‌وتخص ‌ ى‌إلى‌‌ا‌أد ‌،‌مم ‌ةد‌عق ‌ة‌الم ‌ولي ‌زاعات‌الد ‌الن ‌‌‌لحل ‌‌‌خيار‌سلمي 

الت ‌تطو ‌ وإجراءات‌ قواعد‌ نطاق‌‌ر‌ بشكل‌عام،‌وتوسيع‌ ذلك،‌ستخدامه‌في‌قطاعات‌أخرى.‌‌إحكيم‌ ‌تمك ن‌‌ومع‌
 .ةولي ‌ة‌الد ‌جاري ‌زاعات‌الت ‌ة‌في‌الن ‌للمحاكم‌الوطني ‌‌حكيم‌كبديل‌حيوي ‌فكرة‌الت ‌‌دعيمفي‌ت‌حكيم‌البحري ‌الت ‌

زاعات‌التي‌ق‌بالن ‌ة،‌حيث‌تتعل ‌ولي ‌ة‌في‌العلاقات‌الد ‌عة‌من‌الموضوعات‌الحيوي ‌المتنو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌قضايا‌الت ‌‌‌ت عد ‌
ة،‌وحقوق‌الملاحة،‌والعلاقات‌ة،‌وتحديد‌الحدود‌البحري ‌ستخدام‌الموارد‌البحري ‌إول‌أو‌الكيانات‌حول‌‌تنشأ‌بين‌الد ‌

ع‌هذه‌القضايا‌بشكل‌كبير،‌وتشمل‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌‌ة.‌تتنو ‌ة‌والخاص ‌ة‌بين‌الأفراد‌العام ‌جاري ‌الت ‌
يد‌في‌المناطق‌‌زاعات‌المتعلقة‌بحقوق‌الص ‌ول‌المتجاورة،‌والن ‌ة‌بين‌الد ‌قة‌بترسيم‌الحدود‌البحري ‌زاعات‌المتعل ‌الن ‌

‌وغيرها.،‌والنزاعات‌المتعلقة‌بعقود‌النقل‌البحري،‌ث‌البحري ‌زاعات‌المتعلقة‌بالتلو ‌ة‌المتنازع‌عليها،‌والن ‌البحري ‌

‌في‌‌شك لت‌إرتدادات‌ للبحار،‌وذلك‌من‌خلال‌‌‌ولي ‌في‌تطوير‌القانون‌الد ‌‌‌‌نقلة‌نوعي ةحكيم‌البحري ‌قضايا‌الت ‌‌‌البت 
لة.‌كما‌ة‌ذات‌الص ‌ولي ‌ات‌الد ‌فاقي ‌ت ‌حدة‌لقانون‌البحار،‌وغيرها‌من‌الإت ‌مم‌المة‌الأ ‌فاقي ‌ت ‌إتوضيح‌وتفسير‌أحكام‌‌

 .ول‌والكيانات‌ة‌بين‌الد ‌ة‌التي‌تحكم‌العلاقات‌البحري ‌ساهمت‌في‌تطوير‌المبادئ‌والقواعد‌القانوني ‌

سبة‌للقطاع‌الخاص،‌‌ة‌الكبيرة‌بالن ‌الموضوعات‌ذات‌الأهمي ‌‌‌أبرز‌‌أيضًا‌‌حكيم‌البحري ‌قضايا‌الت ‌‌‌وتبعًا‌لذلك،‌تمث ل
‌حكيم‌ة‌إلى‌الت ‌جارة‌البحري ‌والت ‌‌قل‌البحري ‌ركات‌العاملة‌في‌مجال‌الن ‌حيث‌تلجأ‌الش ‌ زاعات‌التي‌‌لتسوية‌الن ‌البحري 

لتزامات‌‌ات‌والإة،‌وتحديد‌المسؤولي ‌ة‌البحري ‌جاري ‌مارسات‌الت ‌هذه‌القضايا‌في‌تطوير‌الم ‌‌‌أسهمت‌تنشأ‌بينها.‌وقد‌‌
وء‌على‌أبرز‌القضايا‌التي‌تركت‌‌‌‌.ةبة‌على‌أطراف‌العقود‌البحري ‌المترت ‌ ومن‌هذا‌المنطلق،‌لا‌بد ‌من‌تسليط‌الض 

ائكة،‌ ولي ة‌الش  ‌القضايا‌الد  لمي ة‌لحل  ‌كأبرز‌الوسائل‌الس  بتداعي اتها‌آثار ا‌بالغة‌الأهمي ة‌على‌تطوير‌الت حكيم‌البحري 
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ل(‌ونتطر ق‌إلى‌‌)مطلب‌‌‌‌ين الجنوبيّ بحر الصّ   حكيم في نزاعالتّ ‌‌بما‌في‌ذلك   والقانونيّ   ياسيّ ياق السّ السّ أو 
 (.ان ‌)مطلب‌ثحكيمجوء إلى التّ للّ 

 بحر الصين الجنوبي التحكيم في نزاعالمطلب الأوّل: 

يادة‌على‌بعض‌‌بينهما‌حول‌الس ‌‌‌القائمزاع‌‌الن ‌‌‌دهورًا‌ملحوظًا‌حصيلة‌تفاقم‌ين‌تين‌والفلب ‌العلاقات‌بين‌الص ‌‌‌واكبت‌
نوات‌‌في‌الس ‌‌‌لافت‌زاع‌بشكل‌‌هذا‌الن ‌‌‌ت‌وتيرة.‌وقد‌تصاعد‌ين‌الجنوبي ‌ة‌في‌بحر‌الص ‌الجزر‌والمناطق‌البحري ‌

‌119ر.‌حدة‌لقانون‌البحامم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌ت ‌إ‌بموجب‌‌البحري ‌حكيم‌ين‌إلى‌الت ‌لجوء‌الفلب ‌عن‌‌أسفرا‌الأخيرة،‌مم ‌

‌‌حيث‌إستطاعت‌،‌‌حكيم‌البحري ‌في‌تاريخ‌الت ‌بارزًا‌‌‌‌إستراتيجيًّا‌‌ين‌منعطفًاين‌والفلب ‌حكيم‌بين‌الص ‌ة‌الت ‌لت‌قضي ‌شك ‌
‌‌للبحار‌‌ولي ‌العديد‌من‌جوانب‌القانون‌الد ‌فسير‌‌وتحديث‌‌ت ل‌في‌تطوير‌مفاهيم‌قانونيَّة‌‌هذا‌النِ زاع‌نقطة‌تحو ‌.‌يعكس 

بالتَّحكيمتتعل ‌ الطبيعي ‌‌‌البحري ‌‌‌ق‌ والموارد‌ البحري ة‌ الحدود‌ قضايا‌ الص ‌‌‌.ةفي‌ رفض‌ من‌ الرغم‌ لقرار‌وعلى‌ ين‌
حكيم‌‌ة‌في‌مجال‌الت ‌ولي ‌والممارسات‌الد ‌‌‌ولي ‌ة‌على‌صعيد‌القانون‌الد ‌ة‌تركت‌آثارًا‌هام ‌هذه‌القضي ‌‌‌أن ‌حكيم،‌إلا‌ ‌الت ‌

‌.‌البحري ‌

   والقانونيّ  ياسيّ ياق السّ السّ ل: الفرع الأوّ 

وتعزيز‌‌تدعيم‌ريادتها‌الإقتصادي ة‌عالميًّا‌‌‌‌‌‌على‌تحقيق‌غاياتها‌الإستراتيجي ة‌الخارجي ة‌القائمة‌على‌‌ينالص ‌‌‌عملت 
تها د‌طريق‌إمدادات‌للعملي ات‌‌ين‌الجنوبي ‌على‌بحر‌الص ‌‌‌نفوذها‌‌طبسوصولًا‌إلى‌‌ة،‌‌العسكري ‌‌‌قو  ة‌أن ه‌يجس  .‌خاص 

الإستراتيجي ة أهمي ته‌ بالت وازي‌مع‌ العالمي ‌‌‌العسكري ة‌ ‌‌‌‌ةللملاحة‌ إن  ‌. الط بيعي  كالن فط‌والغاز‌ الغني ة‌ هذا‌وموارده‌
أد ‌وج ‌الت ‌ توت ‌ه‌ إلى‌ الفلبينى‌ العلاقات‌مع‌ يادي ة‌‌ر‌ الس  الحقوق‌ ‌خلافاتهما‌حول‌ في‌أجزاء‌مختلفة‌من‌‌‌‌في‌ظل 

 ي.‌جزر‌شعاب‌سكاربره‌وجزر‌سبراتل‌بما‌فيها‌المنطقة،

الأمر‌‌،‌‌ين‌الجنوبي ‌ة‌على‌معظم‌بحر‌الص ‌ة‌سيادة‌تاريخي ‌قاط‌التسع"،‌مدعي ‌ين‌سياسة‌"خط‌الن ‌الص ‌إعتمدت‌‌‌
حدة‌لقانون‌البحار‌‌مم‌المت ‌فاقية‌الأ ‌ت ‌إة‌‌،‌خاص ‌ولي ‌القانون‌الد ‌أحكام‌‌عتبرته‌الفلبين‌مخالفًا‌لحقوقها‌بموجب‌‌إ‌‌‌الذي

 
خلف‌عبدالله‌محمد،‌النزاع‌الإقليمي‌في‌بحر‌الصين‌الجنوبي‌وآفاقه‌المستقبلية،‌جامعة‌كركوك،‌كلية‌علوم‌الحاسوب‌وتكنولوجيا‌‌‌119

 .‌222،‌ص49‌‌،2024،‌العدد‌‌13المعلومات،‌مجلة‌كلية‌القانون‌للعلوم‌القانونيَّة‌والسياسية،‌المجلد‌‌
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يني ةر‌،‌توت ‌بناءً‌على‌ذلك.‌و‌1982لعام‌‌ ة‌‌مواجهات‌عسكري ‌والتي‌شهدت‌‌مع‌دول‌مثل‌فيتنام،‌‌‌‌ت‌العلاقات‌الص 
 .محدودة

ولي ة‌ل ‌‌ين‌الجنوبي ‌نة‌سلوك‌الأطراف‌في‌بحر‌الص ‌إعلان‌مدو ‌‌‌بما‌في‌ذلك‌‌ا،زاع‌سلميًّ‌تسوية‌الن ‌رغم‌المحاولات‌الد 
ابع‌‌حدة‌لقانون‌البحار‌والمرفق‌الس ‌مم‌المت ‌فاقية‌الأ ‌إت ‌‌‌إستنادًا‌إلى.‌و‌إلا ‌أن ها‌باءت‌جميعها‌بالفشل‌‌2002عام‌‌

‌‌‌‌2013كانون‌الث اني‌من‌العام‌‌‌23في‌‌،‌قد مت‌الفلبين‌‌ةزاعات‌البحري ‌في‌الن ‌‌‌حكيم‌الإلزامي ‌تيح‌الت ‌منها،‌الذي‌ي ‌
الت ‌ محكمة‌ إلى‌ الد ‌طلبًا‌ لاهايحكيم‌ في‌ وبالمقابل،‌‌‌‌ائمة‌ الت سع".‌ النقاط‌ تفعيل"خط‌ في‌ الص ‌طلبًا‌ ين‌‌رفضت‌

حدة‌‌فاقية‌الأمم‌المت ‌ات ‌‌‌يادة،‌وأن ‌ق‌بالس ‌زاع‌الذي‌يتعل ‌ة‌بالن ‌المحكمة‌ليست‌مختص ‌‌‌حكيم،‌معتبرة‌أن ‌المشاركة‌في‌الت ‌
،‌2006"‌الذي‌أصدرته‌عام‌‌ختياري ‌ظ‌الإين‌على‌"التحف ‌يادة.‌كما‌اعتمدت‌الص ‌لقانون‌البحار‌لا‌تتناول‌قضايا‌الس ‌

وفي‌هذا‌الجانب،‌من‌‌‌.حكيم‌الإجباري ‌يادة‌غير‌قابلة‌للت ‌ة‌والس ‌قة‌بالحدود‌البحري ‌زاعات‌المتعل ‌بعض‌الن ‌‌‌معلنة‌أن ‌
‌‌ ‌الإلتفات‌إلى‌أن  تسعة‌‌‌‌وتشمل،‌‌1947ة‌عام‌‌ل‌مر ‌ة‌ظهرت‌لأو ‌سع"‌هو‌خريطة‌صيني ‌قاط‌الت ‌"خط‌الن ‌البديهي 

مناطق‌تطالب‌بها‌دول‌أخرى‌مثل‌فيتنام‌وماليزيا‌‌‌‌ضمت‌التي‌‌،‌و‌ين‌الجنوبي ‌عة‌تمتد‌إلى‌بحر‌الص ‌خطوط‌متقط ‌
 120ا.‌يوبروناي‌وإندونيس‌

زاعات‌‌الن ‌‌‌لت عامل‌معة‌لحيوي ‌‌‌أداة‌ك‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ماهي ة‌‌ين‌الجنوبي ‌في‌بحر‌الص ‌‌‌هذا‌الن زاعي ظهر‌‌وعليه،‌‌
جوء‌إلى‌القضاء‌‌ها‌في‌الل ‌ت‌الفلبين‌على‌حق ‌،‌أصر ‌البحري ‌‌‌حكيمين‌المشاركة‌في‌الت ‌الص ‌‌‌رفض‌‌ة.‌ففي‌ظل ‌ولي ‌الد ‌
يمكن‌أن‌يكون‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌ة‌أن ‌حدة‌لقانون‌البحار.‌أثبتت‌هذه‌القضي ‌ة‌الأمم‌المت ‌فاقي ‌،‌مستندة‌إلى‌ات ‌ولي ‌الد ‌

الد ‌أداة‌فع ‌ القانون‌ الد ‌ولي ‌الة‌لفرض‌سيادة‌ الكبرى.‌‌،‌حتى‌في‌مواجهة‌ تفسير‌‌‌‌ناهيك‌عن‌أهمي ة‌دورهول‌ في‌
ولي ة.وتطبيق‌ ‌أحكام‌القوانين‌الد 

 ين ين والفلبّ حكيم من نزاع الصّ تّ موقف ال  الفرع الثّاني:

ة‌الأمم‌‌تفاقي ‌إبتفسير‌وتطبيق‌‌‌‌رتبطة‌تة‌مسائل‌قانوني ‌ائمة‌في‌لاهاي‌عد ‌حكيم‌الد ‌ين‌أمام‌محكمة‌الت ‌الفلب ‌‌‌عرضت‌
ينفي‌نزاعها‌‌ حدة‌لقانون‌البحارالمت ‌ ‌‌ة،‌بما‌فيها‌مطالبة‌هذه‌المسائل‌ثلاثة‌جوانب‌رئيسي ‌‌‌ضم نت‌.‌تالقائم‌مع‌الص 

 
120‌‌R. D. Kaplan, Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, Random 
House, New York, 2014, p 37. 
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،‌والتي‌‌ين‌الجنوبي ‌يادة‌على‌معظم‌بحر‌الص ‌ة‌بالس ‌اريخي ‌ين‌الت ‌الص ‌‌‌إد عاءات‌المحكمة‌بالفصل‌في‌مدى‌قانونية‌‌
‌‌.‌تنازع‌عليهاخور‌الم ‌جزر‌والص ‌لة‌لبيعة‌القانوني ‌تحديد‌الط ‌‌‌فضلًا‌عن‌ضرورة‌‌سع".قاط‌الت ‌تستند‌إلى‌"خط‌الن ‌

ة‌‌ ‌‌ة‌الخالصة،‌بينما‌تصنيفها‌كصخور‌يمنحها‌حق ‌قتصادي ‌تصنيفها‌كجزر‌يمنحها‌حق‌المناطق‌الإ‌‌أن ‌خاص 
ة‌‌قتصادي ‌ة‌في‌منطقتها‌الإيني ‌الص ‌‌‌لعملي ات‌ا‌‌على‌عدم‌قانوني ةالفلبين‌‌‌‌كما‌إد عت‌‌‌المحدود‌فقط.‌‌البحر‌الإقليمي ‌

 .الخالصة
د‌‌‌ين‌حكمها‌لصالح‌الفلب ‌‌‌2016تموز‌من‌العام‌‌‌‌12أصدرت‌المحكمة‌في‌‌ ة‌"خط‌‌على‌عدم‌قانوني ‌‌‌الذي‌يؤك 

مم‌ة‌الأ ‌فاقي ‌وفقًا‌لحيثي ات‌إت ‌‌‌ة‌لا‌تستند‌إلى‌أساس‌قانوني ‌اريخي ‌ة‌الت ‌يني ‌الص ‌‌‌مزاعمال‌‌أن ‌‌‌بإعتبار‌‌سع"،قاط‌الت ‌الن ‌
تنازع‌عليها‌كصخور‌وليست‌جزرًا‌كاملة،‌فت‌المحكمة‌العديد‌من‌الأراضي‌الم ‌حدة‌لقانون‌البحار.‌كما‌صن ‌المت ‌
أن ‌مم ‌ يعني‌ الإا‌ المناطق‌ تملك‌حق‌ الخالصة.‌‌قتصادي ‌ها‌لا‌ ذلكة‌ بأن ‌علاوة‌على‌ المحكمة‌ ين‌الص ‌‌‌،‌قضت‌

المهم‌الإنتباه‌‌من‌‌‌‌121.‌ة‌الخالصة‌من‌خلال‌أنشطتها‌في‌المنطقةقتصادي ‌ين‌في‌منطقتها‌الإنتهكت‌حقوق‌الفلب ‌إ
الس ‌‌‌أن ‌‌‌هنا تعيين‌ بشأن‌ تصدر‌أحكام‌ لم‌ الم ‌المحكمة‌ الأراضي‌ بين‌‌يادة‌على‌ الحدود‌ ترسيم‌ أو‌ تنازع‌عليها‌
 .حدة‌لقانون‌البحار‌ت ‌مم‌الم ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌إتفسير‌وتطبيق‌ب‌اختصاصها‌‌إذ‌إنحصررفين،‌الط ‌
ولية‌لزاع‌‌ة‌الن ‌ت برز‌قضي ‌ونتيجة‌لما‌ورد‌آنفًا،‌‌‌‌ ‌والث قة‌باللجوؤ‌إليه‌‌حكيم‌البحري ‌لت ‌المطروحة‌الخصوصي ة‌الد 

ي‌‌نت‌من‌تحد ‌حكيم‌الدائمة‌في‌لاهاي،‌تمك ‌ين‌إلى‌محكمة‌الت ‌فمن‌خلال‌لجوء‌الفلب ‌‌‌لتسوية‌الن زاعات‌القائمة.
الص ‌ قانوني ‌يني ‌المطالبات‌ وإثبات‌عدم‌ المنطقة،‌ الواسعة‌في‌ الن ‌ة‌ "خط‌ الت ‌ة‌ القضي ‌‌‌إذنسع".‌‌قاط‌ أن ‌أظهرت‌ ‌‌ة‌

ة‌للدول‌لتزامات‌البحري ‌للبحار،‌وتحديد‌الحقوق‌والإ‌‌ولي ‌الة‌لتوضيح‌وتطبيق‌القانون‌الد ‌أداة‌فع ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
‌وإلزامي ته‌‌‌حكيم‌ة‌الت ‌أهمي ‌‌‌ناهيك‌عن‌‌ة.زاعات‌البحري ‌وتقديم‌حلول‌عادلة‌ومنصفة‌للن ‌‌‌المتنازعة‌ زاعات‌‌في‌الن ‌‌‌البحري 

ويحافظ‌على‌‌‌‌ولي ‌ا‌يعزز‌سيادة‌القانون‌الد ‌رف‌الآخر،‌مم ‌ة،‌حيث‌يمكن‌للدول‌اللجوء‌إليه‌رغم‌رفض‌الط ‌البحري ‌
 .‌ستقرار‌البحري ‌الإ
‌

 
،‌د.ت،‌‌18شهاب‌انعام‌خان،‌مرحلة‌جديدة‌من‌الصراع‌في‌بحر‌الصين‌الجنوبي،‌جامعة‌جاهاجيرناجار،‌بنجلاديش،‌العدد‌‌‌‌121

 .‌‌‌77-76ص.ص‌
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 ة ة دوليّ حكيم ضمانة قانونيّ التّ الث: الفرع الثّ 

لحيثي ات‌‌‌ الد ‌الت ‌‌‌محكمة‌‌حكمووفقًا‌ فقد‌ائمة‌في‌لاهاي‌‌حكيم‌ الن زاع،‌ على‌‌بهذه‌ الد ‌‌‌أك دت‌ القانون‌ ‌ولي ‌سيادة‌
‌أبرز‌‌حدة‌لقانون‌البحامم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌ات ‌‌‌بما‌في‌ذلك‌‌،ووجوب‌إلتزام‌الد ول‌بأحكامه‌القانوني ة ر.‌كذلك،‌تكمن 

‌في‌هذه‌القضي ة‌بنجاحها‌في‌إيضاح‌‌ ة‌‌اريخي ‌يادة‌الت ‌فاع‌بالس ‌عدم‌كفاية‌الد ‌الت داعي ات‌القانوني ة‌للت حكيم‌البحري 
‌هذا‌ما‌‌‌‌ة.ة‌المستقبلي ‌زاعات‌البحري ‌ة‌للن ‌ل‌سابقة‌مهم ‌ا‌يشك ‌ة،‌مم ‌ولي ‌ات‌الد ‌فاقي ‌ت ‌ة‌والإالقواعد‌العرفي ‌‌‌أمام ض‌‌قو ‌إن 

ين‌ودول‌أخرى‌في‌حقوق‌الفلب ‌على‌‌،‌وأكد‌‌ولي ‌على‌المستوى‌الد ‌‌‌ين‌الجنوبي ‌ة‌في‌بحر‌الص ‌يني ‌المطالبات‌الص ‌
‌في‌هذه‌القضي ة‌‌وبالت الي،‌تمك ن‌ال‌‌.ة‌الخالصةقتصادي ‌مناطقها‌الإ ‌إلى‌الت حكم‌البحري  ولي  من‌الت أكيد‌‌ل جوء‌الد 

أن.‌ ‌الن زاعات‌المتعل قة‌في‌هذا‌الش  ‌كضرورة‌قانوني ة‌لحل   على‌موثوقي ة‌الت حكيم‌البحري 

‌ل تطوير‌وتوضيح‌‌‌‌كونه‌أتاح‌‌‌ة‌الأخرى‌زاعات‌البحري ‌على‌الن ‌الن طاق‌‌واسعة‌‌‌‌إنعكاسات‌هذا‌الحكم‌‌وعليه،‌إن 
ة.‌‌اريخي ‌يادة‌الت ‌خور‌والجزر‌وحدود‌المطالب‌بالس ‌الفرق‌بين‌الص ‌ك‌حدة‌لقانون‌البحار،‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌إت ‌أحكام‌‌

م حكيم‌‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌فأظهر،‌‌ك برى‌‌‌ة‌مع‌دولخرى‌التي‌تواجه‌نزاعات‌بحري ‌ول‌الأ ‌نموذجًا‌للد ‌‌‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌قد 
،‌‌ومن‌هنات.‌‌زاعات،‌حتى‌في‌وجه‌الرفض‌أو‌التعن ‌الن ‌‌‌ملزمة‌لحل ‌‌‌البحري‌يت سم‌بالإنصاف‌مع‌إعتباره‌وسيلة

ين‌بشأن‌‌ة‌ضد‌الص ‌عها‌على‌تقديم‌دعوى‌قضائي ‌ا‌كبيرًا،‌حيث‌يشج ‌منح‌الحكم‌اليابان‌مكسبًا‌جيوسياسيًّ‌هذا‌ما‌‌
‌122ي.‌،‌ويعزز‌مطالبها‌بشأن‌جزيرة‌أوكينوتور‌رقي ‌ين‌الش ‌نقيب‌عن‌الغاز‌في‌بحر‌الص ‌حقوق‌الت ‌

م‌آنفًا،‌‌ي ستنتج‌‌ ‌وإلزامي ته‌‌حكيمالت ‌‌‌ضرورة‌‌جزمتو‌‌‌،ولي ‌زت‌سيادة‌القانون‌الد ‌عز ‌هذه‌القضي ة‌‌‌‌أن ‌مم ا‌تقد  ‌‌البحري 
في‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌دور‌الت ‌هذه‌القضي ‌‌‌وبذلك،‌دعمت‌.‌‌لحل‌الن زاعات‌المتأز مة‌‌حتى‌في‌غياب‌موافقة‌الأطراف

‌.‌في‌المناطق‌المتنازع‌عليها‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌‌متثالوحث ت‌الد ول‌على‌الإ‌ة‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌الت عامل‌مع

 ة وليّ الدّ  زاعاتتسوية النّ في  حكيم البحريّ التّ ة فعاليّ المطلب الثّاني: 

‌‌منعطفًا‌هامًّا‌‌‌ Vinmar -Team Tankers ةالهند‌وقضي ‌‌‌-بين‌بنغلاديش‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌تا‌الت ‌ل‌قضي ‌مث ‌ت ‌
نتا‌،‌حيث‌‌ولي ‌الد ‌‌‌ر‌القانون‌البحري ‌في‌تطو ‌ ‌دوليًّا،‌وفعالي ة‌أحكامه‌كخيار‌‌حكيم‌‌الت ‌‌‌من‌توطيد‌نموذجي ة‌‌تمك  البحري 

 
‌.‌78المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌122
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لتدعيم الن ‌‌‌ومع.‌‌البحري ‌‌‌ستقرارالإ‌‌بديل‌ البحري ‌تزايد‌ وتزاعات‌ الد ‌‌‌شابكة‌ بين‌ والش ‌المصالح‌ ‌‌يتجل ى‌ركات،‌‌ول‌
‌قانوني ة‌كأداة‌‌البحري ‌‌حكيمالت ‌ ويحافظ‌على‌‌‌ولي ‌،‌بما‌يضمن‌سيادة‌القانون‌الد ‌سلميًّازاعات‌‌هذه‌الن ‌‌‌حاسمة‌لفض 

 .الأمن‌في‌البحار

ق‌‌ة‌فيما‌يتعل ‌للبحار،‌خاص ‌‌‌ولي ‌العديد‌من‌جوانب‌القانون‌الد ‌‌‌جليًّا‌في‌إيضاح‌‌‌تينة‌هاتين‌القضي ‌أهمي ‌‌‌ظهرت
البحري ‌ الحدود‌ الد ‌بترسيم‌ وحقوق‌ البحري ‌ة‌ المناطق‌ في‌ الم ‌ول‌ عليهاة‌ مسؤولي ‌‌‌،تنازع‌ توضيح‌ إلى‌ ة‌بالإضافة‌

دد،‌‌لتزاماتهم‌في‌نقل‌البضائع‌عبر‌البحار.‌‌إين‌و‌اقلين‌البحري ‌الن ‌ تبرز‌وقائع‌معالجة‌هذه‌القضايا‌‌وفي‌هذا‌الص 
‌.تأزمةة‌المزاعات‌البحري ‌ة‌أحكامها‌في‌الفصل‌في‌الن ‌تخصصة،‌وأهمي ‌الم ‌‌حكيم‌البحري ‌دور‌هيئات‌الت ‌

 2014 والهندقضيّة التَّحكيم بين بنغلاديش  الفرع الأوّل:

‌بالموارد‌الط بيعية ‌‌‌‌ة‌في‌خليج‌البنغال‌زاع‌بين‌بنغلاديش‌والهند‌حول‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌الن ‌  تمحور‌‌‌‌ الغني 
‌خلافاتهما ‌لحل‌‌‌فاوضات‌الم ‌‌‌وأمام‌فشل.‌‌والجرف‌القاري ‌ (EEZ) ة‌الخالصةقتصادي ‌حول‌المنطقة‌الإ‌‌في‌ظل 

ائمة‌في‌لاهاي‌من‌أجل‌تسوية‌الن زاع‌طبقًا‌لإ‌حكيم‌‌الت ‌محكمة‌‌زاع،‌لجأت‌بنغلاديش‌إلى‌‌الن ‌ حدة‌‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌تفاقي ‌الد 
.‌وبعد‌تحليل‌‌ذاتها‌‌ةفاقي ‌ت ‌ابع‌للإمرفق‌الس ‌‌تبعًا‌للحكيم‌الإلزامي ‌بنغلاديش‌إلى‌الت ‌‌‌.‌كذلك،‌إلتجأت‌لقانون‌البحار

ومن‌هنا،‌‌.‌‌البحري ‌‌‌حكيمزاع‌إلى‌الت ‌بات‌إحالة‌الن ‌متثلت‌لمتطل ‌إبنغلاديش‌‌‌‌لة،‌وجدت‌الهيئة‌أن ‌الأحكام‌ذات‌الص ‌
ة‌بين‌بنغلاديش‌والهند،‌وكذلك‌على‌مسار‌‌هاية‌للحدود‌البري ‌فقت‌المحكمة‌بالإجماع‌على‌تحديد‌موقع‌نقطة‌الن ‌ت ‌إ

دت‌المحكمة‌مسار‌خط‌ة‌أربعة‌أصوات‌مقابل‌صوت‌واحد،‌حد ‌.‌وبأغلبي ‌ة‌في‌البحر‌الإقليمي ‌الحدود‌البحري ‌
ميل‌‌‌‌200في‌حدود‌‌‌‌ة‌الخالصة‌والجرف‌القاري ‌قتصادي ‌ة‌بين‌بنغلاديش‌والهند‌في‌المنطقة‌الإالحدود‌البحري ‌

 123.وما‌بعدها‌بحري ‌

الن زاع‌‌ةة‌الأساسي ‌القضي ‌‌‌تعل قت‌‌‌ الد ‌ة‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌حول‌كيفي ‌‌‌المطروحة‌في‌ نت‌‌ولتين،‌وتضم ‌ة‌بين‌
‌‌ضرورة‌‌‌رسيم،‌حيث‌طالبت‌بنغلاديش‌بتطبيق‌طريقة‌الإنصاف،‌بينما‌دافعت‌الهند‌عنخلافات‌حول‌طريقة‌الت ‌

‌‌الممتد ‌‌‌،‌بالإضافة‌إلى‌الخلاف‌حول‌ترسيم‌الجرف‌القاري ‌الطريقة‌الت قليدي ة‌في‌ترسيم‌الحدود‌البحري ةستخدام‌‌إ

 
123‌‌Permanent court of arbitration,‌‌Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between 
Bangladesh and India,‌2014,‌p1. 
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خارج‌‌‌بمبدأ‌الإنصاف‌للمطالبة‌بحقوقها‌في‌الجرف‌القاري ‌‌‌إذن‌‌.‌تمسكت‌بنغلاديشميل‌بحري ‌‌‌200إلى‌ما‌بعد‌‌
‌.،‌نافيةً‌حق‌بنغلاديش‌في‌تلك‌المنطقةقليدي ‌عتمدت‌الهند‌على‌خط‌الوسط‌الت ‌إ‌ميل،‌بينما‌‌200الـ

حدة‌لقانون‌البحار‌‌ة‌الأمم‌المت ‌فاقي ‌إت ‌من‌‌‌‌15ة‌‌على‌تطبيق‌الماد ‌لاحقًا‌‌فاق‌بنغلاديش‌والهند‌‌من‌إت ‌رغم‌‌على‌ال
،‌معتمدةً‌على‌‌2014زاع‌عام‌‌حسمت‌المحكمة‌الن ‌ولكن‌‌طبيق.‌‌ختلفا‌حول‌طريقة‌الت ‌إ‌‌فقد‌‌‌ة،لترسيم‌الحدود‌البحري ‌

‌‌خصوصي ة‌‌‌د‌الحكم‌علىأك ‌  124.‌ل‌ومبدأ‌الإنصاف،‌ومنحت‌بنغلاديش‌حقوقًا‌في‌الجرف‌القاري ‌خط‌الوسط‌المعد ‌
الأ ‌فاقي ‌ت ‌إ المت ‌ة‌ وعز ‌مم‌ البحار،‌ لقانون‌ الإنصافحدة‌ مبادئ‌ البحري ‌‌‌ز‌ الت حكيم‌ للن ‌في‌ مرجعًا‌ وأصبح‌ زاعات‌‌،‌

،‌حيث‌ساهم‌في‌ل‌فيا‌يعد‌نقطة‌تحو ‌ة،‌مم ‌البحرية‌المستقبلي ‌ ‌.ولي ‌الد ‌‌القانون‌البحري ‌‌نميةت‌‌الت حكيم‌البحري 

 Team Tankers A.S. &Eitzen chemical الفرع الثّاني: قضيّة 

‌نزاعات‌تتعل ‌إعلى‌‌نموذجًا‌‌‌‌يشك ل‌هذا‌النِ زاع ‌لحلِ  وليُّ بواسطة‌هيئة‌‌‌‌النَّقل‌البحري ‌بق‌‌ستخدام‌التَّحكيم‌التِ جاري‌الد 
وء‌على‌تطبيق‌القانون‌‌ة‌التي‌ألقت‌الض ‌عتبر‌من‌القضايا‌الهام ‌اذ‌ت  .(SMA)المحك مين‌البحري ين‌في‌نيويورك

،‌وتحديدًا‌قانون‌نقل‌البضائع‌عن‌طريق‌ ‌.(COGSA)البحر‌البحري 

 M/V Siteamسفينة‌‌‌‌2008في‌العام‌‌‌‌ ‌‌Vinmar Internationalشركة‌‌ستأجرت‌إ‌‌وقائع‌القضي ة،‌‌فيو‌
Explorer‌‌،التي‌تملكها‌‌و‌(Team Tankers)، ‌ ةلنقل‌ماد‌‌‌‌acetonitrile‌‌‌.ة‌‌رت‌تضر ‌ولكن‌‌‌‌الكيميائي ة ‌الماد 

‌لسنوات‌أ‌‌2009عام‌‌في‌ال‌‌نزاع‌تحكيمي ‌‌‌فأسفر‌ذلك‌عن‌قل،‌‌أثناء‌الن ‌ ‌حكيم‌في‌نيويورك‌ة‌الت ‌مام‌جمعي ‌إستمر 
(SMA)‌‌،زعمت‌.‌وفي‌هذا‌المضمار Vinmar همالإ‌‌‌ Team Tankers حنة،‌تدهور‌الش ‌الذي‌أد ى‌إلى‌‌

‌زمة.‌خاذها‌كافة‌الإجراءات‌اللا ‌ت ‌إ‌ب Team Tankers كت‌بينما‌تمس ‌

‌‌،‌توج ب‌فيسبي-لاهاي‌الذي‌يستند‌إلى‌قواعد‌‌‌‌ (COGSA)‌‌قانون‌نقل‌البضائع‌عن‌طريق‌البحر‌‌بمقتضىو‌‌
ة‌على‌‌أدل ‌  Vinmarمت‌قد ‌لذا،‌‌  125ل.قرها‌أثناء‌الن ‌حميل‌وتضر ‌حنة‌عند‌الت ‌إثبات‌سلامة‌الش ‌  Vinmarعلى

 
124‌IBID,‌p3. 
125‌‌Zurich American Insurance Co v Team Tanker,‌‌centre of maritime law,‌‌faculty of law,‌‌national 
society of Singapore,‌2016,‌p1. 
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ر‌‌إثبات‌عوامل‌أخرى‌لتغي ‌ Team Tankers فريغ،‌بينما‌حاولت‌رها‌عند‌الت ‌حميل‌وتضر ‌حنة‌عند‌الت ‌سلامة‌الش ‌
‌.اللون‌

حجج‌‌‌‌،‌معتبرةً‌أن ‌Team Tankersحكمها‌لصالح‌‌‌‌2013حكيم‌عام‌‌ة،‌أصدرت‌هيئة‌الت ‌بعد‌سماع‌الأدل ‌و‌
نتيجة‌لذلك،‌اقل‌مارس‌العناية‌الواجبة.‌‌الن ‌‌‌قل،‌وأن ‌حنة‌أثناء‌الن ‌تلف‌الش ‌‌‌تأكيد‌لم‌تكن‌كافية‌ل‌‌‌‌Vinmarوإثباتات‌

‌126.ةبدق ‌‌‌‌‌COGSAقانون‌‌‌دةً‌على‌تطبيقجاهل‌الواضح‌للقانون"،‌مؤك ‌بـ"الت ‌‌‌Vinmarعاءات‌‌إد ‌رفضت‌الهيئة‌‌
بشكل‌القانون‌‌ق‌‌حكيم‌لم‌تطب ‌هيئة‌الت ‌‌‌ةً‌أن ‌ة‌لإبطال‌الحكم،‌مدعي ‌طلبًا‌للمحكمة‌الفيدرالي ‌‌‌Vinmarلاحقًا،‌قدمت‌‌
قت‌القانون‌بشكل‌صحيح،‌ولم‌يكن‌هناك‌طب ‌قد‌دةً‌أن‌هيئة‌التحكيم‌المحكمة‌رفضت‌طلبها،‌مؤك ‌‌صحيح.‌لكن ‌

ا‌يعكس‌‌،‌مم ‌البحري ‌‌‌حكم‌التحكيمعلى‌إلزامي ة‌‌أكيد‌‌ت ‌إستطاعت‌القضي ة‌من‌التجاهل‌واضح‌للقانون.‌وبذلك،‌‌
‌ة‌في‌ولي ‌للقوانين‌الد ‌‌الد ور‌الحاسم ‌في‌حل  ‌ة.‌زاعات‌البحري ‌الن ‌إلزام‌الد ول‌على‌الإمتثال‌لأحكام‌الت حكيم‌البحري 

 في الممارسة الدّوليّة  ثاقبة ةرؤي الفرع الثّالث: التّحكيم البحريّ 

د‌ت ‌  Vinmar ‌‌-‌‌ Team ة‌ة‌بنغلاديش‌والهند‌وقضي ‌،‌مثل‌قضي ‌‌المطروحة‌آنفًاحكيم‌البحري ‌قضايا‌الت ‌‌‌جس 
Tankersولي ة،‌حيث‌ساهمت‌بشكل‌‌تطوير‌‌،‌من‌العلامات‌الفارقة‌في‌‌ في‌‌‌‌لافت‌المنظومة‌القانوني ة‌البحري ة‌الد 

‌على‌مستوى‌معالجة‌حكيم‌دور‌الت ‌‌تدعيم  .ةزاعات‌البحري ‌الن ‌البحري 
‌ل ‌‌قضايا‌ال‌‌معالجة‌‌‌في‌‌البحري ‌‌‌حكيمبوضوح‌دور‌الت ‌‌‌فقد‌ظهرة‌بنغلاديش‌والهند،‌‌قضي ‌وفي‌الت حليل‌القانوني 

‌‌ائمة‌في‌لاهاي‌لتسوية‌نزاع‌استمر ‌حكيم‌الد ‌بنغلاديش‌إلى‌محكمة‌الت ‌إذ‌لجأت‌ة،‌قة‌بترسيم‌الحدود‌البحري ‌المتعل ‌
زاعات‌‌لتسوية‌الن ‌‌‌دولي ‌‌‌حدة‌لقانون‌البحار‌كإطار‌قانوني ‌مم‌المت ‌ة‌الأ ‌فاقي ‌إت‌‌ماهي ةة‌على‌‌دت‌هذه‌القضي ‌أك ‌‌‌.لعقود‌
ة‌في‌الحالات‌التي‌‌ة،‌خاص ‌توضيح‌مبادئ‌الإنصاف‌في‌ترسيم‌الحدود‌البحري ‌ب‌‌كان‌لها‌دور‌فع الكما‌‌.‌‌ةالبحري ‌

في‌مجال‌ترسيم‌الحدود‌‌‌بارزةة‌‌هذه‌القضية‌سابقة‌قانوني ‌‌‌ومع‌ذلك،‌مث لت‌‌‌.دةروف‌الجغرافية‌معق ‌تكون‌فيها‌الظ ‌
.‌علاوة‌على‌‌ميل‌بحري ‌‌‌200الممتد‌إلى‌ما‌بعد‌‌‌‌ول‌في‌الجرف‌القاري ‌على‌حقوق‌الد ‌‌‌يث‌شد دت‌ة،‌ح‌البحري ‌

خت‌تداعي ات‌الن زاع‌ ولي ة‌‌قةالث ‌‌‌ذلك،‌رس  ة‌بشكل‌زاعات‌البحري ‌لتسوية‌الن ‌‌‌مجدية‌‌طريقةك‌‌بحري ‌حكيم‌الفي‌الت ‌‌‌الد 
 .وقانوني ‌‌سلمي ‌

 
126‌IBID, p.2. 
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قل‌‌قة‌بالن ‌زاعات‌المتعل ‌الن ‌الت عامل‌مع‌‌‌‌حكيم‌فيالت ‌‌‌برزت‌تمي ز‌‌،‌فقد‌Team Tankersة‌‌قضي ‌بالن سبة‌إلى‌‌ا‌‌أم ‌
لتسوية‌نزاع‌‌ (SMA) حكيم‌في‌نيويوركة‌الت ‌إلى‌جمعي ‌ Vinmar International شركة‌‌‌إلتجأت‌،‌حيث‌‌البحري ‌

قانون‌نقل‌البضائع‌‌‌‌أهمي ةة‌على‌‌دت‌هذه‌القضي ‌ة.‌أك ‌حول‌تلف‌شحنة‌مواد‌كيميائي ‌ Team Tankers مع‌شركة
حكيم‌‌دور‌هيئات‌الت ‌.‌ناهيك‌عن‌‌يناقلين‌البحري ‌ة‌الن ‌م‌مسؤولي ‌ينظ ‌‌‌قانوني ‌‌‌مرجعك (COGSA) عن‌طريق‌البحر

 .دةة‌في‌الفصل‌في‌النزاعات‌المعق ‌صة‌في‌القضايا‌البحري ‌المتخص ‌
،‌حيث‌رفضت‌المحكمة‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌أحكام‌الت ‌مبدأ‌إلزامي ‌‌‌هاترسيخ‌‌تتبلور‌ماهي ة‌هذه‌القضي ة‌في‌‌وتبعًا‌لذلك،

نيويورك‌طلب‌شركةالفيدرالي ‌ الت ‌ Vinmar ة‌في‌ مم ‌بإبطال‌حكم‌ يعكس‌‌حكيم،‌ الدول‌‌‌‌القوانين‌‌قو ةا‌ إلزام‌ في‌
‌‌‌‌حكيمالت ‌‌‌وتحديث‌‌‌في‌تدعيم‌‌‌هذه‌القضايا‌‌ساهمت‌وبالت الي،‌‌‌‌.حكيم‌البحري ‌ركات‌بالامتثال‌لأحكام‌الت ‌والش ‌ البحري 

للبحار‌والقوانين‌‌‌‌ولي ‌ة‌القانون‌الد ‌أهمي ‌‌‌ثبتت‌أكما‌‌‌‌.ةزاعات‌البحري ‌أساسيً‌لتسوية‌الن ‌‌‌قانوني ‌‌‌مرجعك‌‌مع‌تبن يه‌دوليًّا
ياق،‌‌اشئة‌عنهازاعات‌الن ‌الن ‌‌‌ة‌وحل ‌لة‌في‌تنظيم‌العلاقات‌البحري ‌ة‌ذات‌الص ‌الوطني ‌ ل‌‌وص ‌يستدعي‌الت ‌.‌وفي‌هذا‌الس 

اهنة‌واستقراء‌‌هاته‌الر ‌،‌وذلك‌عبر‌تحليل‌توج ‌حكيم‌البحري ‌راسة‌استشراف‌مستقبل‌الت ‌ة‌الد ‌ة‌لإشكالي ‌حإلى‌حلول‌ناج‌
‌‌.ةره‌المستقبلي ‌مسارات‌تطو ‌

 ة للتَّحكيم البحريّ التوجّهات الحاليّة والمستقبليّ : انيالفصل الثّ 

‌تطو ‌شهد‌الت ‌ ة،‌ولي ‌جارة‌الد ‌والت ‌‌‌قل‌البحري ‌غيرات‌التي‌يشهدها‌قطاع‌الن ‌رات‌متسارعة‌تتماشى‌مع‌الت ‌حكيم‌البحري 
ره‌‌ستقراء‌مسارات‌تطو ‌إاهنة‌و‌هاته‌الر ‌،‌وذلك‌عبر‌تحليل‌توج ‌حكيم‌البحري ‌ستشراف‌مستقبل‌الت ‌إا‌يفرض‌بدوره‌مم ‌

‌‌‌‌وجه‌‌ياق،‌يبرز‌الت ‌ة.‌في‌هذا‌الس ‌المستقبلي ‌ ولي  ،‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌للت ‌ولي ‌ة‌والد ‌ة‌المحلي ‌نحو‌تحديث‌الأطر‌القانوني ‌الد 
الت ‌ القوانين‌ تطوير‌ المحلي ‌نظيمي ‌وذلك‌من‌خلال‌ الاتفاقي ‌ة‌ على‌ تعديلات‌ وإدخال‌ الد ‌ة،‌ والهيئات‌ بما‌ولي ‌ات‌ ة،‌

 .ة‌المتسارعة‌ة‌والقانوني ‌كنولوجي ‌رات‌الت ‌طو ‌يضمن‌مواكبة‌الت ‌

،‌وذلك‌من‌خلال‌مساهمتها‌حكيم‌البحري ‌ة‌في‌تعزيز‌موقع‌الت ‌ولي ‌سات‌الد ‌،‌يبرز‌دور‌المؤس ‌وفي‌هذا‌الإطار
قة‌ص‌في‌هذا‌المجال،‌وتعزيز‌الث ‌،‌وتوفير‌الخبرة‌والتخص ‌حكيم‌البحري ‌دة‌للت ‌في‌وضع‌قواعد‌وإجراءات‌موح ‌

الت ‌ولي ‌الد ‌ الت ‌‌‌.حكيمة‌في‌قرارات‌ يواجه‌ ذلك،‌ إلى‌ البحري ‌إضافة‌ الحديث،‌وعلى‌رأسها‌‌تحدي ‌‌‌حكيم‌ ات‌العصر‌
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ات‌‌لتحدي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌جديدة،‌ومواكبة‌الت ‌ات‌تحكيمي ‌،‌الذي‌يفرض‌قراءة‌في‌صياغة‌آلي ‌كنولوجي ‌ر‌الت ‌طو ‌الت ‌
 .ةحكيمي ‌في‌الإجراءات‌الت ‌‌كاء‌الاصطناعي ‌ة،‌وتوظيف‌الذ ‌جارة‌العالمي ‌الت ‌

حكيم‌‌ن‌فرصًا‌أمام‌تطوير‌مسارات‌الابتكار‌في‌الت ‌ة،‌والتي‌تتضم ‌المستقبلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌تبرز‌آفاق‌الت ‌‌‌وإستنادًا،
ة  تحديث الاطر القانونيّ إن‌هذا‌ما‌يحفز‌على‌التطل ع‌نحو‌‌‌‌.ا‌ومستدامًا،‌واعتبار‌التحكيم‌البحري‌نظامًا‌ذكيًّ‌البحري ‌
ل(  ةوليّ ة و الدّ المحليّ  )مبحث‌‌  ةورة التكنولوجيّ الثّ   في ظلّ   حكيم البحريّ التّ   مصيرمن أجل الإلمام في    )مبحث‌أو 

) ‌.‌ثان 

 ةوليّ ة والدّ ة المحليّ طر القانونيّ تحديث الأ وّل:لأ المبحث ا
‌‌ ‌والمحلي ‌ي عدُّ وليُّ ‌للتَّحكيم‌على‌المستويين‌الد  خذتها‌‌إت ‌ة‌التي‌‌من‌الخطوات‌الأساسي ‌‌‌تحديث‌الإطار‌القانوني 

‌‌ط و رات‌م تسارعة‌.‌شهد‌هذا‌المجال‌تال‌عن‌القضاء‌التَّقليدي ‌النِ زاعات‌وتقديم‌بديل‌فع ‌‌‌الدُّول‌لتيسير‌وتسريع‌حل ‌
وليُّة،‌إلى‌جانب‌تحديث‌الت ‌تشمل‌تطوير‌الإتفاقي ات‌والم ‌ ة‌بما‌يتماشى‌مع‌المبادئ‌شريعات‌المحلي ‌عاهدات‌الد 

‌و‌‌‌الحديثة‌للتَّحكيم في‌‌وليَّة‌‌بدأت‌الجهود‌الد ‌‌‌.ي ‌قل‌البحر‌رات‌الحديثة‌في‌قطاع‌الن ‌طو ‌يضمن‌مواكبته‌للت ‌البحري 
دة‌وإتفاقي ات‌دوليَّة‌تساعد‌في‌تسوية‌النِ زاعات‌بشكل‌عابر‌‌شاء‌قواعد‌موح ‌إنعبر‌‌‌‌البحري ‌‌‌ات‌التَّحكيمآلي ‌‌‌طويرت

طبيق‌‌للت ‌‌‌بديلة‌موثوقة‌وقابلة‌‌طريقةة‌لتمكين‌التَّحكيم‌ك‌شريعات‌المحلي ‌دخلت‌تحديثات‌على‌الت ‌حيث‌أ‌‌.للحدود‌
‌للتَّحكيم،‌دوليًّ‌‌‌لك،‌يكمنوتبعًا‌لذ‌‌‌127.‌ةفي‌حل‌النِ زاعات‌التِ جارية‌والمدني ‌ من‌‌‌‌اا‌ومحليًّ‌تحديث‌الإطار‌القانوني 

ل(تطوير القوانين التنظيمية المحلّية‌‌خلال بيئة‌قانونيَّة‌م ‌‌‌،)مطلب‌أو  ناسبة‌لجذب‌الأطراف‌‌ساهم‌في‌خلق‌
تماشية‌‌عتماده‌قواعد‌م ‌إ‌في‌لبنان،‌ورغم‌‌أم ا‌‌الة‌لتسوية‌النِ زاعات.‌‌فع ‌‌‌قانوني ة‌‌كوسيلة‌‌البحري ‌‌‌عتماد‌على‌التَّحكيمللإ

وليُّة،‌‌ (  التّعدّيلات على الإتفاقيّات والهيئات الدّوليّة   الإلتفات‌إلى  فإن ‌مع‌الإتفاقي ات‌الد  أمرًا‌‌ي عتبر‌‌‌‌)مطلب‌ثان 
‌.كبديل‌موثوق‌للقضاء‌البحري ‌‌ة‌التَّحكيمستمراري ‌إرات‌وضمان‌تغي ‌ا‌لمواكبة‌الم ‌ضروريًّ‌

 
الاء‌يعقوب‌النعيمي،‌الاطار‌القانوني‌لاتفاق‌التَّحكيم‌الالكتروني،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌جامعة‌الشارقة‌للعلوم‌القانونيَّة،‌‌‌127

 .‌206،‌ص‌2‌،2009،‌العدد‌6المجلد
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 المطلب الأوّل: تطوير القوانين التنظيميّة المحلّية

سعت‌إلى‌مواءمة‌تشريعاتها‌مع‌‌‌‌والتية‌دول،‌‌ة‌لعد ‌في‌القوانين‌المحلي ‌‌‌تحديثًا‌‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌أحدث‌تطو ‌
تتضح‌أهمية‌تحديث‌القوانين‌المحلية‌في‌إرتدادتها‌المؤثرة‌‌ة.‌‌حكيمي ‌ة‌لتسهيل‌تنفيذ‌الأحكام‌الت ‌ولي ‌المعايير‌الد ‌

على‌التحكيم‌البحري‌وتوجهاته‌القادمة،‌ممًا‌يحف ز‌الإلتفات‌إليها‌لإدراك‌مفاعيلها‌القانونية‌على‌ملامح‌الت حكيم‌‌
‌مستقبلًا.‌‌ ‌البحري 

العربي ‌وفي‌هذا‌الخصوص‌‌ لبنان‌والإمارات‌ المت ‌،‌شهدت‌كل‌من‌ المت ‌ة‌ قانوني ‌حدة‌والمملكة‌ تعديلات‌ ة‌‌حدة‌
البحري ‌‌‌ملحوظة الت حكيم‌ مجال‌ قانوني ‌في‌ بيئة‌ توفير‌ إلى‌ تهدف‌ الم ‌،‌ للأطراف‌ جاذبة‌ الن ‌ة‌ في‌ زاعات‌‌تنازعة‌

لتقريب‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌6حادي‌رقم‌‌ت ‌حكيم‌الإصدر‌قانون‌الت ‌وعلى‌مستوى‌الإمارات‌العربي ة‌المت حدة،‌‌‌‌.ةالبحري ‌
لى‌و‌بالتالي‌امكانية‌اسقاط‌هذه‌التعديلات‌عالنظام‌الإماراتي‌من‌قانون‌الأونسيترال،‌وتسهيل‌إجراءات‌التحكيم‌‌

البحرية المنازعات‌ المت ‌التحكيم‌في‌ المملكة‌ أما‌في‌ تم ‌.‌ فقد‌ الت ‌‌‌حدة،‌ قانون‌ ليتماشى‌مع‌أفضل‌‌تحديث‌ حكيم‌
.‌‌بشكل‌عام‌و‌البحرية‌بشكل‌خاص‌‌‌زاعات‌لة‌لتسوية‌الن ‌ترسيخ‌مكانتها‌كوجهة‌مفض ‌بغية‌‌‌‌ةولي ‌مارسات‌الد ‌الم ‌

المتعلق‌بالتحكيم،‌‌‌‌القسمأد ى‌التحديث‌الذي‌شهده‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌اللبناني،‌لا‌سي ما‌في‌‌كذلك،‌‌
ة‌قانونية‌مرنة‌وفع الة‌تتماشى‌مع‌المبادئ‌المعتمدة‌في‌الأنظمة‌الدولية‌للتحكيم،‌وبخاصة‌نظام‌‌إلى‌إرساء‌بني

الدولي  الاستثماري  قبل‌‌ (ICSID Arbitration) التحكيم  من‌ منازعات المعتمد‌ لتسوية  الدولي  المركز 
‌128.التابع‌للبنك‌الدولي‌الاستثمار

 ة اللّبنانيّة القوانين التَّحكيميّ  :الفرع الأوّل

حكيم‌‌قة‌بالت ‌ة‌المتعل ‌شريعات‌والقوانين‌المحلي ‌على‌الت ‌‌‌لافت‌نوات‌الأخيرة‌بشكل‌‌في‌الس ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌تطو ‌‌‌أث ر
ولة‌‌في‌لبنان، ساهم‌‌ية،‌مما‌‌رات‌العالمي ‌طو ‌ليتناسب‌مع‌الت ‌‌‌تحديث‌الإطار‌القانوني ‌‌‌الأمر‌الذي‌أوجب‌على‌الد 

 
 .2019الدكتور‌شفيق‌المصري،‌التحكيم‌في‌القانون‌اللبناني‌المقارن،‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت،‌‌128
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موثوق‌يتماشى‌مع‌المعايير‌‌‌‌عبر‌توفير‌نظام‌قانوني ‌‌‌ة‌زاعات‌البحري ‌الن ‌‌‌موقع‌لبنان‌كبيئة‌مناسبة‌لحل ‌‌‌دعم‌في‌‌
‌129.ةولي ‌الد ‌

،‌نظرًا‌للتشابه‌في‌الطبيعة‌العابرة‌‌التحكيم في المنازعات البحريةبشكل‌خاص‌على‌‌‌التحديثات‌انعكست‌هذه‌ا‌
د‌الأنظمة‌القانونية،‌وتنو ع‌الأطراف‌)شركات،‌مستثمرون،‌حكومات،‌ناقلون‌بحريون...(.‌فعلى‌ للحدود،‌وتعد 

اختيار القانون الواجب ‌‌،‌وف ر‌القانون‌اللبناني‌لأطراف‌التحكيم‌البحري‌إمكانيةICSID غرار‌النظام‌المعتمد‌في
 ‌اختيار المحكّمين دون قيد سوى بمراعاة الاستقلال والحياد  و‌‌يةتحديد الإجراءات التحكيمية بحرّ ‌‌،التطبيق

‌.وهو‌ما‌يعكس‌انسجامًا‌ملحوظًا‌مع‌روح‌التحكيم‌الاستثماري‌

‌‌ ت عد  السياق،‌ هذا‌ الناتجة عن وفي‌ النزاعات  أو  البحري،  المرفئية، عقود الاستكشاف  الامتيازات  منازعات 
،‌من‌أهم‌النزاعات‌التي‌تتداخل‌فيها‌قواعد‌القانون‌البحري‌مع‌أحكام‌‌التأخير والتلف في النقل البحري الدولي

مزدوج طابع‌ ذات‌ تحكيمية‌ آلية‌ إلى‌ الحاجة‌ يبرز‌ ما‌ الدولي،‌ نظامه‌‌ف‌‌الاستثمار‌ تحديث‌ خلال‌ من‌ لبنان،‌
‌.التحكيمي‌الداخلي،‌بات‌أقرب‌إلى‌تلبية‌هذه‌الحاجة

اقرار ادى‌ الل ‌‌‌فقد‌ رقم‌‌ل‌‌بناني ‌المشر ع‌ الإلكتروني ‌المتعل ‌‌‌2018/81لقانون‌ بالمعاملات‌ ي عد ‌ق‌ والذي‌ إطارًا‌‌‌‌ة،‌
لإدخال‌‌‌‌الى‌تحضير‌الارضية‌القانونية‌‌ة،ندات‌والتوقيعات‌الإلكتروني ‌بالس ‌‌‌ر‌الاعتراف‌القانوني ‌مًا‌يوف ‌ا‌متقد ‌تشريعيًّ‌

آليات‌التحكيم‌الرقمي‌أو‌الهجين،‌وهو‌ما‌يعكس‌أحد‌أبرز‌التطورات‌التي‌يشترك‌فيها‌تحكيم‌المنازعات‌البحرية‌‌
عبر‌‌ المستندات‌ وتبادل‌ الرقمية،‌ المنصات‌ استخدام‌ مثل‌ الجائحة،‌ بعد‌ ما‌ مرحلة‌ في‌ الاستثماري‌ والتحكيم‌

ل‌عائقًا‌أمام‌‌ة‌لهذا‌القانون‌ما‌زال‌يشك ‌غياب‌المراسيم‌التطبيقي ‌‌‌أن ‌‌‌.‌إلا ‌د‌الإنترنت،‌وتنظيم‌الجلسات‌عن‌ب ع
  130.عيد‌العملي ‌أحكامه‌على‌الص ‌‌تفعيل‌الكثير‌من

 
 .‌98،‌ص‌2018محمد‌وليد‌المصري،‌التحكيم‌في‌عقود‌التجارة‌البحرية،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌‌129
،‌المتعل ق‌بالمعاملات‌الإلكترونية‌والبيانات‌ذات‌الطابع‌الشخصي،‌الجريدة‌‌2018تشرين‌الأول‌‌‌‌10تاريخ‌‌‌‌81قانون‌رقم‌‌  130

 2018تشرين‌الأول‌‌52‌،18الرسمية‌اللبنانية،‌العدد‌
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‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌في‌تطوير‌الت ‌ل‌أساسي ‌ل‌نقطة‌تحو ‌إصدار‌هذه‌المراسيم‌سيشك ‌‌‌من‌وجهة‌نظري‌كباحث،‌فإن ‌
رات،‌واستلام‌المستندات،‌وتنظيم‌الجلسات‌عن‌‌ة‌في‌تبادل‌المذك ‌في‌لبنان،‌إذ‌سينتج‌عنه‌اعتماد‌وسائل‌رقمي ‌

‌.الجغرافي ‌‌و‌اتساع‌العمقعقيد‌سم‌بالت ‌ة‌التي‌تت ‌ا‌ينسجم‌مع‌طبيعة‌المنازعات‌البحري ‌بعد،‌مم ‌

ا‌أمام‌اعتماد‌‌بات‌القانون،‌بل‌يفتح‌المجال‌علميًّ‌فقط‌استجابة‌لمتطل ‌‌‌لا‌يعد ‌‌‌الية‌اصدار‌المراسيم‌التطبيقية‌‌‌إن ‌
 . ة‌بكفاءة‌في‌لبنانزاعات‌البحري ‌ة‌مرنة‌وجاذبة‌لحل‌الن ‌ر‌بيئة‌قانوني ‌،‌ويوف ‌الإلكتروني ‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌

حكيم،‌سواء‌في‌تحليل‌‌في‌إجراءات‌الت ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌ات‌الذ ‌د‌لدمج‌تقني ‌يمه ‌‌‌الاطار‌القانوني‌‌تطوير‌‌كما‌أن ‌
،‌حكيم‌البحري ‌ز‌كفاءة‌الت ‌ا‌يعز ‌مين‌في‌اتخاذ‌القرار،‌مم ‌وابق،‌أو‌دعم‌المحك ‌ة،‌أو‌تصنيف‌الس ‌البيانات‌البحري ‌

‌131.العالمي ‌‌ل‌الرقمي ‌ا‌يتماشى‌مع‌التحو ‌ر‌له‌بعدًا‌عصريًّ‌ويوف ‌

،‌وتفسير‌محاكمه‌لشرط‌النظام‌العام‌تفسيرًا‌‌1958اتفاقية نيويورك لعام  إضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن‌اعتماد‌لبنان‌‌
السائدة‌في‌دول‌مثل‌المملكة‌ ”pro-arbitration“ ضي قًا‌نسبيًا،‌يقترب‌من‌نهج‌المحاكم‌التي‌تعتمد‌فلسفة

تشجيع المستثمرين الأجانب وشركات النقل البحري على اللجوء إلى  المتحدة‌وهولندا.‌هذا‌التوجه‌يسهم‌في‌‌
‌.،‌إذ‌يضمن‌لهم‌تنفيذ‌قرارات‌التحكيم‌الأجنبية‌والمحلية‌ضمن‌بيئة‌قانونية‌مأمونةالتحكيم في لبنان

خطوة نحو  ناء‌عليه،‌فإن‌تعديلات‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌لا‌تشك ل‌فقط‌تحديثًا‌داخليًا،‌بل‌تمث ل‌‌ب
،‌وجعله‌أكثر‌قابلية‌لاستيعاب‌المنازعات‌البحرية‌المعق دة،‌لاسيما‌تلك‌التي‌تمس‌‌تدويل نظام التحكيم اللبناني 

إلى‌ أقرب‌ اللبناني‌ النظام‌ بما‌يجعل‌ العام‌والخاص،‌ القانون‌ فيها‌عناصر‌من‌ تتداخل‌ أو‌ استثمارات‌أجنبية‌
‌.UNCITRALو ICSID التوافق‌مع‌بيئات‌تحكيمية‌مرجعية‌مثل

 قانون التَّحكيم في المملكة المتَّحدة الفرع الثّاني:

‌المملكة‌المتحدة‌من‌أبرز‌النماذج‌القانونية‌في‌مجال‌التحكيم‌البحري،‌حيث‌وف ر‌قانون‌التحكيم‌البريطاني‌‌ ت عد 
إطارًا‌متينًا‌لإجراءات‌تحكيم‌مرنة‌ومستقرة،‌ت راعي‌استقلالية‌الأطراف‌‌ (Arbitration Act 1996) 1996لعام‌‌

 
 .‌‌2024المركز‌اللبناني‌للتحكيم‌والوساطة،‌دخول‌قواعد‌التحكيم‌الجديدة‌حيز‌التنفيذ،‌الوكالة‌الوطنية‌للإعلام،‌‌131
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لجنة  ،‌أجرتها‌‌2024و‌‌‌2022.‌وقد‌خضع‌هذا‌القانون‌لمراجعة‌جوهرية‌بين‌عامي‌‌132وفعالية‌تسوية‌النزاعات‌
تعديلات تشريعية  ،‌أسفرت‌عن‌‌(Law Commission of England and Wales)‌‌القانون الإنجليزي 

النزاعات‌‌2025دخلت حيّز التنفيذ عام   ،‌استجابةً‌للتطورات‌المتسارعة‌في‌ممارسات‌التحكيم،‌خاصة‌في‌
 133.‌البحرية

هدفت‌هذه‌التعديلات‌إلى‌تعزيز‌كفاءة‌التحكيم‌وشفافيته‌من‌جهة،‌وتقليص‌تدخل‌القضاء‌الوطني‌من‌جهة‌‌
تقنين آلية  أخرى،‌بما‌يعكس‌احترام‌خصوصية‌العملية‌التحكيمية.‌وي لاحظ‌أن‌أحد‌أبرز‌التعديلات‌تمث ل‌في‌‌

القانوني الجسيم "الخطأ  التوازن‌بين‌‌"الاستئناف في حالات  أتاح‌للأطراف‌وسيلة‌طعن‌محدودة‌تحفظ‌ ،‌ما‌
بآليات‌معجلة النزاع‌ البريطاني‌أدوات‌مرنة‌لتسوية‌  فعالية‌التحكيم‌وضمانات‌العدالة.‌كذلك،‌أدخل‌المشر ع‌

(Expedited Proceedings)لون‌السرعة‌‌ الذين‌يفض  يلب ي‌تطلعات‌المستثمرين‌في‌القطاع‌البحري‌ ،‌مما‌
 134.ليديةوالفعالية‌على‌الإجراءات‌القضائية‌التق

‌‌  Halliburtonالمحاكم‌البريطانية‌عززت‌هذا‌التوجه،‌لا‌سيما‌في‌قضية‌‌‌‌التحديثات‌التي‌اجرتهاوي ذكر‌أن 
v. Chubb [2020] UKSC 48حيادية  صارمة‌بشأن‌‌‌‌إشارات‌،‌التي‌أرست‌المحكمة‌العليا‌من‌خلالها‌‌

،‌مما‌شك ل‌ركيزة‌مهمة‌في‌ترسيخ‌ثقة‌الأطراف‌في‌النظام‌‌المحكّمين وواجب الكشف عن التعيينات المتعدّدة
 .التحكيمي‌البريطاني

 ومركز‌لندن‌للتحكيم‌الدولي (ICC) ت ظهر‌تقارير‌صادرة‌عن‌مراكز‌دولية‌بارزة‌مثل‌غرفة‌التجارة‌الدولية
(LCIA) تحديثات‌عام‌‌‌ ،‌عبر‌‌تعزيز مكانة لندن كمركز رائد للتحكيم البحري عالمي اساهمت‌في‌‌‌‌2025أن 

توفير‌بيئة‌قانونية‌جاذبة،‌تت سم‌بالوضوح‌والاحترافية‌واستقلال‌القرار‌التحكيمي.‌وهو‌ما‌ي شك ل‌مرجعًا‌للدول‌‌

 
132Law Commission (UK), “Review of the Arbitration Act 1996 – Final Report,” 2023. 
https://lawcom.gov.uk 
133‌‌Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan M. Kröll, Comparative International Commercial 
Arbitration, Kluwer Law International, 2003, p 45.  
134‌IBID, p 52. 
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الراغبة‌في‌تطوير‌تشريعاتها،‌ومنها‌لبنان،‌من‌خلال‌اعتماد‌نماذج‌مرنة‌ت واكب‌التحديات‌الحديثة‌في‌النزاعات‌
 135.‌البحرية

الأمر‌‌ة،‌‌حكيمي ‌ستئناف‌محدودة‌للأحكام‌الت ‌إات‌‌الأخيرة‌آلي ‌‌‌التطورات‌القانونيةأتاحت‌‌‌‌وفي‌هذا‌الخصوص،‌‌
على‌سبيل‌‌‌‌حكيم‌في‌حالة‌وجود‌خطأ‌قانوني ‌عن‌في‌قرارات‌هيئة‌الت ‌الأطراف‌لديها‌الفرصة‌للط ‌‌‌يضمن‌أن ‌‌‌الذي

 .ستئناف‌القرار‌إذا‌كان‌هناك‌خطأ‌في‌تطبيق‌القانون‌إحكيم‌ر‌من‌قرار‌هيئة‌الت ‌المثال،‌يمكن‌للطرف‌المتضر ‌

اتية‌‌ؤ‌ة‌م،‌وتوفير‌بيئة‌قانوني ‌قل‌البحري ‌إلى‌جذب‌المزيد‌من‌المستثمرين‌في‌قطاع‌الن ‌‌‌تؤدي‌‌حديثات‌هذه‌الت ‌‌‌أن ‌
حكيم،‌‌ة‌في‌مجال‌الت ‌ولي ‌ي‌أفضل‌الممارسات‌الد ‌من‌خلال‌تبن ‌فالة‌وعادلة.‌‌ة‌بطريقة‌فع ‌زاعات‌البحري ‌لتسوية‌الن ‌

ز‌من‌عز ‌ي ‌الأمر‌الذي‌س،‌‌ةزاعات‌البحري ‌لة‌لتسوية‌الن ‌حدة‌إلى‌ترسيخ‌مكانتها‌كوجهة‌مفض ‌تسعى‌المملكة‌المت ‌
‌.‌في‌هذا‌القطاع‌الحيوي ‌‌قتصادي ‌مو‌الإيدعم‌الن ‌سة‌و‌ستثمارات‌الأجنبي ‌جاذبيتها‌للإ

 2018 حكيم الإماراتيّ الفرع الثّالث: قانون التّ 

من‌القانون‌‌‌ظام‌الإماراتي ‌تقريب‌الن ‌‌‌من‌أجلة‌تعديلات‌جوهري ‌‌‌2018لعام‌‌حكيم‌الإماراتي ‌قانون‌الت ‌‌طرأ‌على
ا‌‌حكيم،‌مم ‌،‌وتسهيل‌إجراءات‌الت ‌حكيم‌البحري ‌ة‌في‌مجال‌الت ‌رات‌العالمي ‌طو ‌للأونسيترال،‌ومواكبة‌الت ‌‌‌موذجي ‌الن ‌
نعكس‌هذا‌إ‌ة.‌زاعات‌البحري ‌ة،‌بما‌في‌ذلك‌الن ‌جاري ‌زاعات‌الت ‌لحل‌الن ‌‌ودولي ‌‌ز‌مكانة‌الإمارات‌كمركز‌إقليمي ‌عز ‌ي ‌

فر‌بيئة‌‌و ‌والذي‌ي،‌‌(DIAC) ولي ‌حكيم‌الد ‌حالة‌إلى‌مركز‌دبي‌للت ‌ة‌الم ‌زاعات‌البحري ‌حديث‌في‌ازدياد‌عدد‌الن ‌الت ‌
‌136ف.ق‌ثقة‌الأطراحق ‌ت‌حكيم‌البحري ‌ة‌مواتية‌لإجراء‌الت ‌قانوني ‌

م‌إجراءات‌‌،‌حيث‌قد ‌حكيم‌البحري ‌الت ‌إستقلالي ة‌‌‌‌دعيمفي‌تيسير‌الإجراءات‌وت‌‌2018قانون‌‌‌‌خصوصي ة‌‌‌‌ظهرت
ائكةزاعات‌البحرية‌الف‌مع‌طبيعة‌الن ‌مرنة‌وقابلة‌للتكي ‌ ختيار‌القانون‌‌إة‌القانون‌الجديد‌أعطى‌للأطراف‌حري ‌ف.‌‌ش 

يشكل‌‌مم ا‌س‌حكيم،‌‌ة‌في‌إجراءات‌الت ‌ل‌المحاكم‌المحلي ‌،‌وساهم‌في‌تقليل‌تدخ ‌زاع‌البحري ‌ناسبة‌للن ‌والإجراءات‌الم ‌
في‌حال‌نشوب‌نزاع‌بين‌شركتي‌شحن‌دوليتين‌حول‌عقد‌‌‌‌بيد‌أن هة.‌‌في‌جذب‌الأطراف‌البحري ‌‌‌‌أساسيًّاعاملاً‌

 
135‌IBID, p 47. 

 .‌200،‌ص‌2017أحمد‌عبد‌الكريم‌سلامة،‌قانون‌التحكيم‌التجاري‌الدولي‌والداخلي،‌دار‌النهضة‌العربية،‌مصر،‌‌136



 

87 

‌

بحري ‌ للأطراف‌‌نقل‌ يمكن‌ دولي ‌إ،‌ تحكيم‌ قواعد‌ محد ‌ختيار‌ الواجب‌ك‌‌دةة‌ القانون‌ وتحديد‌ الأونسيترال،‌ قواعد‌
‌137.‌ةجوء‌إلى‌المحاكم‌المحلي ‌زاع،‌دون‌الحاجة‌إلى‌الل ‌طبيق‌على‌الن ‌الت ‌

ة‌‌ركات‌البحري ‌الش ‌‌‌يمنحا،‌مما‌‌بعة‌دوليًّ‌حكيم‌المت ‌في‌تطبيق‌قواعد‌الت ‌‌‌‌‌2018حكيم‌الإماراتي ‌ساهم‌قانون‌الت ‌إذن،‌‌
ة‌‌أتاح‌القانون‌إمكاني ‌‌‌علاوة‌على‌ذلك،ة.‌‌حكيم‌في‌الإمارات‌تلتزم‌بمعايير‌عالمي ‌إجراءات‌الت ‌‌‌قة‌بأن ‌ة‌الث ‌ولي ‌الد ‌
 إعتمادها.‌ة‌ولي ‌ل‌على‌الأطراف‌الد ‌دة‌يسه ‌وضمان‌تطبيق‌قوانين‌موح ‌‌ولي ‌الد ‌‌حكيم‌البحري ‌وافق‌مع‌الت ‌الت ‌

‌‌2018حدة‌لعام‌‌ة‌المت ‌حكيم‌في‌الإمارات‌العربي ‌أن‌يكون‌لتطوير‌قانون‌الت ‌حتمل‌‌من‌المبناءً‌على‌ما‌ورد‌آنفًا،‌‌و‌
زاعات،‌وذلك‌من‌خلال‌تعزيز‌دور‌الإمارات‌في‌معالجة‌الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌على‌مستقبل‌الت ‌بالغ‌الأهمي ة‌‌‌‌تأثير

ة‌مواتية‌للأطراف‌‌،‌وتوفير‌بيئة‌قانوني ‌حكيم‌البحري ‌،‌وتسهيل‌إجراءات‌الت ‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌ودولي ‌‌‌كمركز‌إقليمي ‌
‌.‌ةالبحري ‌

 على الإتفاقيّات والهيئات الدّوليّة  لتحسيناتا: المطلب الثّاني 

شهد‌الإطار‌القانوني‌الدولي‌للتحكيم‌البحري‌خلال‌العقود‌الأخيرة‌سلسلة‌من‌التطورات‌المهمة،‌لا‌سيما‌من‌‌
‌اتفاقية‌‌ خلال‌تعديل‌وتفسير‌الاتفاقيات‌المرجعية‌التي‌تنظ م‌تنفيذ‌قرارات‌التحكيم‌والاعتراف‌بها‌دوليًا.‌وت عد 

مين‌الأجنبية‌من‌أبرز‌هذه‌الأدوات‌القانونية،‌حيث‌‌بشأن‌الاعتراف‌وتنفيذ‌أحكام‌المحك ‌‌‌1958نيويورك‌لعام‌‌
 .دولة،‌ما‌يجعلها‌حجر‌الأساس‌في‌التحكيم‌البحري‌الدولي‌217أصبحت‌اليوم‌معتمدة‌من‌أكثر‌من‌‌

وقد‌أسهمت‌التفسيرات‌القضائية‌المتقد مة‌لأحكام‌هذه‌الاتفاقية،‌لا‌سيما‌من‌قبل‌محاكم‌الدول‌البحرية‌الكبرى،‌‌
في‌توسيع‌نطاق‌الاعتراف‌بالأحكام‌التحكيمية‌الصادرة‌في‌النزاعات‌البحرية.‌وتم‌التأكيد‌في‌العديد‌من‌القرارات‌‌

كام،‌ووجوب‌تفسير‌الاستثناءات‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌على‌ضرورة‌التقي د‌بمبدأ‌حسن‌النية‌في‌تنفيذ‌الأح
الخامسة‌تفسيرًا‌ضيقًا.‌كما‌برزت‌أهمية‌توحيد‌المعايير‌الدولية‌من‌خلال‌مبادرات‌مثل‌دليل‌تطبيق‌اتفاقية‌‌

،‌الذي‌وف ر‌تفسيرات‌دقيقة‌للمادة‌المتعلقة‌بالنظام‌العام،‌وهو‌ما‌‌(UNCITRAL 2016 Guide) نيويورك
 .ا‌نوعيًا‌في‌سياق‌النزاعات‌البحرية‌التي‌قد‌تتقاطع‌مع‌اعتبارات‌سيادية‌وتجارية‌معقدةيمث ل‌تطورً‌

 
‌.‌203المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌137
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،‌حيث‌أ درجت‌‌2006بالتوازي،‌شهد‌قانون‌الأونسيترال‌النموذجي‌للتحكيم‌التجاري‌الدولي‌مراجعة‌محورية‌عام‌‌
أحكام‌جديدة‌بشأن‌الاتفاق‌التحكيمي‌الإلكتروني‌والشفافية‌في‌تعيين‌المحك مين.‌وقد‌مك ن‌هذا‌التطوير‌من‌‌

عل متزايد‌ بشكل‌ يعتمد‌ بات‌ الذي‌ البحري،‌ التحكيم‌ فاعلية‌ الذكيةتعزيز‌ العقود‌  (Smart Contracts) ى‌
 .والوسائل‌الرقمية‌في‌تبادل‌المستندات‌وجدولة‌الجلسات،‌خصوصًا‌في‌القضايا‌ذات‌الطابع‌العابر‌للحدود‌

 وتنعكس‌هذه‌التحسينات‌على‌مستوى‌الهيئات‌الدولية‌أيضًا،‌حيث‌اعتمدت‌محكمة‌لندن‌للتحكيم‌البحري‌
(LMAA) تعديلات‌على‌قواعدها (LMAA Terms 2021) تضمنت‌تبسيطًا‌في‌الإجراءات،‌واعتماد‌آليات‌

تقليص‌‌ (Fast Track) سريعة نحو‌ عاماً‌ اتجاهاً‌ يعكس‌ مما‌ المحدودة،‌ القيمة‌ ذات‌ النزاعات‌ في‌ للفصل‌
   138.التكاليف‌وتحقيق‌السرعة‌والمرونة

د‌أن‌النظام‌الدولي‌للتحكيم‌البحري‌يشهد‌تحولًا‌نوعيًا‌نحو‌توطيد‌الشفافية،‌تسريع‌‌ كل‌هذه‌المستجدات‌تؤك 
 .التنفيذ،‌وتعزيز‌حيادية‌العملية‌التحكيمية،‌وهو‌ما‌يدعم‌مكانة‌التحكيم‌كأداة‌فع الة‌لحل‌النزاعات‌البحرية‌المعق دة

 الفرع الأوّل: التّحكيم  في ضوء التّعديلات القانونيّة الدّوليّة 

‌تحو لات‌عميقة،‌لا‌تقتصر‌على‌تعديلات‌قانوني ة‌منفصلة،‌بل‌تشك ل‌حراكاً‌‌ واكب‌مجال‌الت حكيم‌البحري 
‌هذه‌التطو رات‌ تعكس‌‌‌شاملًا‌لتعزيز‌فعالي ته‌وكفاءته‌في‌مواجهة‌تعقيدات‌الت جارة‌العالمي ة‌المتزايدة.‌إن 

سات‌الت حكيمي ة‌والت شريعات‌الوطني ة،‌إلى‌جانب‌التكي ف‌مع‌العوامل‌‌ استجابة‌حثيثة‌من‌قبل‌المؤس 
 .الجيوسياسي ة‌والتكنولوجي ة‌المؤث رة

سات‌الت حكيم‌الر ائدة‌لتبسيط‌وتسريع‌الإجراءات.‌على‌سبيل‌‌ في‌صميم‌هذه‌الت عديلات‌تبرز‌جهود‌مؤس 
"،‌التي‌تهدف‌‌2021لعام‌ LMAA شروط "(LMAA) المثال،‌أصدرت‌جمعي ة‌المحك مين‌البحري ين‌في‌لندن

روط‌ ‌هذه‌الش  بشكل‌صريح‌إلى‌زيادة‌الكفاءة‌وخفض‌الت كاليف،‌خصوصاً‌في‌الن زاعات‌ذات‌القيمة‌الأقل.‌إن 
‌‌الجديدة‌تتضم ن‌آلي ات‌لتسريع‌الإجراءات‌والت عامل‌مع‌المطالبات‌البسيطة،‌وهو‌ما‌انعكس‌في‌ارتفاع‌قياس ي 

ولي ة نوات‌الأخيرة.‌بالمثل،‌شهدت‌غرفة‌الت جارة‌الد   (ICC) لعدد‌الإحالات‌الجديدة‌وتعيينات‌المحك مين‌في‌الس 

 
138, 3rd ed., Kluwer Law International, 2021International Commercial ArbitrationBorn, Gary B.,   
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لة‌للن زاعات‌ذات‌القيمة‌المحدودة،‌‌ تكييفات‌مستمر ة‌لقواعدها،‌مع‌تزايد‌ملحوظ‌في‌إستخدام‌الإجراءات‌المعج 
هاً‌عالمي اً‌نحو‌حلول‌أسرع‌للن زاعات.‌كما‌قامت‌مراكز‌تحكيم‌بارزة‌أخرى‌مثل‌مركز‌هونغ‌كونغ‌‌ مم ا‌يؤكد‌توج 

‌ ولي  ولي ‌‌‌ (HKIAC)للت حكيم‌الد  مركز‌سنغافورة‌للت حكيم‌الد   (SIAC) بتحديث‌قواعدها‌لتعزيز‌جاذبي تها‌في‌‌
س ‌هذه‌الت عديلات‌المؤس  ‌أن  د‌خبراء‌القانون‌البحري  ‌المتنامية.‌يؤك  ي ة‌ضروري ة‌للحفاظ‌‌اتقضايا‌الت حكيم‌البحري 

يناميكي ة‌والتكلفة‌العالية.‌139 لة‌لتسوية‌الن زاعات‌في‌قطاع‌يت سم‌بالد   على‌مكانة‌الت حكيم‌كآلي ة‌مفض 

‌ .‌ي عد  ‌البحري  ،‌ظهرت‌تعديلات‌وطني ة‌مهم ة‌تؤث ر‌مباشرة‌على‌المشهد‌الت حكيمي  عيد‌التشريعي  على‌الص 
‌‌ الرئيسي ة.‌‌‌15،‌الذي‌ينتظر‌دخوله‌حي ز‌التنفيذ،‌خطوة‌نوعي ة‌بإصلاحاته‌الـ2025قانون‌التحكيم‌البريطاني 

من‌أبرز‌هذه‌الإصلاحات‌إرساء‌قاعدة‌افتراضي ة‌للقانون‌الواجب‌الت طبيق‌على‌اتفاقي ات‌الت حكيم،‌ومنح‌سلطة‌‌
‌‌، صريحة‌لهيئات‌الت حكيم‌لإصدار‌قرارات‌موجزة،‌وإصلاح‌إجراءات‌الطعون‌للحد ‌من‌التدخ ل‌القضائي 

‌هذه‌الت عديلات،‌بحسب‌ما‌يشير‌إليه‌‌ ‌الطوارئ‌من‌إصدار‌أوامر‌ملزمة.‌إن  بالإضافة‌إلى‌تمكين‌محكمي 
،‌قامت‌دول‌ ياق‌الإقليمي  .‌‌140في‌الس  ‌للت حكيم‌البحري  المشر عون،‌تهدف‌إلى‌تعزيز‌موقع‌لندن‌كمركز‌عالمي 

(،‌بما‌في‌ذلك‌أحكام‌تتعل ق‌بحقوق‌‌2022لسنة‌‌10مثل‌البحرين‌بتحديث‌قوانينها‌البحري ة‌)القانون‌رقم‌‌
ز‌مبدأ‌سلطان‌الإرادة،‌قامت‌ ‌التي‌قد‌تؤث ر‌على‌الت حكيم.‌وفي‌خطوة‌تعز  الامتياز‌وإجراءات‌الحجز‌التنفيذي 

‌رقم‌ بإلغاء‌نصوص‌الت حكيم‌الإجباري‌في‌قطاعات‌‌2020لسنة‌‌‌4تشريعات‌وطني ة‌مثل‌القانون‌المصري 
‌هذه‌‌ خ‌حري ة‌الأطراف‌في‌اختيار‌الت حكيم‌كوسيلة‌لتسوية‌الن زاعات.‌يرى‌فقهاء‌القانون‌أن  معي نة،‌مم ا‌يرس 

الإصلاحات‌التشريعي ة‌تعكس‌التزاماً‌عالمي اً‌بتحديث‌الأطر‌القانوني ة‌لتلبية‌احتياجات‌مجتمع‌الأعمال‌‌
141‌. ولي   الد 

،‌فجائحة‌كوفيد‌ سر عت‌تبن ي‌‌‌19-أث رت‌العوامل‌الجيوسياسي ة‌والتكنولوجي ة‌بشكل‌كبير‌على‌الت حكيم‌البحري 
ل‌‌ ز‌الت حو  التحكيم‌عن‌ب عد،‌والأحداث‌الجيوسياسي ة‌كحرب‌أوكرانيا‌أد ت‌لظهور‌نزاعات‌جديدة،‌بينما‌يعز 

 
139 Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Hague: Kluwer Law International, 2021, 
pp. 80– 95. 
140 Bernard Eder, Eder on Arbitration, London: Informa Law from Routledge, 2024, pp.15–20.  
141 Michael T. Collyer, Arbitration and Maritime Law: The New Frontiers, London: Routledge, 
2023, pp.75–80. 
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سات‌التحكيمي ة‌لتعزيز‌‌ ‌هذه‌الت حدي ات‌تدفع‌المؤس  ‌أهمي ة‌الت حكيم‌في‌نزاعات‌المنشآت‌البحري ة.‌إن  الرقمي 
‌دوليًّا،‌مما‌يسه ل‌تقديم‌‌ ‌الإلكتروني  قدراتها‌التقني ة.‌كذلك،‌يشجع‌هذا‌الت طو ر‌على‌اعتماد‌الت حكيم‌البحري 

‌التطو رات‌التي‌يو‌ اكبها‌‌الأدل ة‌وعقد‌الجلسات‌عبر‌الإنترنت.‌ي توقع‌أن‌تكون‌لهذه‌الت عديلات‌القانوني ة‌في‌ظل 
،‌مم ا‌سيجعله‌خيارًا‌دوليًّا‌أكثر‌فعالي ة‌وعدالة‌ مجال‌الت حكيم،‌انعكاسات‌إيجابي ة‌على‌مستقبل‌الت حكيم‌البحري 

‌الن زاعات‌  .لحل 

 للتَّحكيم التّ جاري الدّوليّ  الأونسيترال النَّموذجيّ قانون  :الفرع الثّاني 

‌في‌عام‌ ،‌الذي‌أ قر  ولي  ‌الد  ‌للت حكيم‌الت جاري  ،‌‌2006وعد ل‌في‌‌1985يشك ل‌قانون‌الأونسيترال‌النموذجي 
ة‌بعد‌عام‌‌ ة2020‌‌ًركيزة‌أساسي ة‌لتوحيد‌قوانين‌الت حكيم‌عالميًّا.‌ومع‌ذلك،‌دفعت‌الت حدي ات‌المستجد  ،‌خاص 

اقتصادي ة،‌نحو‌نقاشات‌مستمر ة‌حول‌الحاجة‌لتحديثات‌إضافي ة،‌أبرزها‌يتعل ق‌‌-التطو رات‌التكنولوجي ة‌والجيو‌
‌هذا‌المبدأ،‌الذي‌يعني‌دمج‌إجراءات‌Consolidationبمبدأ‌توحيد‌الإجراءات‌ .‌142إن  ‌في‌الت حكيم‌البحري 

دة‌ومنفصلة‌مرتبطة‌بذات‌الن زاع‌أو‌بسلسلة‌من‌الن زاعات‌المتشابهة‌ضمن‌إجراء‌واحد،‌أصبح‌‌‌يةتحكيم‌ متعد 
محوريًّا‌لتقليل‌الت كاليف‌وتجن ب‌الت ضارب‌في‌الأحكام‌وزيادة‌الكفاءة.‌تكمن‌أهمي ته‌القصوى‌في‌الت حكيم‌‌

د‌الأطراف‌والن زاعات‌الن اشئة‌عن ‌حيث‌تتعد  ‌.البحري‌الت صادم‌او‌‌النقل‌البحري‌المتعدد‌الوسائط‌البحري   

فافي ة‌والإجراءات‌العادلة،‌حيث‌‌ ‌في‌تدعيم‌الش  دت‌أبرز‌الت وج هات‌الحالي ة‌والم ستقبلي ة‌للت حكيم‌البحري  تجس 
أدرجت‌الأونسيترال‌قواعد‌تضمن‌إشراك‌الأطراف‌في‌تحديد‌المحك مين‌وتضمن‌حيادي تهم،‌الأمر‌الذي‌زاد‌من‌‌

ثقة‌الأطراف‌في‌نزاهة‌العملي ة‌الت حكيمي ة.‌كما‌تم ‌توفير‌مرونة‌هائلة‌في‌إختيار‌الإجراءات‌الت حكيمي ة،‌حيث‌
أصبح‌بإمكان‌الأطراف‌المتنازعة‌تعيين‌القواعد‌الإجرائي ة‌التي‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌الن زاع،‌مم ا‌يتيح‌لهم‌تبن ي‌‌

ولي ة.‌‌ صة‌تتوافق‌مع‌الل وائح‌البحري ة‌الوطني ة‌والد   قواعد‌مخص 

‌تعديلات‌رسمي ة‌تخص‌مبدأ‌الت وحيد‌بعد‌عام‌‌ .‌‌2020كما‌لم‌تشهد‌نصوص‌قانون‌الأونسيترال‌النموذجي 
‌وتسوية‌الن زاعات‌عبر‌مسارات‌أخرى.‌فقد‌طو رت‌ بدلًا‌من‌ذلك،‌تجل ت‌الت عديلات‌في‌مجال‌الت حكيم‌البحري 

 
142‌‌Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Alphen aan den Rijn, The Netherlands: 
Kluwer Law International, 2014, pp. 53–‌‌55‌‌ 
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ولي ة،‌أحكامًا‌‌ سات‌التحكيمي ة‌الر ائدة،‌مثل‌جمعي ة‌المحك مين‌البحري ين‌في‌لندن‌وغرفة‌الت جارة‌الد  غالبية‌المؤس 
اخلي ة‌ت تيح‌توحيد‌الإجراءات،‌وي لاحظ‌تزايد‌الل جوء‌إليها‌مع‌ازدياد‌تعقيد‌الن زاعات‌البحري ة.‌كما‌‌ في‌قواعدها‌الد 

يتضم ن‌‌قامت‌التشريعات‌الوطني ة‌الحديثة،‌التي‌اعتمدت‌قانون‌الأونسيترال‌سابقًا،‌بتعديلات‌مستقل ة،‌فبعضها‌
‌‌ ‌ات فاق‌الأطراف،‌كما‌يت جه‌إليه‌قانون‌الت حكيم‌البريطاني  ر‌أحكامًا‌تسمح‌بالت وحيد‌في‌ظل  في‌‌‌2025أو‌يفس 

سياق‌تعزيز‌كفاءة‌الإجراءات.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تواصل‌الأونسيترال‌مناقشاتها‌حول‌مبدأ‌الت وحيد‌في‌
ولي ة‌نحو‌‌ مجموعات‌عملها،‌تمهيدًا‌لإصدار‌مبادئ‌توجيهي ة‌أو‌تعديلات‌مستقبلي ة.‌‌تت جه‌الأوساط‌القانوني ة‌الد 

إقرار‌أهمي ة‌هذا‌المبدأ‌لما‌يحق قه‌من‌فوائد‌اقتصادي ة‌وإجرائي ة،‌ورغم‌غياب‌تعديلات‌صريحة‌في‌قانون‌‌
‌بعد‌ ‌2020الأونسيترال‌النموذجي  سات‌التحكيمي ة‌يعكس  ‌الت وجه‌العام‌في‌القوانين‌الوطني ة‌وقواعد‌المؤس  ،‌فإن 

اهتمامًا‌متزايدًا‌بهذا‌المبدأ‌كأداة‌حيوي ة‌لتعزيز‌فعالي ة‌تسوية‌الن زاعات‌البحري ة‌المعقدة‌في‌عصر‌الت جارة‌‌
 .العالمي ة‌المتشابكة

 مساهمة المؤسّسات الدّوليّة في تعزيز موقع التّحكيم الفرع الثّالث: 

‌من‌خلال‌وضع‌‌‌ ‌دورًا‌محوريًّا‌في‌تشكيل‌مستقبل‌الت حكيم‌البحري  ولي  ‌الد  تلعب‌هيئات‌الت حكيم‌البحري 
دة‌عالميًّا،‌مم ا‌يسه ل‌إجراءات‌الت حكيم‌على‌الأطراف‌الم تنازعة .معايير‌قانوني ة‌موح  ‌هذه‌الهيئات‌لا‌‌‌ إن 

لة‌ ‌للبحار‌والقوانين‌المحلي ة‌ذات‌الص  ولي  اه‌إلى‌تفسير‌وتطبيق‌القانون‌الد  تقتصر‌مهم تها‌على‌ذلك،‌بل‌تتعد 
،‌الأمر‌الذي‌يضمن‌سير‌العملي ة‌الت حكيمي ة‌بحيادي ة‌تام ة.‌143  بالت حكيم‌البحري 

ولي ة‌في‌الت حكيم‌بشكل‌واضح‌في‌قضية‌ سات‌الد  ‌للمؤس   M/V) "الناقلة‌أر‌بي‌سيكوينيا"يتمث ل‌الد ور‌المحوري 
"ARA LIBERTAD" Arbitration - Argentina v. Ghana)ائمة‌ ،‌التي‌نظرت‌فيها‌المحكمة‌الد 

ل‌من‌عام‌ .(PCA) للت حكيم ،‌احتجزت‌غانا‌السفينة‌التدريبي ة‌البحري ة‌الأرجنتيني ة‌"أرا‌‌2012ففي‌تشرين‌الأو 

 
143‌William W. Park, op.cit, p. 320. 
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 ليبرتاد"‌بناءً‌على‌دعوى‌ديون‌سيادي ة،‌وهو‌ما‌رأت‌فيه‌الأرجنتين‌انتهاكًا‌لاتفاقي ة‌الأمم‌المت حدة‌لقانون‌البحار
ولة.‌144 فن‌الحربي ة‌وسفن‌الد   لعام‌1982،‌التي‌تمنح‌حصانة‌للس 

ائمة‌للت حكيم،‌فإدارتها‌للإجراءات‌الت حكيمي ة‌وتشكيل‌هيئة‌الت حكيم‌بموجب‌‌  وعليه،‌تدخلت‌المحكمة‌الد 
‌الن زاعات‌‌ ‌محايد‌وموثوق‌لحل  سات‌على‌توفير‌إطار‌قانوني  ابع‌من‌الاتفاقي ة،‌أثبتا‌قدرة‌هذه‌المؤس  الملحق‌الس 

‌القرار‌المؤقت‌الصادر‌عن‌هيئة‌الت حكيم‌في‌ ،‌إن  ياق‌القانوني  ولي ة.‌وفي‌هذا‌الس  ،‌والذي‌‌15/11‌/2012الد 
د‌فقط‌على‌قدرة‌هيئة‌الت حكيم‌على‌تفسير‌وتطبيق‌‌ ‌وغير‌المشروط‌عن‌السفينة،‌لم‌يؤك  أمر‌بالإفراج‌الفوري 

‌كآلي ة‌فع الة‌وسريعة‌لفض‌النزاعات.‌ ولي  ز‌أيضاً‌الث قة‌بالتحكيم‌الد  ‌للبحار‌بحيادي ة،‌بل‌عز  القانون‌الدولي 
راً‌تشهده‌هذه‌المؤسسات‌في‌إلزامي ة‌وقو ة‌تنفيذ‌قراراتها‌‌ د‌على‌تطو  ‌امتثال‌غانا‌الفوري‌للقرار‌يؤك  خاصة‌أن 

‌الن زاعات.‌  كجهة‌قانوني ة‌دولي ة‌لحل 

‌كوسيلة‌بديلة‌لفض‌الن زاعات‌‌   ‌في‌تعزيز‌الث قة‌بالت حكيم‌البحري  ولي  ‌الد  يتجل ى‌تأثير‌هيئات‌الت حكيم‌البحري 
فافي ة‌والن زاهة،‌وتوفير‌خدمات‌عالية‌الجودة.‌ومن‌المتوق ع‌أن‌تعمل‌‌ بالت راضي،‌من‌خلال‌تطبيق‌معايير‌الش 

هذه‌الهيئات‌على‌مواكبة‌الت طو رات‌المستقبلي ة‌عبر‌تطوير‌قواعد‌تحكيمي ة‌متوافقة‌مع‌الن زاعات‌الحديثة،‌‌
،‌مم ا‌يزيد‌من‌كفاءة‌وسرعة‌الت حكيم‌البحري ‌ ،‌واستخدام‌الذ كاء‌الإصطناعي  .وتشجيع‌الت حكيم‌الرقمي  وفي‌‌‌
‌لمواكبة‌المستجد ات‌ ‌للت حكيم‌البحري  هذا‌السياق،‌يحتمل‌أن‌تواصل‌هذه‌الهيئات‌تحديث‌الإطار‌القانوني 

 الت قني ة،‌وتطوير‌قواعد‌تحكيمي ة‌للن زاعات‌الن اشئة‌عن‌الت غي رات‌المناخي ة‌والجرائم‌البحري ة.‌

  ‌‌ ‌أن‌تشارك‌في‌تطوير‌إجراءات‌الت حكيم‌البحري  ولي  ‌الد  ووفقًا‌لذلك،‌من‌الممكن‌لهيئات‌الت حكيم‌البحري 
ة‌من‌خلال‌وضع‌المعايير‌‌ مستقبلًا‌‌من‌خلال‌تحديث‌منظومته‌القانوني ة‌في‌معالجة‌الن زاعات‌البحري ة.‌خاص 

والقواعد‌الت حكيمي ة،‌وتفسير‌وتطبيق‌القانون،‌وتعزيز‌الث قة‌في‌التحكيم‌البحري،‌ومواكبة‌المستجد ات‌الت قني ة‌‌
.  والقانوني ة‌القادمة‌في‌الت حكيم‌البحري 

 
144‌‌Permanent Court of Arbitration. (n.d.).‌‌M/V "ARA LIBERTAD" Arbitration (Argentina v. 
Ghana)‌.Retrieved from‌‌https://pca-cpa.org/en/cases/103/ 
 

https://www.google.com/search?q=https://pca-cpa.org/en/cases/103/
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 ة كنولوجيّ ورة التّ الثّ  في ظلّ  حكيم البحريّ التّ  مصيراني: المبحث الثّ 

،‌الذي‌   ،‌تحو لًا‌جذريًّا‌في‌مجال‌الت حكيم‌البحري  ،‌ولا‌سي ما‌الذ كاء‌الاصطناعي  ر‌الت كنولوجي  لقد‌أحدث‌الت طو 
ة‌‌جارة‌البحري ‌حن‌والت ‌قة‌بالش ‌لة‌المتعل ‌ات‌هائلة‌من‌البيانات‌والأد ‌دة‌وتحليله‌لكمي ‌ة‌المعق ‌ز‌بإجراءاته‌القانوني ‌يتمي ‌
حكيم‌‌عامل‌مع‌قضايا‌الت ‌في‌تحسين‌إدارة‌هذه‌البيانات‌والت ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌ة.‌وقد‌ساهم‌الذ ‌ولي ‌زاعات‌الد ‌والن ‌

ة‌‌ناعة‌البحري ‌تزايدة‌للص ‌حتياجات‌الم ‌كاليف،‌وتلبية‌الإى‌إلى‌تسريع‌الإجراءات‌وتقليل‌الت ‌ا‌أد ‌بكفاءة‌أكبر،‌مم ‌
‌.ةولي ‌الد ‌

الت ‌‌ شهد‌ البحري ‌وقد‌ الت ‌تطو ‌‌‌حكيم‌ استخدام‌ تزايد‌ مع‌ ملحوظة‌ الإجراءات‌رات‌ جوانب‌ مختلف‌ في‌ كنولوجيا‌
حكيم‌والوساطة‌ياق،‌أصدر‌مركز‌سيليكون‌فالي‌للت ‌ة‌إلى‌إصدار‌الأحكام.‌وفي‌هذا‌الس ‌ة،‌من‌جمع‌الأدل ‌حكيمي ‌الت ‌

‌‌د‌المبادئ‌والإطار‌القانوني ‌حكيم"،‌والتي‌تحد ‌في‌الت ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌"إرشادات‌استخدام‌الذ ‌‌‌2024في‌عام‌‌
مع‌ذلك،‌تتضم ن‌‌و‌‌‌.ةفافي ‌حكيم،‌بهدف‌تعزيز‌العدالة‌والكفاءة‌والش ‌في‌الت ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌لاستخدام‌أدوات‌الذ ‌

ة‌بالأطراف‌‌حكيم،‌وإرشادات‌خاص ‌ة‌لجميع‌المشاركين‌في‌الت ‌إرشادات‌عام ‌هذه‌الإرشادات‌ثلاثة‌أقسام،‌بما‌فيها‌‌
‌‌كاء‌الاصطناعي ‌الإرشادات‌على‌فهم‌استخدامات‌تطبيقات‌الذ ‌ز‌‌ترك ‌‌‌145.ينمة‌بالمحك ‌يهم،‌وإرشادات‌خاص ‌وممثل ‌

وء‌على‌‌ط‌الض ‌قة‌بصنع‌القرار.‌كما‌تسل ‌ات‌المتعل ‌ة،‌وعدم‌تفويض‌المسؤولي ‌ري ‌وحدودها‌ومخاطرها،‌وحماية‌الس ‌
ة‌‌أكيد‌على‌ضرورة‌المراجعة‌المستمر ‌حكيم،‌مع‌الت ‌ة‌الواجبة‌ونزاهة‌إجراءات‌الت ‌ة‌احترام‌الإجراءات‌القانوني ‌أهمي ‌

م،و‌‌‌.كاء‌الاصطناعي ‌ات‌الذ ‌تسارعة‌في‌تقني ‌رات‌الم ‌لمواكبة‌التغي ‌ في بقراءة  من‌المهم‌القيام‌‌‌‌بناءً‌على‌ما‌تقد 
ل(‌بغية‌إستشراف‌‌ة متجدّدةات تحكيميّ ليّ صياغة آ )مطلب‌‌ة نازعات البحريّ حكيم في الم  مستقبل التّ )مطلب‌أو 

‌.) ‌ثان 

 ة في صياغة آليّات تحكيميّة متجدّدةقراء ل:المطلب الأوّ 
الن ‌ الت ‌وتطو ‌‌‌قتصادي ‌مو‌الإمع‌تسارع‌وتيرة‌ الد ‌ر‌حركة‌ البحري ‌ة،‌خاص ‌ولي ‌جارة‌ القطاع‌ الت ‌ة‌في‌ حكيم‌،‌برز‌

‌‌المتنامي‌ى‌الإقبال‌‌ة.‌أد ‌ة‌والإقليمي ‌ولي ‌سات‌الد ‌ول‌والمؤس ‌تزايد‌من‌قبل‌الد ‌هتمام‌م ‌إة‌تحظى‌بحيوي ‌‌‌كوسيلة‌‌البحري ‌

 
‌.‌‌44أحمد‌عبد‌الكريم‌سلامة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌145
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الم ‌ الت ‌عاملات‌البحري ‌من‌قبل‌أطراف‌ إلى‌الإة‌على‌ الت ‌حكيم‌ المحاكم‌ تت ‌قليدي ‌بتعاد‌عن‌ التي‌ بالبطء‌في‌‌‌‌سم ‌ة،‌
ات‌العولمة‌تنامي‌تحدي ‌‌في‌ظل ‌بيد‌أن ه‌ .تنازعةر‌الوقت‌والجهد‌على‌الأطراف‌الم ‌ا‌يوف ‌إجراءاتها‌وتعقيداتها،‌مم ‌

دول‌مجلس‌‌كة،‌‌ستثمارات‌الأجنبي ‌ول،‌وخاصة‌تلك‌التي‌تسعى‌إلى‌جذب‌الإ،‌أدركت‌الد ‌قتصاد‌العالمي ‌ودمج‌الإ
الخليجي ‌الت ‌ أهمي ‌عاون‌ الت ‌،‌ أنظمة‌ تطوير‌ الإة‌ لحماية‌هذه‌ لديها‌ فالت ‌حكيم‌ البحري ‌ستثمارات.‌ بيئة‌‌يوف ‌‌‌حكيم‌ ر‌

حكيم‌ومع‌ذلك،‌يواجه‌الت ‌  .ول‌ستثمار‌في‌هذه‌الد ‌ة‌على‌الإركات‌الأجنبي ‌ع‌الش ‌ا‌يشج ‌ة،‌مم ‌ستقر ‌ة‌آمنة‌وم ‌ستثماري ‌إ
ة‌‌كنولوجي ‌رات‌الت ‌طو ‌ات،‌الت ‌حدي ‌الة.‌ومن‌بين‌هذه‌الت ‌ب‌حلولًا‌مبتكرة‌وفع ‌ات‌العصر‌الحديث‌التي‌تتطل ‌تحدي ‌‌‌البحري ‌

 .‌مستجد ات‌حكيم‌لتواكب‌هذه‌التكييف‌إجراءات‌الت ‌‌ستوجب‌تسارعة،‌والتي‌تالم ‌

 ة جارة العالميّ ات التّ تحديّ ل حكيم البحريّ التّ مواكبة ل: الفرع الأوّ 

البحري ‌الت ‌‌‌يبرز ‌‌‌ تسوية‌حيوي ‌‌‌إجراءك‌‌حكيم‌ في‌ حاسم‌ البحري ‌الن ‌‌‌‌ الزاعات‌ عن‌ تنشأ‌ التي‌ فقات‌ة‌ والص  عقود‌
حتياجات‌الأطراف‌‌إته‌وقدرته‌على‌تكييف‌الإجراءات‌مع‌‌ذلك‌إلى‌مزايا‌كفاءته‌وسري ‌‌‌عود ‌الت جاري ة‌الم عق دة.‌ي

خاذ‌‌ت ‌إا‌يساهم‌في‌‌ة،‌مم ‌مارسات‌البحري ‌صة‌في‌القانون‌والم ‌تخص ‌مين‌ذوي‌خبرة‌م ‌عتماده‌على‌محك ‌إ‌تنازعة،‌و‌الم ‌
 ة.‌نازعات‌البحري ‌ة‌الم ‌ستنيرة‌تتناسب‌مع‌دق ‌قرارات‌م ‌

‌‌حيث‌لا‌يقتصر‌دوره‌على‌تسهيل‌حل ‌‌‌‌عالميًّا،حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌ة،‌تزداد‌أهمي ‌جارة‌العالمي ‌ع‌الت ‌توس ‌‌‌وأمام‌‌
ترابطة.‌وق‌الم ‌ة‌في‌الس ‌ات‌البحري ‌فاقي ‌ت ‌ات‌والإ‌ة‌العملي ‌ساهم‌أيضًا‌في‌تعزيز‌سلامة‌وموثوقي ‌زاعات‌فحسب،‌بل‌ي ‌الن ‌

الس ‌ هذا‌ الد ‌وفي‌ بعض‌ بدأت‌ الت ‌ياق،‌ قضايا‌ في‌ ثالثة‌ أطراف‌ إدخال‌ لتسهيل‌ تشريعاتها‌ تعديل‌ في‌ حكيم‌‌ول‌
سات‌ؤس ‌إدخال‌م ‌‌‌لزمالتي‌قد‌تست‌‌ث‌البحري ‌لو ‌قضايا‌الت ‌ك‌ب‌ذلك،دة‌التي‌تتطل ‌عق ‌زاعات‌الم ‌،‌وذلك‌في‌الن ‌البحري ‌

‌146.أمينحماية‌البيئة‌أو‌شركات‌الت ‌

والتي‌تعمل‌على‌‌‌‌،حكيم‌البحري ‌صة‌في‌مجال‌الت ‌تخص ‌إنشاء‌مراكز‌تحكيم‌م ‌‌‌أيضًا‌‌نوات‌الأخيرةشهدت‌الس ‌‌‌
‌مناسب‌عبر‌‌حكيم‌من‌خلال‌توفير‌‌تعزيز‌الكفاءة‌في‌إجراءات‌الت ‌ مين‌‌تسهيل‌الوصول‌إلى‌المحك ‌مناخ‌قانوني 

 
 .‌‌53محمد‌وليد‌المصري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌146
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‌‌رقمي ة‌‌‌تطبيقات‌‌‌إستنادًا‌إلى‌تفعيل‌‌،حكيم‌البحري ‌ة‌في‌الت ‌كنولوجيا‌دورًا‌متزايد‌الأهمي ‌ذوي‌الخبرة.‌كما‌تلعب‌الت ‌
‌ة.‌فافي ‌كاليف‌وزيادة‌الش ‌زاعات،‌والتي‌تساهم‌في‌تقليل‌الوقت‌والت ‌وأنظمة‌إدارة‌الن ‌‌حكيم‌الإلكتروني ‌الت ‌ك

ة‌في‌هذا‌المجال،‌والتي‌‌رات‌المستمر ‌طو ‌ة‌الت ‌ولي ‌ة‌الد ‌ة‌البحري ‌حكيمي ‌وفي‌هذا‌المضمار،‌تواكب‌الهيئات‌الت ‌‌‌‌
‌‌‌‌147.وفيقالوساطة‌والت ‌‌‌،‌بما‌فيهاة‌مبتكرةي‌أساليب‌ودي ‌رًا‌في‌تبن ‌ى‌مؤخ ‌تتجل ‌ ه‌لا‌يقتصر‌على‌تقليل‌‌وج ‌هذا‌الت ‌إن 

الم ‌‌‌كاليف‌والوقت‌فحسب،‌بل‌يمتد ‌الت ‌ بناء‌علاقات‌أفضل‌بين‌الأطراف‌ الت ‌ليشمل‌ عاون‌في‌‌تنازعة،‌وتعزيز‌
‌‌.‌قل‌البحري ‌قطاع‌الن ‌

الت ‌أ البحري ‌ظهر‌ الم ‌حدي ‌الت ‌‌‌،‌في‌ظل ‌حكيم‌ الت ‌ات‌ تفرضها‌ التي‌ العالمي ‌تزايدة‌ الت ‌جارة‌ على‌ فائقة‌ قدرة‌ ف‌‌كي ‌ة،‌
صة،‌وتوفير‌‌مين‌ذوي‌خبرة‌متخص ‌عتماده‌على‌محك ‌إ‌ة،‌وذلك‌من‌خلال‌‌زاعات‌البحري ‌والمرونة‌في‌تسوية‌الن ‌

تطوير‌‌‌‌ستوجب‌ت‌‌عقبات‌يواجه‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌ومع‌ذلك،‌لا‌يزال‌الت ‌‌‌زاعات.إجراءات‌تتناسب‌مع‌طبيعة‌هذه‌الن ‌
رة.‌‌تغي ‌ة‌الم ‌جاري ‌مارسات‌الت ‌ر‌الم ‌لإعتباة‌الحديثة،‌وتأخذ‌في‌اات‌جديدة‌تتناسب‌مع‌تعقيدات‌العقود‌البحري ‌آلي ‌

ز‌‌عز ‌ا‌ي ‌،‌مم ‌كنولوجي ‌والت ‌‌‌تسارعة‌في‌المشهد‌القانوني ‌لات‌الم ‌حو ‌ياق،‌تبرز‌الحاجة‌إلى‌مواكبة‌الت ‌وفي‌هذا‌الس ‌
‌‌‌ستقرار‌هذا‌القطاع‌الحيوي ‌إ  .ة‌ات‌المستقبلي ‌حدي ‌الت ‌في‌ظل 

 توظيف الذّكاء الاصطناعيّ في الاجراءات التَّحكيميَّة  الفرع الثاني:

تحسين‌سرعة‌‌إلى‌‌‌‌ؤد ي،‌الذي‌يصطناعي ‌كاء‌الإستخدام‌الذ ‌إلًا‌ملحوظًا‌مع‌تزايد‌‌تحو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌يواجه‌‌‌
القانوني ‌ الت ‌وكفاءة‌الإجراءات‌ الذ ‌تجل ‌ي‌‌كاليف.ة‌وتقليل‌ تأثير‌ ة‌جوانب‌على‌تطوير‌‌في‌عد ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإى‌

الت ‌ البحري ‌مستقبل‌ أو ‌‌‌حكيم‌ الض ‌وإجراءاته،‌ البيانات‌ تحليل‌ الذ ‌لها‌ الأنظمة‌ تساعد‌ حيث‌ تحليل‌‌كي ‌خمة،‌ في‌ ة‌
‌‌ة‌ات‌قانوني ‌ستراتيجي ‌إن‌الأطراف‌من‌بناء‌‌ا‌يمك ‌ة،‌مم ‌حن‌والعقود‌البحري ‌قة‌بالش ‌ات‌هائلة‌من‌البيانات‌المتعل ‌كمي ‌

ستخدم‌في‌تحليل‌الوثائق‌والعقود‌التي‌ت ‌ "Kira Systems" و "ArbiLex" ات‌مثل.‌وقد‌تم‌تطوير‌منص ‌فاعلة
‌148.ةدة‌في‌القضايا‌البحري ‌المعق ‌

 
 .‌‌56المرجع‌أعلاه،‌ص‌‌‌147
 .‌155،‌ص‌2011سمير‌عبد‌السيد‌تناغو،‌القانون‌البحري،‌منشأة‌المعارف،‌مصر،‌‌148
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دد‌فيصطناعي ‌كاء‌الإالذ ‌تنعكس‌ماهي ة‌‌ زاعات‌من‌خلال‌التنبؤ‌بالن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌تحسين‌كفاءة‌الت ‌‌‌‌بهذا‌الص 
الأمر‌الذي‌زاعات،‌‌ن ‌ة‌للفوز‌في‌الحتمالي ‌إة،‌وتقديم‌تقديرات‌‌وتيني ‌ات‌الر ‌ة،‌وإتمام‌العملي ‌ستندات‌القانوني ‌وتحليل‌الم ‌

.‌فمن‌‌البحري ‌‌حكيمسوية‌أو‌المضي‌قدمًا‌في‌الت ‌خاذ‌قرارات‌مدروسة‌بشأن‌الت ‌إت ‌على‌‌المتنازعة‌ساعد‌الأطرافي ‌
زاعات‌المحتملة‌‌التنبؤ‌بالن ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإة،‌يمكن‌للذ ‌وابق‌القانوني ‌الس ‌ومقارنتها‌مع‌‌ابقة‌‌خلال‌تحليل‌البيانات‌الس ‌

الش ‌ يساعد‌ مما‌ القضايا،‌ البحري ‌ونتائج‌ الن ‌ركات‌ وتفادي‌ المخاطر‌ إدارة‌ في‌ و‌زاعات‌ة‌ ز‌‌ي،‌ على‌الت ‌عز  فاوض‌
ابقة،‌‌شريعات‌والأحكام‌الس ‌ة‌والت ‌،‌يساهم‌أيضًا‌في‌تحليل‌المستندات‌القانوني ‌ياق‌القانوني ‌سويات.‌وفي‌هذا‌الس ‌الت ‌
ة‌بوتيرة‌أسرع‌كمراجعة‌‌وتيني ‌ات‌الر ‌ة‌بسرعة،‌وإتمام‌العملي ‌وابق‌القانوني ‌ا‌يساعد‌المحكمين‌في‌العثور‌على‌الس ‌مم ‌

‌.ةالمستندات‌وإدارة‌الأدلة‌القانوني ‌

مين‌من‌خلال‌تحليل‌قراراتهم‌‌ختيار‌المحك ‌إ‌‌قدرته‌على‌‌في‌‌صطناعي ‌كاء‌الإالذ ‌‌‌تظهر‌خصوصي ة‌إمكاني ات‌
مين‌بأنظمة‌‌ة‌الاختيار.‌كما‌يستعين‌بعض‌المحك ‌ة‌عملي ‌ة‌وشفافي ‌ن‌موضوعي ‌ا‌يحس ‌ة،‌مم ‌ابقة‌وسماتهم‌المهني ‌الس ‌
الوقت‌المستغرق‌لصياغة‌القرارات.‌ومع‌ذلك،‌‌‌‌تقليل‌‌من‌أجل‌‌ات‌الأحكاملإعداد‌مسود ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإالذ ‌

خاذ‌‌ت ‌إفي‌‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإة‌والاعتماد‌المفرط‌على‌الذ ‌ة‌البيانات‌وحماية‌الخصوصي ‌ق‌بموثوقي ‌تتعل ‌‌‌عقبات‌هناك‌‌
لضمان‌‌‌‌والإشراف‌البشري ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإ‌ستخدام‌الذ ‌إ‌ماد‌توازن‌حذر‌بين‌‌إعت‌‌من‌المهم‌‌ة.‌لذا،هائي ‌القرارات‌الن ‌
فافي ة‌و‌ة‌وتحقيق‌نزاهة‌العملي ‌ ‌.العدالةالش 

 في ظلّ الإنجازات التكنولوجيّة  ة للتّحكيم البحريّ البيئة القانونيّ الفرع الثّالث: 

،‌شأنه‌شأن‌العديد‌من‌المجالات‌القانوني ة،‌تحدي ات‌وفرصًا‌متزايدة‌مع‌تسارع‌تطور‌‌‌‌‌ يواجه‌الت حكيم‌البحري 
فر‌كفاءة‌وسرعة‌غير‌مسبوقتين‌لكن هت‌‌التي،‌التطو رات‌التكنولوجي ة ثير‌مخاوف‌قانوني ة‌وأخلاقي ة‌عميقة.‌‌ت‌‌او 

تشمل‌هذه‌المخاوف‌الخصوصي ة‌وأمن‌البيانات،‌خصوصًا‌مع‌"مشكلة‌الصندوق‌الأسود"‌التي‌تحجب‌فهم‌‌
‌وتزيد‌من‌خطر‌تسر ب‌البيانات‌الحساسة.‌كما‌أن‌هناك‌قلقًا‌بشأن‌التحي ز‌والعدالة،‌‌ آلي ات‌الذ كاء‌الاصطناعي 

‌تعكس‌ التحي زات‌الكامنة‌في‌بيانات‌التدريب،‌مم ا‌يؤث ر‌على‌حياد‌العملي ة‌‌الأنظمة‌الرقمي ة‌حيث‌يمكن‌أن 
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.‌تتعق د‌المسؤولي ة‌القانوني ة‌عند‌حدوث‌أخطاء،‌مم ا‌يستدعي‌أطرًا‌قانوني ة‌‌ ‌الحيوي  د‌فقدان‌العنصر‌البشري  ويهد 
‌تحدي ات‌في‌التنظيم‌والامتثال‌بسبب‌ جديدة‌وواضحة‌لضمان‌إنفاذ‌الأحكام.‌كذلك،‌يواجه‌الت حكيم‌البحري 

،‌وصعوبة‌الت وافق‌مع‌قوانين‌الخصوصي ة‌‌الت طبيقات‌الرقمي ةغياب‌أطر‌تنظيمي ة‌تتواكب‌مع‌سرعة‌تطو ر‌
ولي ة.  الد 

‌هذه‌المخاوف‌ليست‌ فتعكسها‌حادثة‌تسر ب‌"أوراق‌بنما"،‌الذي‌انطوى‌على‌الإفراج‌عن‌الملايين‌‌‌نظرية،إن 
‌البيانات‌القانوني ة‌عرضة‌‌ ة‌أن  من‌وثائق‌المحامي‌العميل‌المشف رة‌في‌حوزة‌شركة‌محاماة‌مقر ها‌بنما.‌خاص 

‌التطبيقات‌التكنولوجي ة،‌إذا‌لم‌ت ‌دار‌بحذر،‌قد‌تزيد‌من‌هذه‌الث غرات.‌‌‌149بيد‌ للاستهداف،‌مم ا‌يؤكد‌على‌أن 
Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP)أن ه،‌ي ظهر‌استطلاع‌ ‌‌221،‌الذي‌شمل‌2023لعام‌‌‌

‌وانتهاك‌السري ة‌وإساءة‌استخدام‌88-‌86مشاركًا،‌أن‌الغالبي ة‌)‌ %(‌يشعرون‌بقلق‌عميق‌حيال‌الأمن‌السيبراني 
 الأنظمة‌الر قمي ة‌في‌تزوير‌الملفات.150

‌الثقة‌‌79ففي‌تقييم‌شامل،‌صن ف‌ %‌من‌الخبراء‌قدرتهم‌التقنية‌على‌إدارة‌أدوات‌الذكاء‌الاصطناعي‌عند‌حد 
أو‌أقل،‌ما‌ي عب ر‌عن‌ضعف‌الثقة‌الفردية‌في‌المحكمين.‌وعلى‌الرغم‌من‌استخدام‌ما‌يقارب‌‌10من‌أصل‌‌‌5

%‌لتحليل‌البيانات،‌فإن‌ثلثي‌‌30–‌24%‌في‌مراجعة‌وتنظيم‌الوثائق،‌و‌30%‌لهذه‌الأدوات‌في‌الترجمة‌و‌37
%(‌‌53%(‌يعارضون‌استخدامها‌في‌صياغة‌أجزاء‌من‌الأحكام‌القضائية،‌ومثلهم‌تقريباً‌)62المشاركين‌)

 .يرفضون‌استخدامها‌في‌العروض‌القانونية

%‌‌65%‌بالكشف‌عند‌الاستعانة‌بالذكاء‌الاصطناعي‌في‌تقارير‌الخبراء،‌و72ومن‌زاوية‌الشفافية،‌يطالب‌‌
%‌يعتقدون‌بضرورة‌‌50%‌عند‌استعماله‌في‌الترجمة،‌لكن‌فقط‌‌62عند‌استخدامه‌في‌مراجعة‌الوثائق،‌و

 
149 ‌‌Aceris Law LLC  30/1‌/2020الموارد‌القانونية‌للتحكيم‌الدولي،‌‌‌‌–تحكم‌‌ ,"،‌الأمن‌السيبراني‌في‌التحكيم‌الدولي‌‌،

 in-attorney.com/ar/cybersecurity-arbitration-https://www.international-الرابط‌الإلكتروني:‌‌على‌‌‌‌توافرم
 arbitration/-international.‌

ر‌‌تواف،‌م11/2023/ 14الأكاديمية‌الدولية‌للوساطة‌والتحكيم،‌استطلاع‌رأي‌يثير‌قلق‌بشأن‌الذكاء‌الصناعي‌في‌التحكيم،‌‌‌‌ 150
 /arbitration-in-ai-about-concerns-https://iamaeg.net/ar/publications/articles على‌الرابط‌الإلكتروني:

.‌
 

https://www.international-arbitration-attorney.com/ar/cybersecurity-in-international-arbitration/
https://www.international-arbitration-attorney.com/ar/cybersecurity-in-international-arbitration/
https://iamaeg.net/ar/publications/articles/-concerns-about-ai-in-arbitration
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%‌ضرورة‌اعتماد‌إطار‌تنظيمي‌‌63الإفصاح‌المتكامل‌لأبعاد‌استخدامه‌لجميع‌الأطراف.‌وفيما‌يرى‌
مثل‌أدلة‌الممارسات‌المهنية—واضح  (soft law)— %(‌تدعم‌إدراج‌هذه‌الضوابط‌داخل‌26فإن‌نسبة‌أقل‌)

 151.قواعد‌التحكيم‌الرسمية

هذه‌النتائج‌تؤكد‌ضرورة‌بناء‌أطر‌تنظيمية‌قانونية‌واضحة‌لاستخدام‌الرقمنة‌في‌التحكيم‌البحري،‌تضمن‌‌
الشفافية‌والموثوقية،‌وتعزز‌العنصر‌البشري‌في‌صلب‌اتخاذ‌القرارات‌النهائية،‌ما‌يجعل‌التكنولوجيا‌مكم لة‌‌

 ".وليس‌بديلاً‌

 مستقبل التّحكيم في المنازعات البحريّةاني: المطلب الثّ 
ع‌حجم‌التِ جارة‌البحري ة‌الدوليَّة‌وتعقيدات‌العقود‌البحري ة،‌تتزايد‌النِ زاعات‌في‌القطاع‌‌‌‌ ‌العولمة‌وتوس  في‌ظل 

‌وتأثير‌التَّطوُّرات‌التِ كنولوجي ة‌فيه.‌ومع‌‌ ر‌التَّحكيم‌البحري  ،‌مم ا‌يستلزم‌دراسة‌نقدي ة‌لتطوُّ عتماد‌‌إ‌زدياد‌‌إالبحري 
‌‌ ،‌أصبحت‌آلي ات‌تسوية‌المنازعات‌البحري ة‌الفع الة‌ضرورة‌ملح ة.‌ورغم‌أن  حن‌البحري  التِ جارة‌العالمي ة‌على‌الشَّ
الأنسب‌‌ الخيار‌ يبقى‌ أن ه‌ ‌ إلا  الدولي ة،‌ البحري ة‌ التِ جارة‌ تعقيدات‌ مع‌ ببطء‌ تكي ف‌ قد‌ التَّقليدي‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌

سات‌بسبب‌سري ته‌ومرونت  ه‌وسرعته.‌للمؤس 

ة‌والمنظمات‌‌حكيمي ‌ة،‌حيث‌تسعى‌الهيئات‌الت ‌ولي ‌ي توقع‌أن‌يشهد‌التحكيم‌البحري‌تطورًا‌نحو‌توحيد‌المعايير‌الد ‌‌‌
دة‌عتماد‌على‌إجراءات‌موح ‌ل‌على‌الأطراف‌الإا‌يسه ‌عترف‌بها،‌مم ‌ة‌م ‌ة‌إلى‌تطوير‌قواعد‌وإجراءات‌عالمي ‌ولي ‌الد ‌

‌‌صطناعي ‌كاء‌الإة‌الحديثة،‌كالذ ‌تجاهات‌التكنولوجي ‌ل‌من‌تعارض‌القوانين.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تطرح‌الإويقل ‌
ز‌الكفاءة‌‌أن‌يعز ‌‌‌كاء‌الاصطناعي ‌،‌إذ‌يمكن‌لدمج‌الذ ‌حكيم‌البحري ‌ات‌وفرصًا‌لتطوير‌الت ‌ة،‌تحدي ‌والأدوات‌الرقمي ‌

ماهي ة‌الفرص‌التي‌‌‌‌رات‌تساؤلات‌حولطو ‌ثير‌هذه‌الت ‌ات‌صنع‌القرار.‌ومع‌ذلك،‌ت ‌ن‌الوصول‌ويدعم‌عملي ‌ويحس ‌
‌الإستفادة‌منها‌أمام‌الت صد ي‌للت حدي ات‌القائمة‌‌ تطرحها‌إرتدادات‌هذه‌الت حو لات‌وينبغي‌على‌الت حكيم‌البحري 

‌‌.  ورصدها‌مع‌تزايد‌مخاطر‌حماية‌البيانات‌والأمن‌السيبراني 

‌

 
151 White & Case – 2025 International Arbitration Survey: Roadmap on AI Adoption  
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 مسارات الابتكار في التَّحكيم البحريّ   الفرع الأوّل:

ة‌الحديثة،‌التي‌تفتح‌آفاقًا‌واسعة‌لتطويره‌وتحسين‌‌كنولوجي ‌ات‌الت ‌قني ‌الت ‌حصيلة‌‌‌‌بارزًا‌‌غييرًات‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌واكب‌‌ي
مارسات‌ل‌فرصة‌هائلة‌لإعادة‌تشكيل‌م ‌يمث ‌‌‌كنولوجي ‌ل‌الت ‌حو ‌هذا‌الت ‌إن‌‌ة.‌‌زاعات‌البحري ‌ة‌لتسوية‌الن ‌كفاءته‌كآلي ‌

ي‌‌ة.‌ومن‌خلال‌تبن ‌ة‌والفعالي ‌فافي ‌كاليف،‌وزيادة‌الش ‌،‌وتحسين‌سرعة‌الإجراءات،‌وتخفيض‌الت ‌حكيم‌البحري ‌الت ‌
ات‌‌أن‌يستجيب‌بشكل‌أفضل‌لتحدي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌،‌يمكن‌للت ‌والإستفادة‌من‌هذه‌الفرص‌‌‌ات‌الحديثة‌قني ‌هذه‌الت ‌

‌ة.ولي ‌ة‌الد ‌جارة‌البحري ‌زاعات‌في‌الت ‌ة‌لتسوية‌الن ‌أداة‌حيوي ‌‌العصر‌الحديث‌وأن‌يظل ‌

زاعات‌عبر‌‌الن ‌‌‌حل ‌ة،‌إذ‌يسر ع‌‌نقلة‌نوعي ‌‌‌‌فرصة‌لإحداث‌حكيم‌البحري ‌في‌الت ‌‌‌صطناعي ‌كاء‌الإدمج‌الذ ‌‌‌شك لي ‌
خا‌ية،‌مم ‌ة‌الوثائق،‌ويتنبأ‌بالنتائج‌القانوني ‌ة،‌ويضمن‌موثوقي ‌خمة‌بدق ‌تحليل‌البيانات‌الض ‌ قة‌والعدالة.‌كما‌الث ‌‌‌رس 

زت ‌ حكيم‌‌جه‌الت ‌يت ‌ونتيجةً‌لذلك،‌‌.ة،‌وتزيد‌فرص‌وصول‌الكيانات‌الصغيرة‌للعدالةفافي ‌ة‌"البلوك‌تشين"‌الش ‌تقني ‌‌عز 
الإ‌‌‌البحري ‌ الت ‌اد‌‌عتمنحو‌ الإلكتروني ‌على‌ يوف ‌حكيم‌ الذي‌ للن ‌،‌ أقل‌ وبتكلفة‌ مرونة‌ وأكثر‌ أسرع‌ حلولًا‌ زاعات‌‌ر‌
ا،‌فتراضيًّ‌إة‌وعقد‌الجلسات‌‌ستندات‌وتقديم‌الأدل ‌مين‌تبادل‌الم ‌ة‌للأطراف‌والمحك ‌قمي ‌ات‌الر ‌تيح‌المنص ‌ة.‌ت ‌البحري ‌

كاء‌‌كاليف.‌كما‌يمكن‌دمج‌أنظمة‌الذ ‌ل‌الت ‌ل‌الإجراءات‌ويقل ‌يسه ‌‌‌الأمر‌الذية،‌‌ني ‌عتماد‌التوقيعات‌الإلكترو‌إ‌مع‌‌
‌‌حكيم‌الإلكتروني ‌ا‌يجعل‌الت ‌خاذ‌القرارات،‌مم ‌ت ‌إة‌وتسهيل‌‌وابق‌القضائي ‌ات‌لتحليل‌الس ‌في‌هذه‌المنص ‌‌‌صطناعي ‌الإ
 152.ب‌حلولًا‌سريعة‌زاعات‌التي‌تتطل ‌ناسبًا‌بشكل‌خاص‌للن ‌م ‌

ة‌‌جاري ‌ة‌والت ‌كنولوجي ‌طورات‌الت ‌لتواكب‌الت ‌‌‌حكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌تحديث‌القوانين‌والإجراءات‌المتعل ‌‌‌يستلزم‌هذا‌الواقع
الت ‌‌‌فضلًا‌عنالحديثة.‌‌ الد ‌تعزيز‌ الت ‌‌‌ولي ‌عاون‌ البحري ‌في‌مجال‌ القواعد‌والإجراءات‌‌حكيم‌ ،‌من‌خلال‌توحيد‌

ات‌‌قني ‌عامل‌مع‌الت ‌زمة‌للت ‌مين‌بالمهارات‌اللا ‌حكيم‌عبر‌الحدود.‌كما‌يجب‌تزويد‌المحك ‌وتسهيل‌تنفيذ‌أحكام‌الت ‌
.‌‌ص‌في‌التحكيم‌البحري ‌دة،‌وتشجيع‌التخص ‌الحديثة‌والقضايا‌المعق ‌  ‌الإلكتروني 

م ة‌‌فافي ‌مين،‌وتعزيز‌الش ‌ة‌المحك ‌ستقلالي ‌إة‌و‌حكيم،‌وضمان‌حيادي ‌تبسيط‌إجراءات‌الت ‌‌‌ينبغي‌‌،وبناءً‌على‌ما‌تقد 
ز‌دوره‌‌ة‌وكفاءة،‌وتعز ‌أكثر‌فعالي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌في‌جعل‌الت ‌‌‌إذن‌‌.‌تساهم‌هذه‌الفرص‌البحري ‌‌‌حكيمات‌الت ‌في‌عملي ‌

‌.ةولي ‌ة‌الد ‌جارة‌البحري ‌زاعات‌في‌الت ‌ة‌لتسوية‌الن ‌كآلية‌أساسي ‌
 

152 Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan M. Kröll, op.cit, p 31.  
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 مستدام و التَّحكيم البحريّ كنظام ذكيّ الفرع الثّاني: 

ة‌‌ات‌معقدة‌رغم‌الفرص‌المتاحة،‌أبرزها‌تعقيدات‌القوانين‌الوطني ‌تحدي ‌‌‌في‌العصر‌الرقمي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يواجه‌الت ‌
ة‌المتسارعة،‌مثل‌قوانين‌الانبعاثات‌رات‌البيئي ‌ا.‌كما‌تزيد‌التطو ‌ب‌تنسيقًا‌دوليًّ‌حكيم‌وتتطل ‌التي‌تعيق‌تنفيذ‌قرارات‌الت ‌

صين‌‌ا‌يستدعي‌محكمين‌متخص ‌،‌مم ‌ث‌البحري ‌،‌من‌نزاعات‌التلو ‌UNCLOSو‌‌ MARPOLواتفاقيات‌مثل‌‌
‌كاليف.‌‌ويرفع‌الت ‌

ياق،‌ ،‌‌والت جاري ‌‌‌القانوني ‌‌‌المشهد‌‌‌في‌‌حيوي اً‌‌‌عنصراً‌‌الإلكتروني ‌‌‌الت حكيم‌‌يشك لوفي‌هذا‌الس  ‌‌على‌‌‌معتمداً‌‌‌الرقمي 
اسة‌‌البيانات‌‌‌حماية‌‌إن ‌.‌‌ومصداقي ته‌‌فعالي ته‌‌‌لضمان‌‌‌أساسي تين‌‌كركيزتين‌‌والخصوصي ة‌‌الأمان ‌‌المتبادلة،‌‌‌الحس 

ات‌‌‌امتثال‌‌وضمان‌‌المتنازعة‌‌الأطراف‌‌بين‌‌الث قة‌‌لبناء‌‌الأهمي ة‌‌بالغ‌‌أمر‌‌وقانوني ة،‌‌‌وتجاري ة‌‌مالي ة‌‌من ‌‌المنص 
سات‌‌‌سمعة‌‌على‌‌والحفاظ‌‌والشفافي ة‌‌‌العدالة‌‌تحقيق‌‌وبالت الي‌‌المعقدة،‌‌القانوني ة‌‌للتشريعات‌ ‌‌ومع‌.‌‌المنظمة‌‌المؤس 

،‌‌الاختراق‌‌تشمل‌‌كبيرة‌‌تحدي ات‌‌‌العملي ات‌‌‌هذه‌‌تواجه‌‌ذلك، ‌‌وهجمات‌‌‌البيانات،‌‌وتسريبات‌‌‌وانتهاكات‌‌‌السيبراني 
دة،‌‌الخصوصي ة‌‌لقوانين‌‌الامتثال‌‌وصعوبة‌‌للمستخدمين،‌‌الأمني ‌‌‌الوعي ‌‌‌ونقص‌‌‌الخبيثة،‌‌البرمجي ات‌ ‌المتعد 
‌.الحماية‌إجراءات‌‌في‌محتمل‌ضعف‌إلى‌بالإضافة

ائمة‌‌الت حكيم‌‌محكمة‌‌موقع‌‌اختراق‌‌حادثة‌‌في‌‌بوضوح‌‌ذلك‌‌يتجل ى‌‌‌ ‌‌نزاع‌‌‌خلال‌‌‌‌2015تموز‌‌في‌‌‌ PCAالد 
ين‌‌بحر ين‌‌بين‌الجنوبي ‌‌‌الص  ‌‌خبيثة‌‌‌برمجي ة‌‌وزرع"‌‌الري‌‌‌حفرة‌‌‌فخ"بـ‌‌وصف‌‌الذي‌‌الهجوم‌‌هذا‌‌ففي.‌‌والفلبين‌‌الص 

بلوماسيين،‌‌المحامين‌‌استهدفت‌ ‌‌توريد‌‌‌عقود‌‌‌حول‌‌السري ة‌‌بالغة‌‌وثائق‌‌إلى‌‌الوصول‌‌منه‌‌الهدف‌‌كان‌‌والد 
ولي ‌‌‌المجلس‌‌أصدر‌‌لذلك،‌‌نتيجةً‌‌‌.الت حكيم‌‌نتيجة‌‌على‌‌الد ولارات‌‌‌بمليارات‌‌‌تؤث ر‌‌قد‌‌‌تسعير‌‌واستراتيجي ات‌ ‌الد 

،‌‌للت حكيم ولي ‌‌‌المعهد‌‌‌مع‌‌بالت عاون‌‌‌الت جاري  ‌‌نيويورك،‌‌‌مدينة‌‌من‌‌المحامين‌‌من‌‌ومجموعة‌‌وحل ها‌‌الن زاعات‌‌‌لمنع‌‌الد 
ولي ‌‌‌الت حكيم‌‌في‌‌السيبراني ‌‌‌الأمن‌‌بروتوكول‌‌من‌‌الجديدة‌‌الطبعة ‌أسبوع‌‌‌فعالي ات‌‌‌خلال‌‌الإصدار‌‌هذا‌‌جاء.‌‌الد 
‌في‌‌المتزايدة‌‌الأمني ة‌‌الت حدي ات‌‌‌بمعالجة‌‌القانوني‌‌المجتمع‌‌التزام‌‌يعكس‌‌مما‌‌،‌‌2020لعام‌‌نيويورك‌‌في‌‌التحكيم

‌‌ضمن‌‌‌السيبراني ‌‌‌الأمن‌‌بقضايا‌‌‌الوعي‌‌زيادة‌‌إلى‌‌أساسي ‌‌‌بشكل‌‌البروتوكول‌‌يهدف‌‌وعليه،‌‌153.‌الت حكيم‌‌مجال
‌‌المناسبة‌‌‌الإجراءات‌‌‌تبن ي‌‌‌على‌‌الت حكيم‌‌عملي ات‌‌‌في‌‌المشاركين‌‌‌جميع‌‌مساعدة‌‌إلى‌‌بالإضافة‌‌الت حكيم،‌‌مجتمع‌

 
153‌Aceris Law LLC  .الأمن‌السيبراني‌في‌التحكيم‌الدولي،‌مرجع‌سابق‌، 
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يبراني ة‌‌للهجمات‌‌‌المحتملة‌‌المخاطر‌‌من‌‌تخف ف‌‌التي ‌‌الأمان‌‌‌تعزيز‌‌إلى‌‌القانوني ‌‌‌التطو ر‌‌هذا‌‌يسعى‌‌وبالت الي،.‌‌الس 
‌‌نزاعات‌‌‌حلول‌‌تقديم‌‌على‌‌بقدرته‌‌‌العالمي ة‌‌الث قة‌‌بناء‌‌في‌‌يساهم‌‌مما‌‌الإلكتروني،‌‌الت حكيم‌‌بيئة‌‌في‌‌والخصوصي ة

‌‌154.وموثوقة‌عادلة

فافي ة‌وحماية‌أمن‌المعلومات‌‌‌وفقًا‌لذلك،‌ي ثير‌التكامل‌التكنولوجي‌في‌التحكيم‌البحري‌مخاوف‌بشأن الحفاظ‌‌و‌‌‌الش 
على‌الإشراف‌البشري‌والإنصاف‌والآثار‌الأخلاقية‌المترتبة‌على‌اتخاذ‌القرارات‌بواسطة‌التكنولوجيا.‌لذا،‌يجب‌‌
على‌الأطراف‌معالجة‌هذه‌التحديات‌لتعزيز‌بيئة‌تتكامل‌فيها‌الخبرة‌البشرية‌مع‌التقدم‌التكنولوجي،‌بما‌يضمن‌‌

التحكيمية،‌وبالتالي‌استمرارية‌فعالية‌التحكيم‌البحري‌في‌مواجهة‌‌تفعيل‌العدالة‌والإنصاف‌والشفافية‌في‌العملية‌‌
‌.تعقيدات‌العصر‌الرقمي

 ة نموذجيّة تحكيميّ سس إرساء أ  في ات حديّ مواجهة التّ الفرع الثّالث: 

ة‌‌ات‌جم ‌هناك‌تحدي ‌‌‌أن ‌‌‌،‌إلا ‌حكيم‌البحري ‌ات‌الحديثة‌لتطوير‌الت ‌قني ‌مها‌الت ‌قد ‌رص‌الهائلة‌التي‌ت ‌غم‌من‌الف ‌على‌الر ‌
الة‌‌ة‌فع ‌كآلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌إستمرارب‌عليها.‌ومن‌أجل‌ضمان‌‌ة‌شاملة‌للتغل ‌ستراتيجي ‌إب‌‌ته‌وتتطل ‌عيق‌فعالي ‌ت ‌

تنمية‌مجمل‌المستويات‌‌ن‌‌ة‌شاملة‌تتضم ‌ستراتيجي ‌إي‌‌من‌تبن ‌‌‌ات،‌لا‌بد ‌حدي ‌هذه‌الت ‌‌‌ة‌في‌ظل ‌زاعات‌البحري ‌لتسوية‌الن ‌
‌المنازعات‌ومواجهة‌العقبات‌القائمة.‌إذ‌تتبلور‌‌ ‌كوسيلة‌نموذجي ة‌لحل  القادرة‌على‌تطوير‌مستقبل‌الت حكيم‌البحري 

‌حيثي ات‌الإستراتيجي ة‌بمستوياتهاعلى‌الن حو‌الآتي:‌‌

 ريعات والقوانين على مستوى التشّ  -أ

تحديث‌القوانين‌الوطنية‌لتبسيط‌الإجراءات‌واعتماد‌قوانين‌دولية‌نموذجية‌كقانون‌الأونسيترال،‌مع‌تسهيل‌‌ .1
 الاعتراف‌بأحكام‌التحكيم‌عبر‌الحدود‌وتشجيع‌الانضمام‌لاتفاقيات‌مثل‌اتفاقية‌نيويورك.‌

رديفة‌‌ت‌البحرية‌وتشجع‌الوسائل‌التطوير‌قواعد‌إجرائية‌مرنة‌وفعالة‌تأخذ‌في‌الاعتبار‌خصوصية‌النزاعا‌ .2
 .لتسوية‌النزاعات‌

 
154‌‌He Diplomat, Jason Healey & Anni Piiparinen, “Did China Just Hack the International Court       
Adjudicating Its South China Sea Territorial Claims?” (27 Oct 2015)   
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 على مستوى التّجهيزات  - ب

دعم‌المنصات‌الرقمية‌المتخصصة‌في‌التحكيم‌البحري‌بتوفير‌بنية‌تحتية‌تكنولوجية‌متطورة‌تضمن‌أمن‌‌ .1
 البيانات‌لدعم‌التحكيم‌الإلكتروني.‌

استثمار‌تقنيات‌الذكاء‌الاصطناعي‌لتحليل‌البيانات‌وتقديم‌تقديرات‌للنزاعات،‌مع‌تفعيل‌الشفافية‌والثقة‌عبر‌ .2
 .تشين‌لتسجيل‌المعاملات‌بشكل‌آمن‌‌تطبيق‌تقنية‌البلوك

 ة على مستوى الموارد البشريّ  -‌ج

الحديثة،‌مع‌‌ .1 والتقنية‌ القانونية‌ القضايا‌ القانونية‌عبر‌برامج‌تدريبية‌متخصصة‌تركز‌على‌ الكوادر‌ تأهيل‌
 تشجيع‌البحث‌العلمي.‌‌

بيئة‌‌ .2 لضمان‌ عالية‌ وكفاءة‌ خبرة‌ ذوي‌ محكمين‌ تضم‌ البحرية،‌ للنزاعات‌ متخصصة‌ تحكيم‌ مراكز‌ إنشاء‌
 .تحكيمية‌مستقلة‌وحيادية

 ة ستراتيجيّ راكات الإوالشّ  وليّ عاون الدّ على مستوى التّ  -د‌

تعزيز‌التعاون‌الدولي‌عبر‌توقيع‌اتفاقيات‌مع‌المراكز‌والمنظمات‌الدولية‌وتبادل‌الخبرات،‌وإقامة‌شراكات‌ .1
 استراتيجية‌مع‌الجامعات‌والقطاع‌الخاص‌لتطوير‌برامج‌تدريبية‌وحلول‌تكنولوجية‌مبتكرة.‌

 .المشاركة‌الفاعلة‌في‌المؤتمرات‌والندوات‌الدولية‌لعرض‌الخبرات‌وزيادة‌الوعي‌بأهمية‌التحكيم‌البحري‌‌ .2

 على مستوى الأمن السيبرانيّ  - ه

برامج‌‌ .1 تنظيم‌ التنفيذ،‌مع‌ د،‌وإنشاء‌هيئات‌متخصصة‌للإشراف‌على‌ قانوني‌وتنظيمي‌موح  تطوير‌إطار‌
 تدريبية‌وحملات‌توعية‌لرفع‌مستوى‌الوعي‌بالممارسات‌الفضلى.‌

تطبيق‌تقنيات‌حديثة‌كالحماية‌المتقدمة‌والتشفير،‌وإجراءات‌وقائية‌كالتحديثات‌الدورية‌وتحديد‌الوصول،‌‌‌ .2
 .علومات‌حول‌التهديدات‌السيبرانيةبالإضافة‌إلى‌تعزيز‌التعاون‌الدولي‌وتبادل‌الم

‌
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 على مستوى الهيئات التّحكيميّة  - و

تحديث‌قواعد‌وإجراءات‌التحكيم‌البحري‌لمواكبة‌التطورات‌التكنولوجية‌والتجارية،‌وتبسيطها‌لخفض‌الوقت‌ .1
  .والتكاليف،‌مع‌تخصيص‌قواعد‌للمنازعات‌المعقدة

تعزيز‌الكفاءات‌وتوحيد‌المعايير‌عبر‌دورات‌تدريبية،‌وإنشاء‌قواعد‌بيانات‌للمحكمين،‌وتطبيق‌التكنولوجيا‌‌ .2
لزيادة‌الشفافية،‌بالإضافة‌إلى‌تشجيع‌التخصص‌بإنشاء‌أقسام‌وقوائم‌للمحكمين‌ذوي‌الخبرة‌لضمان‌اختيار‌‌

 .الأمثل

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 اني خلاصة القسم الثّ 
فق‌الأطراف‌المتنازعون‌على‌‌يت ‌ة،‌حيث‌‌ت‌البحري ‌ا‌لتسوية‌المنازعاا‌أساسيًّ‌انونيًّ‌نظامًا‌ق‌‌حكيم‌البحري ‌ي عتبر‌الت ‌

على‌تعزيز‌استخدام‌‌‌ولي ‌صين،‌يصدرون‌قرارات‌ملزمة.‌عمل‌المجتمع‌الد ‌مين‌متخص ‌إحالة‌خلافاتهم‌إلى‌محك ‌
الت ‌الت ‌ القضايا‌ في‌ البحري ‌جاري ‌حكيم‌ يوف ‌ة‌ لما‌ وسري ‌ة،‌ وسرعة‌ مرونة‌ من‌ المحك ‌ره‌ خبرة‌ إلى‌ بالإضافة‌ مين‌ة،‌

دة‌تختلف‌تبعًا‌‌مون‌لقواعد‌وإجراءات‌محد ‌يخضع‌المحك ‌‌‌وفي‌هذا‌الإطار،ة.‌‌صين‌في‌القوانين‌البحري ‌المتخص ‌
‌.ولي ‌والد ‌‌للقانون‌المحلي ‌

‌‌سي ‌المؤس ‌،‌و‌ولي ‌والد ‌‌‌اخلي ‌حكيم‌الد ‌ع‌أنواعه‌لتلبية‌احتياجات‌الأطراف،‌ويشمل‌الت ‌بتنو ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ز‌الت ‌يتمي ‌
في‌لندن،‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌ة‌وجمعي ‌ولي ‌جارة‌الد ‌غرفة‌الت ‌ك‌صة،‌‌ة‌متخص ‌ة‌دولي ‌ت‌تحكيم‌بحري ‌ست‌هيئاتأس ‌والحر.‌‌

الت ‌ يتمي ‌لتقديم‌خدمات‌ المتنازعة.‌ الت ‌حكيم‌للأطراف‌ المؤسسي ‌ز‌ اختيار‌‌‌‌حكيم‌ يمكن‌للأطراف‌ بمرونته،‌حيث‌
،‌فيمنح‌الأطراف‌القدرة‌على‌‌حكيم‌الحر ‌ا‌الت ‌ة.‌أم ‌حكيمي ‌سة‌الت ‌مين‌بأنفسهم‌أو‌طلب‌ذلك‌من‌المؤس ‌تعيين‌المحك ‌

‌حكيم‌بأنفسهم.إدارة‌إجراءات‌الت ‌

ت عد‌غرفة‌‌ دولية‌وغرفًا‌متخصصة.‌ النزاعات،‌وتشمل‌هيئات‌ لتلبية‌احتياجات‌ البحري‌ التحكيم‌ أنظمة‌ تتنوع‌
التجارة‌الدولية‌الأكثر‌اعتمادًا‌في‌تسوية‌النزاعات‌البحرية‌الدولية،‌بينما‌ت عد‌غرفة‌التحكيم‌البحري‌في‌باريس‌‌

 ذجية.من‌أقدم‌المؤسسات،‌كما‌صممت‌اليونسترال‌لائحة‌تحكيم‌نمو‌

أهمية‌التحكيم‌في‌ Vinmar - Team Tankers ت ظهر‌قضايا‌مثل‌الصين‌والفلبين،‌وبنغلاديش‌والهند،‌و‌
ترسيم‌الحدود‌وحقوق‌الدول‌ومسؤوليات‌الناقلين.‌يشهد‌التحكيم‌البحري‌تحولًا‌بفضل‌التكنولوجيا،‌خاصة‌الذكاء‌‌
الاصطناعي،‌بهدف‌تحسين‌الكفاءة‌وخفض‌التكاليف،‌مما‌يدفع‌الدول‌لتعديل‌قوانينها.‌ومع‌ذلك،‌تواجه‌الأطر‌

،‌مما‌يستدعي‌تحديث‌القوانين‌وتأهيل‌المحكمين،‌إضافةً‌إلى‌مواجهة‌القانونية‌تحديات‌في‌مواكبة‌هذه‌التطورات‌
لتحديث‌ شاملة‌ استراتيجية‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ السيبراني،‌ والأمن‌ البيئية،‌ والمخاطر‌ الوطنية،‌ القوانين‌ تعقيدات‌

 .التشريعات‌وتجهيز‌المنصات‌الرقمية‌وتأهيل‌الكوادر‌وتعزيز‌التعاون‌الدولي
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 الخاتمة 

، والتي حكيم البحريّ قة بالتّ ة المتعلّ تائج المحوريّ ضح مجموعة من النّ م في هذا البحث، تتّ بناء  على ما تقدّ 
 : اليحو التّ يمكن تلخيصها على النّ 

‌آلي ‌شك ل‌‌‌‌‌‌ ولي ة،‌حيث‌يتمي ز‌بالمرونة‌‌ة‌حيوي ة‌لتسوية‌الم ‌ة‌قانوني ‌الت حكيم‌البحري  نازعات‌في‌الت جارة‌البحري ة‌الد 
ق‌على‌المحاكم‌الت قليدية .‌ومع‌تزايد‌تعقيد‌الم ‌ رعة‌والخصوصي ة‌التي‌تتفو  عها‌‌ة‌وتوس ‌جارية‌البحري ‌عاملات‌الت ‌والس 

حول‌مدى‌فعالي ة‌تطو ر‌‌‌ةإشكالي ‌‌‌طرح‌البحث‌‌‌،أمام‌هذا‌الواقعو‌‌‌.حكيموع‌من‌الت ‌ة‌هذا‌الن ‌ا،‌تتزايد‌أهمي ‌عالميًّ‌
الت حدي ات‌‌ ضوء‌ في‌ ‌ ولي  والد  ‌ المحلي  المستويين‌ على‌ سلميًّا‌ المختلفة‌ البحرية‌ المنازعات‌ تسوية‌ في‌ التحكيم‌

الم تسارعة.‌‌ والتكنولوجي ة‌ القانوني ة‌ الت طو رات‌ تنامي‌ مع‌ يواكبها‌ التي‌ إشكالي ‌وقد‌‌والفرص‌ من‌ الد راسة‌تفر ع‌ ة‌
ة ‌:،‌بما‌في‌ذلكتساؤلات‌عد 

،‌بإلتزامه‌‌‌ ‌الل بناني  ‌للتَّحكيم‌في‌المنازعات‌البحري ة‌محليًّا‌ودوليًّا؟‌هل‌يوف ر‌الن ظام‌القانوني  ماهو‌الإطار‌القانوني 
؟‌ما‌مدى‌صلاحي ة‌الل جوء‌إلى‌ وليُّة،‌بيئة‌قانوني ة‌ملائِمةَ‌للتَّحكيم‌البحري  ولَ‌المحاكمات‌المدن ية‌وإتفاقي اتهِ‌الد  أص 

البحري ‌ يتماشالتَّحكيم‌ التَّحكيم‌ رَ‌ تطوُّ ‌ ان  هل‌ وم ستقبله؟‌ ‌ البحري  التَّحكيم‌ ر‌ تطوُّ هو‌مسار‌ ما‌ ؟‌ وليُّ الد  مع‌‌‌‌ى‌
‌‌ ‌الذَّكاء‌الاصطناعيُّ ؟‌وبالت الي‌هل‌أصبح‌بالإمكان‌إعتماد  ‌والت كنولوجي  ر‌الحاصل‌في‌المجال‌القانوني  التَّطوُّ

ة؟‌ ‌في‌تحكيم‌الم نازعات‌البحري ة‌الم ستجد 

حكيم‌‌التي‌يمتاز‌بها‌الت ‌‌البارزة‌‌ةخصوصي ‌رغم‌ال‌هأن ‌‌ات‌البحث‌حيثي ‌أثبتت‌‌،ساؤلات‌وفي‌ضوء‌معالجة‌هذه‌الت ‌‌
القوانين‌‌‌‌ق‌بتكييفتتعل ‌‌‌،‌والتيتهالي ‌عق‌فتعيات‌‌تحدي ‌‌‌إلا ‌أن ه‌يواجه‌ة،‌‌زاعات‌البحري ‌في‌مجال‌تسوية‌الن ‌‌‌البحري ‌

حكيم‌‌م‌الت ‌ينظ ‌‌‌ي ‌بنانالقانون‌الل ‌‌‌ه‌رغم‌أن ‌لى‌أن ‌إ‌‌شار‌البحث‌،‌أهذا‌الن طاقوفي‌‌‌‌.والإجراءات‌وتوحيد‌المعايير‌
‌.‌المحلي ‌‌ا‌يستدعي‌تطوير‌الإطار‌القانوني ‌،‌مم ‌حكيم‌البحري ‌دة‌للت ‌يفتقر‌إلى‌نصوص‌محد ‌‌‌هبشكل‌عام،‌لكن ‌

ل‌ ‌‌ة،‌ولي ‌ة‌الد ‌ي ‌جارة‌البحر‌ة‌لتسوية‌المنازعات‌في‌الت ‌ة‌حيوي ‌ة‌قانوني ‌آلي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌أيضًا‌إلى‌أن ‌البحث‌‌‌‌توص 
الت ‌أهمي ‌‌‌حصيلة الواجب‌ القانون‌ تحديد‌ و‌ة‌ الد ‌الط ‌طبيق‌ البحري ‌للم ‌‌‌ولي ‌ابع‌ تفعيل‌‌‌‌ةنازعات‌ ات‌‌الاتفاقي ‌‌‌دورمع‌

الت ‌ساهمت‌في‌‌.‌خاصة‌تلك‌التي‌‌ةولي ‌الد ‌ القانوني ‌،‌مم ‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌البحري ‌تنظيم‌ ز‌‌ويعز ‌‌‌ا‌يضمن‌الاستقرار‌
،‌‌ة‌إلى‌الواقع‌الحاليقليدي ‌زاعات‌الت ‌من‌الن ‌‌‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌طوري‌ياق‌الت ‌الس ‌‌‌وضح‌البحث‌كذلك،‌أ‌‌.‌‌ولي ‌عاون‌الد ‌الت ‌
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حكيم‌لتلبية‌احتياجات‌الأطراف‌‌ع‌أنظمة‌الت ‌تنو ‌مع‌‌صة‌‌ة‌متخص ‌ة‌دولي ‌والذي‌تجسد‌في‌إنشاء‌هيئات‌تحكيمي ‌
،‌في‌‌كاء‌الاصطناعي ‌ساهمت‌التطورات‌التكنولوجية‌الحديثة،‌وعلى‌رأسها‌الذ ‌‌‌وتبعًا‌لمعطيات‌البحث،المختلفة.‌‌

ل‌إليها‌البحث،‌ات‌عديدة‌توص ‌تحدي ‌‌‌حكيم‌البحري ‌يواجه‌الت ‌كذلك،‌‌‌‌.حكيم‌البحري ‌ة‌في‌مجال‌الت ‌إحداث‌نقلة‌نوعي ‌
ة‌‌ة‌والمخاطر‌البيئي ‌تعقيدات‌القوانين‌الوطني ‌‌‌في‌ظل ‌‌‌ةكنولوجي ‌رات‌الت ‌ة‌مواكبة‌التطو ‌حيث‌تتطلب‌الأطر‌القانوني ‌

‌.والأمن‌السيبراني ‌

تحليل‌هذه‌‌‌‌يبي نه‌‌،‌فإن ‌ة‌وتساؤلاتهاشكالي ‌من‌إستنتاجات‌في‌ضوء‌معالجة‌الإ‌‌بحث‌ليه‌الإ‌‌للما‌توص ‌‌‌وبناءً‌‌
‌‌في‌هذا‌الإطار‌‌‌د‌البحث‌يؤك ‌‌‌إذ‌‌‌ة.حكيم‌في‌تسوية‌المنازعات‌البحري ‌ر‌الت ‌ة‌تطو ‌الإستنتاجات‌الإجابة‌عن‌فعالي ‌

بوجود‌‌‌‌ومع‌ذلك،‌يقر ‌‌‌.ره‌الملحوظنازعات،‌مع‌الإشارة‌إلى‌تطو ‌في‌تسوية‌الم ‌‌‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌ور‌الحيوي ‌على‌الد ‌
حكيم‌‌الت ‌‌‌ن ‌البحث‌ا‌‌الي،‌يقروبالت ‌‌‌.تهة‌شاملة‌لضمان‌استمرار‌فعالي ‌ة‌تستدعي‌استراتيجي ‌ة‌وقانوني ‌ات‌تكنولوجي ‌تحدي ‌

‌.ات‌حدي ‌ب‌على‌الت ‌التغل ‌مرهونة‌برات‌و‌طو ‌ة‌تعتمد‌على‌مواكبة‌الت ‌ته‌المستقبلي ‌ال،‌لكن‌فعالي ‌فع ‌‌البحري ‌

حكيم‌بشكل‌‌م‌الت ‌ينظ ‌‌‌القانون‌اللبناني ‌‌‌شير‌البحث‌إلى‌أن ‌ي ‌،‌‌الإشكالي ةساؤلات‌المرتبطة‌ب‌ا‌على‌مستوى‌الت ‌أم ‌‌‌
لكن ‌ نصوص‌محد ‌عام،‌ إلى‌ يفتقر‌ للت ‌ه‌ البحري ‌دة‌ يشك ‌حكيم‌ تحديًّ‌،‌مما‌ الد ‌ا‌‌أم ‌‌‌.ال‌ المستوى‌ هناك‌ولي ‌على‌ ‌،

ملاءمة‌‌‌‌ق‌بمدىكذلك،‌وبما‌يتعل ‌‌‌.ا‌شاملًا‌ر‌إطارًا‌قانونيًّ‌،‌مما‌يوف ‌حكيم‌البحري ‌م‌الت ‌ة‌تنظ ‌ات‌وقواعد‌دولي ‌اتفاقي ‌
في‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌دة‌للت ‌ة‌المحد ‌صوص‌القانوني ‌هناك‌نقص‌في‌الن ‌،‌فإن‌‌للتحكيم‌البحري‌‌‌بناني ‌الل ‌‌‌ظام‌القانوني ‌الن ‌

في‌لبنان،‌ويستدعي‌تطوير‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌الت ‌قص‌قد‌يعيق‌فعالي ‌هذا‌الن ‌‌‌وعلى‌هذا‌النحو،‌إن ‌‌‌.القانون‌اللبناني
 التحكيم‌بشكل‌عام.‌خصوصا‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌المعني‌بشكل‌اساسي‌بتنظيم‌‌‌و‌ةالقوانين‌المحلي ‌

أهمي ‌ على‌ البحث‌ الت ‌يؤكد‌ البحري ‌ة‌ المحوري ‌ولي ‌الد ‌‌‌حكيم‌ ودوره‌ الم ‌‌‌،‌ الحدود‌في‌حسم‌ تتجاوز‌ التي‌ نازعات‌
ياق‌التحكيمي‌‌على‌الس ‌ة‌‌ات‌دولي ‌صة‌واتفاقي ‌ة‌متخص ‌ة‌دولي ‌وجود‌هيئات‌تحكيمي ‌ناهيك‌عن‌إرتدادات‌‌‌‌.ةالوطني ‌

‌.حكيموع‌من‌الت ‌جوء‌إلى‌هذا‌الن ‌ة‌الل ‌صلاحي ‌‌زكونها‌تعز ‌

رًا‌ملحوظًا‌‌طو ‌يشهد‌‌ت‌‌حكيم‌البحري ‌الت ‌‌‌أن ‌‌‌البحث‌‌‌ظهرومستقبله،‌فقد‌أ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ر‌الت ‌سار‌تطو ‌موعلى‌مستوى‌‌
ة‌‌ة‌وتكنولوجي ‌ات‌قانوني ‌طور‌يفرض‌تحدي ‌هذا‌الت ‌‌‌ومع‌ذلك،‌فإن ‌‌‌.كاء‌الاصطناعي ‌ة‌الذ ‌كنولوجيا،‌خاص ‌بفضل‌الت ‌
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البيئي‌بتتعل ق‌‌‌‌يجب‌مواجهتها بالت الي‌تساءلات‌ترسم‌‌الأمن‌السيبراني‌والمخاطر‌ ‌هذا‌ما‌يفرض‌ ة‌وغيرها.‌إن 
‌في‌بيئة‌متغي رة.‌‌‌ة‌قراراتهوفعالي ‌‌قمي ‌ر‌الر ‌طو ‌الت ‌‌في‌ظل ‌‌حكيم‌البحري ‌مستقبل‌الت ‌‌ملامح‌إشكالي ة‌حول

حكيم عموم ا،  تفعيل التّ   ر فيإلى تعبئة جهود الحكومات وصنّاع القراوفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحّة  
ا، على المستويين الإقليميّ   حكيم البحريّ والتّ  عاون مع المراكز  ، وذلك من خلال تعزيز التّ والعالميّ   خصوص 

ة في  في هذا المجال، خاصّ   وليّ والدّ   نسيق الإقليميّ ة، وتوطيد التّ ة والهيئات المعنيّ وليّ ة والمحاكم الدّ البحثيّ 
عاون  ات التّ ، مع الالتزام الكامل بأهداف اتفاقيّ 2030رؤية المملكة  بما فيها  ة الطموحة  المبادرات التنمويّ   ظلّ 

‌، نقترح الآتي: لذا  .لةة ذات الصّ والأحكام القانونيّ  القضائيّ 

 حدةتّ على مستوى منظمة الأمم الم -أ
 تعزيز‌تنفيذ‌اتفاقية‌قانون‌البحار‌ودعم‌الدول‌لتطوير‌آليات‌التحكيم‌وإنشاء‌مركز‌دولي‌متخصص.‌‌ .1
 .الاستفادة‌من‌التكنولوجيا‌الحديثة،‌كالذكاء‌الاصطناعي،‌لتسهيل‌هذه‌الإجراءات‌ .2
 ول على مستوى الدّ  -ب‌
حكيم‌‌امية‌في‌مجال‌الت ‌ول‌الن ‌دعم‌للد ‌من‌خلال‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌للت ‌‌‌كمركز‌عالمي ‌  بريطانياتعزيز‌دور‌‌  من‌المهم .1

 ة.رات‌التكنولوجي ‌طو ‌لتواكب‌الت ‌‌حكيم‌البحري ‌تطوير‌قوانين‌وإجراءات‌الت ‌‌كذلك،‌.البحري ‌
‌‌‌‌حكيم‌البحري ‌قة‌بالت ‌قوانين‌المتعل ‌تطوير‌التشريعات‌وال‌‌حدةة المتّ الإمارات العربيّ   ينبغي‌على .2 شاء‌‌إنفي‌ظل 

 حكيم.‌الاستفادة‌من‌التكنولوجيا‌الحديثة‌في‌تسهيل‌إجراءات‌الت ‌بغية‌‌حكيم‌البحري ‌صة‌للت ‌مراكز‌متخص ‌
المتعل ‌‌‌،على مستوى مصر .3 القوانين‌والتشريعات‌ المهم‌أن‌تعمل‌على‌تطوير‌ بالت ‌من‌ البحري ‌قة‌ مع‌‌‌‌حكيم‌

في‌تسهيل‌تسوية‌‌‌‌الاستراتيجي ‌موقعها‌‌‌‌تفادة‌منوذلك‌للإس‌‌،حكيم‌البحري ‌ة‌في‌مجال‌الت ‌تأهيل‌الكوادر‌القانوني ‌
 ة.‌زاعات‌البحري ‌الن ‌

المحاكمات‌‌‌المدرج‌في‌أصول‌‌المتعلقة‌بقانون‌التحكيمالمواد‌القانونية‌‌فينبغي‌تطوير‌‌‌‌،سبة إلى لبنانأما بالنّ  .4
نصوص‌محد ‌‌‌ البناني للت ‌لتضمين‌ البحري ‌دة‌ طريق‌‌‌‌حكيم‌ المادة‌‌تعديل‌‌عن‌ النزاعات‌‌‌لتشمل‌‌733مثلا‌

ضلا‌ف‌مين‌البحريين‌‌شروط‌اهلية‌المحكتشمل‌‌ل‌‌740اضافة‌الى‌تعديل‌المادة‌‌‌‌ةعقود‌البحريالالناشئة‌عن‌‌
يك‌ه‌نا.‌‌‌‌زعات‌البحريةتنفيذ‌التدابير‌الاحتياطية‌العاجلة‌في‌المنالية‌‌آ‌‌مثلا‌لناحية‌تضمينها‌‌747مادة‌‌عن‌ال

ل الحاجة‌ القانوني ‌عن‌ الكوادر‌ الت ‌تأهيل‌ البحري ‌ة‌في‌مجال‌ الت ‌‌‌حكيم‌ الفي‌‌‌‌ولي ‌الد ‌عاون‌‌وتعزيز‌ ‌مجال.‌هذا‌
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ة‌في‌دعم‌‌بناني ‌تتناول‌اختصاص‌المحاكم‌الل ‌‌‌حكيم‌البحري ‌ة‌بالت ‌إضافة‌فصول‌خاص ‌‌‌روري ‌الضكذلك،‌من‌‌
عاملات‌‌بما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌الم ‌‌‌حكيم‌البحري ‌فاق‌الت ‌ة‌ات ‌،‌وتحديد‌شروط‌صح ‌حكيم‌البحري ‌إجراءات‌الت ‌

ع‌‌ة،‌وتضمين‌بنود‌تشج ‌ة‌والمحلي ‌ة‌الأجنبي ‌ة‌البحري ‌حكيمي ‌ة،‌ووضع‌قواعد‌واضحة‌لتنفيذ‌الأحكام‌الت ‌البحري ‌
 .ةفي‌المنازعات‌البحري ‌‌كاء‌الاصطناعي ‌والذ ‌‌حكيم‌الإلكتروني ‌ات‌الحديثة‌كالت ‌على‌استخدام‌التقني ‌

دة‌الأطراف،‌وتبادل‌الخبرات‌ة‌ومتعد ‌ات‌ثنائي ‌العمل‌على‌توقيع‌اتفاقي ‌ة  ة والعالميّ ول الإقليميّ الدّ على‌‌ينبغي‌ .5
ة‌‌وتنظيم‌برامج‌تدريبي ‌‌‌البحري ‌‌‌حكيمة‌الت ‌ة،‌مع‌التركيز‌على‌توعية‌الأطراف‌بأهمي ‌وتحديث‌التشريعات‌الوطني ‌

بيانات‌للمحك ‌متخص ‌ للمحكمين‌والمحامين،‌وإنشاء‌قواعد‌ المتخص ‌صة‌ العلمي ‌مين‌ البحث‌ ‌‌صين،‌وتشجيع‌
 .ةزاعات‌البحري ‌ات‌فعالة‌لتسوية‌الن ‌لتطوير‌آلي ‌

‌مستوى المحاكم الدولية  على -‌ج
 .ةولي ‌ة‌الد ‌ا‌يسهم‌في‌تحقيق‌العدالة‌البحري ‌امية،‌مم ‌ول‌الن ‌زم‌للد ‌عم‌اللا ‌تبسيط‌إجراءات‌التقاضي‌وتوفير‌الد ‌ .1
التعاون‌مع‌‌ .2 النزاعات،‌وتعزيز‌ لتسوية‌هذه‌ اللازمة‌ الخبرة‌والموارد‌ البحري،‌وتوفير‌ التحكيم‌ آليات‌ تطوير‌

 الدول‌والمنظمات‌الدولية‌في‌هذا‌المجال.
 

 ة وليّ على مستوى الغرف الدّ  -‌ه
 ‌.زاعات‌زمة‌لتسوية‌هذه‌الن ‌وتوفير‌الخبرة‌والموارد‌اللا ‌‌حكيم‌البحري ‌تطوير‌قواعد‌الت ‌ .1
 .ة‌في‌هذا‌المجالولي ‌مات‌الد ‌ول‌والمنظ ‌عاون‌مع‌الد ‌تعزيز‌الت ‌ .2

‌

‌
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